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 إهداء

 لا ثواب لصدق العمل إلا لأهل الجد؛
 ولا تمام للجد إلا بصدق الجهد؛

 وجهد العلم أحسن العمل، وأهله أرجى لنفعه بالأمل؛

 بفضل ربي سبحانه، بتوفيقه؛
 قدمت؛ثم بما عملت، بما  

 اليوم أتممت مسيرة في العلم، لأفتتح منها أخرى؛

 اليوم حق لي الرضا، وبلغت ما يسرني من السعادة؛
 وإذ لا سعادة للمرء أبهى من إظهارها،

 ف إني أحدثكم، أهل قرابتي أهل مودتي، بنعمة ربي؛
 بأنه ينبغي لكم جميعا إهداؤها؛

 أنتم أسعد معي اليوم ومن قبل، وأنا لذلك شاكرة؛
 عسى أن يدوم مباركا قربكم، وأجازيكم فيه جميل حبكم.

 هدى                                                           



 

 

 وعرف ان  شكر
 والثناء؛  الحمد لله تعالى

 ؛بالصدق عاملنيو ، من علمنيشكر لكل  صادق ال  ثم
 بوافر ما نفعتموني؛  الشهادة تسرني

 أكرمتموني؛يرفعني الاعتراف بجزيل ما  و 
 وما عرف قدر الكرام إلا كريم.

هدى                                           



 

 

 لملخصا

تهدف هذه الدراسة في شقّيها النظري والتطبيقي إلى تسليط الضوء على واقع تطبيق إجراءات المحاسبة العمومية في  
معرفة القوانين المتعلقة بالمحاسبة العمومية، باعتبارها المرجع الأساسي الذي يعتمد عليه الأعوان البلديات الجزائرية، و 

الوقوف على مدى تطبيق هذه الإجراءات من خلال دراسة المكلفون بتنفيذ العمليات المالية على مستوى البلدية، وكذا 
، باعتبارها آخر سنة 0202ية بلدية أولاد جلال للسنة المالية ، من خلال اختيار عينة الدراسة ميزانحالة لبلدية أولاد جلال

 مالية مكتملة الوثائق )الميزانية الأولية، الميزانية الإضافية، والحساب الإداري(.

حيث تم التوصل إلى أن إجراءات المحاسبة العمومية في البلدية الجزائرية تنظمها قوانين، مراسيم، قرارات، بالإضافة  
ات التي ترسلها وزارة الداخلية كل سنة مالية تحدد إجراءات وكيفيات إعداد الميزانية.كما أن قوانين المحاسبة إلى المذكر 

العمومية تحدد الأعوان المكلفين بتحضير وإعداد ميزانية البلدية، وكذا الأعوان المكلفين بتنفيذها والرقابة عليها.وتم التوصل 
المحاسبة العمومية، يتم تطبيقها في كل مراحل ميزانية البلدية، بداية من أول مرحلة  كذلك إلى أن هناك مجموعة من إجراءات

 الإعداد إلى غاية آخر مرحلة وهي الرقابة البعدية على تنفيذها.

، أمين الخزينة IPSASالمحاسبية الدولية للقطاع العام ، المعايير ةالمحاسبة العمومية، ميزانية البلدي الكلمات المفتاحية:
 ف.البلدي، الآمر بالصر 

Abstract 

This study aims, in its theoretical and practical parts, to shed the light on the reality of 

applying public accounting procedures in the Algerian municipalities, and knowing the 

rules  related to public accounting considering it as the main reference on which the 

agents rely on those charged with implementing financial operations at the municipal 

level, as well as standing on the extent of applying these procedures through a study 

case of the municipality of Awlad Jalal, by selecting the study sample, the budget of 

Awlad Jalal municipality for the fiscal year 2021, as the last completed financial 

documents year (preliminary budget, additional budget, and administrative account). 

It was concluded that public accounting procedures in the Algerian municipality are 

regulated by laws, decrees, decisions ; In addition, to the memorandums sent by the 

Interior Ministry each fiscal year, specifying the procedures and modalities for 

preparing the budget. 

The Public accounting laws also identifies the agents in charge of preparing and 

drafting the municipal budget, as well as the agents in charge of its implementation 

and control. It was also concluded that there is a set of public accounting procedures 

that are applied in all phases of the municipal budget ; from the first preparation stage 

until the last stage which is the post-implementation control. 

Key words: Public accounting, Municipal budget, International Public Sector 

Accounting Standards (IPSAS), Secretary of the treasury municipal, The disbursement 

order. 
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 مقدمة

من خلال إصدارها مجموعة من  ،كدولة مستقلة وذات سيادة  عمومية خاص بهات الجزائر بعد استقلالها نظام محاسبة تبن   
 حفظ المال العام.ل تكف والتي بمجملهاص الفرنسية التي كان معمولا بها، لتعويض النصو  النصوص القانونية

حيث تعتبر المحاسبة العمومية هي الإطار المتخصص الذي يحكم النشاط المالي لوحدات القطاع الحكومي ذات الطابع  
 .العمومية وصرف النفقات العمومية غير الهادف للربح، وكذا دورها الهام والأساسي في ضبط آليات تحصيل الإيرادات الإداري

ترتكز عليها ومرجع قانونية فقد خصها المشرع بسن قوانين وتشريعات تنظيمية خاصة بها، وهذا لإعطاء قاعدة  
ومن جهة مقابلة الاستغلال الأمثل للموارد العمومية وترشيد  من جهة،للمؤسسات العمومية في تسيير وتنفيذ العمليات المالية 

 نجاعته. ، ومن جهة أخرى تقييم أداء الحكومة ومدى فعاليته والإنفاق العام من خلال تفعيل آليات الرقابة

المجالات: الصحة، وباعتبار أن البلدية هي جزء من التنظيم الإداري غير الممركز والتي أسندت لها مهام متعددة في شتى  
وتحسين مستوى معيشتهم والنهوض  ة حاجات المواطنين وإشباعهاتلبيل ،التعليم، التهيئة والعمران، الرياضة، الثقافة ... إلخ

ات منحها المشرع الاستقلال المالي في تسيير شؤونها وإعداد ميزانيتها على مستواها، انطلاقا من التقديرات للإيرادات والنفق،بالمنطقة
مع وجود رقابة الوصاية من الجهات الوصية لمتابعة  في ظل تطبيق القوانين المتعلقة بالمحاسبة العموميةالسنوية ومن ثم تنفيذها، 

 التنفيذ.

 :ةالتالي ةالرئيسي من خلال ما سبق يمكن طرح الإشكالية 

 الإشكالية:
 ؟الجزائرية البلدياتفي  إجراءات المحاسبة العمومية تطبيق ما هو واقع 

 ت الفرعية التي يمكن صياغتها كما يلي:شكالية الرئيسية جملة من الإشكالياويندرج تحت هذه الإ 
 الإشكاليات الفرعية:

 ؟إطار قانوني خاص بها في الجزائر للمحاسبة العموميةهل  .0
 ؟عمليات الماليةدور في ضبط إجراءات تنفيذ ال هل للمحاسبة العمومية .0
 ؟بتنفيذ العمليات المالية والرقابة عليها مكلفون كلٌ في مهامه  متخصصونهناك أعوان  هل .8
 ؟إجراءات المحاسبة العمومية في ميزانية البلدية يتم تطبيقهل  .0

 الفرضيات:
 قمت بصياغة الفرضيات التالية: التساؤلات الفرعية المنبثقة منه اولة الإجابة على التساؤل الرئيسي وكللمح 

 .في الجزائر إطار قانوني خاص بهاللمحاسبة العمومية  .0
 .ط إجراءات تنفيذ العمليات الماليةفي ضب يللمحاسبة العمومية دور هام ورئيس .0
 .بتنفيذ العمليات المالية والرقابة عليها مكلفون كلٌ في مهامه  يوجد أعوان متخصصون .8



 مقدمة

 ب

 .تطبق إجراءات المحاسبة العمومية في ميزانية البلدية .0
 أسباب اختيار الموضوع:

ذاتية، كلها حف زتني على ، منها ما هو أسباب موضوعية ومنها ما هو أسباب تم اختيار هذا الموضوع لعدة أسباب 
 اختياره.

إلى عصرنة نظامها المحاسبي العمومي وتبني  يةلجزائر لساعة في الجزائر، باعتبار توجه الدولة اموضوع حديث ا الدوافع الموضوعية:*
لتوجه إلى الإصلاح الميزانياتي انطلاقا من ة أهداف بدلا من محاسبة وسائل، مع اقائم على محاسب نظام محاسبي عمومي جديد

الهدف الرئيسي وهو الحفاظ على المال العام وترشيد الإنفاق، خاصة في ظل ما شهدته الجزائر في الآونة الأخيرة من تبديد الأموال 
 في المؤسسات الحكومية.

 ياري موضوع المحاسبة العمومية في ميزانية البلدية يرجع لسببين رئيسيين هما:اخت إنالدوافع الذاتية: *

  :تمك ن معقول في محاسبة الشركات التي هي أساسا ميولي الشخصي،  السبب الشخصي إلى أنه لدييعود الدافع الأول
ة من الأسئلة بجانبيها النظري تعتبر في ذهني مجموعة لا متناهي التي المحاسبة العمومية تمكني  بمجال قصور في يقابله

نبيها والتطبيقي، وبالتالي للتغلب على هذا النقص وإيجاد إجابة لتلك الأسئلة كان علي  الغوص في المحاسبة العمومية بجا
 ذهبية تمنحني إضافة علمية جديدة؛ فرصة اختيار هذا الموضوع هو بمثابة النظري والتطبيقي، ومنه

  :معرفة إجراءات تطبيق المحاسبة العمومية في ميزانية البلديةيتمثل في الدافع الثاني. 
 أهمية الدراسة:

 تكمن أهمية الدراسة في: 

 ة؛ــــــــــد المحاسبة العموميــا جماعة إقليمية ووحدة من وحدات القطاع العام في الجزائر التي تخضع لقواعــأهمية البلدية باعتباره 
  مواضيع الساعة في الجزائر، هذه الأخيرة التي تتوجه إلى عصرنة نظام المحاسبة كون موضوع المحاسبة العمومية من

 ، وكذلك على المستوى الدولي؛العمومية، من خلال تبني نظام محاسبي جديد لمواكبة التغيرات في البيئة المحاسبية الجزائرية
 لمحلية على وجه العموم والبلدية على وجه الخصوص؛إبراز الأهمية التي تحتلها المحاسبة العمومية في مجال المالية العامة وا 
 .الاطلاع الميداني على محتوى ميزانية البلدية واكتشاف مراحلها من البداية إلى النهاية 

 أهداف الدراسة:
 تتمثل أهداف الدراسة في: 

 حول البلدية والقوانين المتعلقة بها؛فاهيم ، إضافة لموالقوانين المتعلقة بها تقديم إطار نظري شامل لمفاهيم المحاسبة العمومية 
 الوقوف على كيفيات وإجراءات تطبيق المحاسبة العمومية في ميزانية البلدية؛ 
  محاولة معرفة مراحل إعداد ميزانية البلدية وتنفيذها والرقابة عليها، بداية من أول مرحلة إلى آخر مرحلة، من خلال

 .الدراسة الميدانية لبلدية أولاد جلال
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 الدراسة: منهج
المنهج المستخدم في الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي، من خلال وصف وتحليل النصوص القانونية المتعلقة بالمحاسبة  

 يزانية بلدية أولاد جلال.لحالة موالبلدية وميزانيتها، ومنهج دراسة  العمومية

 حدود الدراسة:
، 0100، وهي تخص السنة المالية 0100إلى شهر جوان  0101تمتد حدود البحث الزمانية من شهر سبتمبر  الحدود الزمنية:

 .0100لجميع الوثائق إلى آخر وثيقة وهي الحساب الإداري في شهر جوان  باعتبار أنها هي آخر سنة مالية كاملة

 بلدية أولاد جلال. الحدود المكانية:

 صعوبات الدراسة:
 .التعامل جدُّ جيد وكذا منح المعلومات بدون حدود، خاصة من طرف موظفي مصلحة الميزانيةعموما كان  

 الدراسات السابقة:
، النظام القانوني لمالية البلدية في التشريع الجزائري )ميزانية البلدية، ممتلكات 0100 ( بن الشيخ عبد الباسط، يامة إبراهيم،2

 .033-076، ص ص 10، العدد 08المجلد  ،)الجزائر( امعة أحمد دراية، أدرارج ون،البلدية(، مجلة دفاتر السياسة والقان

تهدف الدراسة إلى تحديد الإطار القانوني الناظم لسير مالية البلدية، خاصة ما تعلق منها بالميزانية، من خلال الوقوف  
إعدادها وكل ما تعلق بها من إجراءات ووثائق، وكذا الوقوف على المبادئ التي يعتمد عليها في إعداد تلك الميزانية ومرورا بمراحل 

 على هيكلة الميزانية من خلال أقسامها وتصنيف الإيرادات والنفقات لكلٍ من قسمي التسيير والتجهيز.

 استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي لوصف وتحليل القوانين. ومن أهم النتائج التي توصلا إليها هي أن التداخل 
في بناء ميزانية البلدية أوجد صعوبات في النفقات، لأنها تبني معطيات لا تملك فيها حق القرار، وكذلك التداخل الكبير في 
صلاحيات القرار المالي للبلدية من عدة أطراف، وعدم وجود قانون موحد لمالية البلدية من بداية جلب الإيراد إلى صرف النفقة 

 فكلٌ له قانونه.

لتنفيذ  دور أعوان المحاسبة العمومية في فعالية تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية، دراسة تحليلية ،0202طل  بيصار، ( عبد الم0
-006، ص ص10، العدد 00المجلد  ،)الجزائر( سيلةجامعة محمد بوضياف، الم ميزانية البلدية، مجلة الدراسات المالية والمحاسبية،

078. 

دور أعوان المحاسبة العمومية في فعالية تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية، واستخدم الباحث المنهج سة إلى إبراز تهدف الدرا 
. ومن أبرز ما توصلت إليه الدراسة أن هناك دورا فعالا للآمر بالصرف والمتمثل في رئيس المجلس الشعبي الوصفي والتحليلي

  باععتبار أنهما يؤديان دورا رقابيا في التنفيذ.البلدي، إضافة إلى دور المحاسب العمومي والمراقب المالي
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وأوصت الدراسة في الأخير بضرورة تكوين الآمرين بالصرف قبل تعيينهم، حتى يتم احترام إجراءات المحاسبة العمومية في  
 مجال تنفيذ الميزانيات العمومية.

قتصادي، المحاسبة العمومية في الجزائر، مجلة المنهل الالنظام الإطار المفاهيمي  ،0222 ( محمد الصالح بلول، ميلود عبود،3
 .060-066، ص ص 10، العدد 3، المجلد )الجزائر( جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي

تهدف الدراسة إلى تحديد الإطار المفاهيمي للمحاسبة العمومية في الجزائر، من خلال معرفة مفهومها وتبيان خصائصها  
وتحديد  ،والتطرق إلى المبادئ التي تحكمها اليةوالقدرة على التمييز والتفريق بين مفاهيمها ومفاهيم المحاسبة الم، ونطاق تطبيقها

له في  وتحديد الأدوار والمهام الخاصة بهم وكذا صلاحياتهم ومسؤولياتهم كلٌ حسب ما هو محدد الأعوان المتدخلين في التنفيذ
  أمثل وحماية أفضل للمال العام.ان تسييرالتشريع الجزائري، كل هذا من أجل ضم

، التي تم التطرق الوصفي التحليلي لوصف وتحليل النصوص القانونية المتعلقة بالمحاسبة العموميةالمنهج  انواستخدم الباحث 
 .لها في هذه الدراسة

بين  نوع يهتم بتنظيم العلاقة المتواجدة د على نوعين من القواعد والمبادئ،إلى أن المحاسبة العمومية تعتم توصلاو  
إلى أن المحاسبة  كما توصلالعمليات المالية المراد تنفيذها.بتنفيذ الميزانيات العمومية، ونوع آخر يتعلق با الأشخاص المكلفين

والمؤسسات العمومية ذات للدولة ومصالحها هي الأداة التي تستعمل من طرف أعوان التنفيذ في تسيير الشؤون المالية  العمومية
 وكذا الجماعات الإقليمية. الطابع الإداري

لضمان مستوى جيد من الفعالية وكفاءة القرارات المالية الخاصة بإدارة المال  مفادها أنه هامة توصية وفي الأخير قدما 
فية إدارة وتسيير المال العام والمحافظة عليه وجب توفر مسؤولين وأعوان يتحكمون في المفاهيم والتقنيات والمهارات المتعلقة بكي العام

 وترشيده.

 ،)الجزائر( جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان تحضير وتنفيذ ميزانية البلدية، المجلة الجزائرية للمالية العامة،،0220( مرزوقي عمار، 4
 .000-66، ص ص 10، العدد 10المجلد 

البلدية، من تحضير وتصويت والمصادقة عليها ثم كيفية تنفيذها. واستخدم تهدف الدراسة إلى تبيان مراحل إعداد ميزانية  
 الباحث المنهج الوصفي والتحليلي.

إعداد لقاءات ودورات تكوينية للأطراف المتدخلة في إعداد  التوصيات و أهم النتائج التي توصل إليها الباحثومن  
)رئيس المجلس الشعبي البلدي، أمين الخزينة، المراقب المالي( من أجل تقريب وجهات النظر وتوحيد مفاهيم  وتنفيذ ميزانية البلدية

إعداد الميزانية وفق برنامج للإعلام الآلي ومن ثمة إنشاء قاعدة بيانات تتضمن المعلومات المالية و النصوص القانونية التنظيمية، 
 حليل المالي للمعلومة التي تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة.الخاصة بجميع البلديات وذلك من أجل الت
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إعداد  من خلال هذه الدراسات السابق ذكرها، نستنتج أنها تتضمن نفس أهداف دراستي، من حيث معرفة مراحل 
تعلقة بالمحاسبة العمومية وإجراءاتها ميزانية البلدية وتنفيذها والرقابة عليها والأعوان المكلفون بذلك، وكذا الإلمام بالمفاهيم والقوانين الم

أرض الواقع على تطبيق إجراءات المحاسبة العمومية على  التركيز حيث أن دراستي تميزت عن تلك الدراسات من خلال.في الجزائر
 في البلدية الجزائرية، من خلال دراسة حالة لبلدية أولاد جلال.

 هيكل الدراسة:
حيث خصص الفصل الأول إلى دراسة الإطار النظري والقانوني ، بتقسيمها إلى ثلاثة فصوللمعالجة هذه الدراسة قمت  

الأول ماهية المحاسبة العمومية في الجزائر، الثاني مكونات نظام للمحاسبة العمومية في الجزائر، وتناولت فيه خمسة مباحث وهي: 
ية، المحاسبة العمومية، الثالث الأعوان المكلفون بتنفيذ العمليات المالية، الرابع أنواع الرقابة المطبقة على العمليات المالية المحاسب

 مية الجديد.نياتي وقانون المحاسبة العمو والإصلاح الميزا IPSAS العام للقطاع الدولية المحاسبةمعايير والخامس 

أما الفصل الثاني فقد خصص للإطار الإجرائي للمحاسبة العمومية في البلدية، والذي تناولت فيه خمسة مباحث وهي:  
 في العمومية لمحاسبة تطبيقا، الثالث ومكوناتها ووثائقها البلدية لميزانية المفاهيمي الإطارالأول الإطار المفاهيمي للبلدية، الثاني 

 تطبيق واقع و المحلية التنمية تحقيق في البلدية تواجه التي التحديات ، والخامسالبلدية ميزانية على المطبقة الرقابة أنواعلرابع ا،البلدية
 .البلدية ميزانية على المحتملة وآثاره الجديد العمومية المحاسبة قانون

أما الفصل الثالث فقد تم التطرق فيه إلى الدراسة الميدانية، حيث تم اختيار بلدية أولاد جلال لدراسة حالة لميزانية البلدية  
، أولادجلال بلدية ميزانيات أنواع، الثاني أولادجلال بلدية تقديم، وقد تناولت فيه ثلاثة مباحث هي: الأول 0100للسنة المالية 

 .تنفيذ مرحلة كآخر البلدي الخزينة أمين ودور بشق يها الميزانية تنفيذوالثالث 



 

 

 

 الأول: لفصلا
 الإطار النظري والقانوني
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 الإطار النظري والقانوني للمحاسبة العمومية في الجزائرالفصل الأول: 

 :تمهيد

نظرا لازدياد حجم وتنوع المؤسسات الحكومية الذي ترتب عنه ازدياد كبير في حجم الإنفاق وتعدد مجالاته، الأمر الذي  
، ء الحكومة ومدى نجاعته وفعاليتهتطلب التركيز على موضوع المحاسبة العمومية. هذه الأخيرة التي أصبحت أداة مهمة في تقييم أدا

ومصدرا مهما للبيانات المالية لأغراض المالية العمومية، كما تعتبر نظاما مهما وفعالا والذي يوفر مجموعة من الأدوات التي تستخدم 
 في الرقابة على المال العام وترشيد الإنفاق.

للمحاسبة العمومية، من خلال خمس مباحث  وفي هذا الفصل سأحاول التطرق بالشرح والتفصيل للإطار النظري 
 رئيسية، وهي كالتالي:

 في الجزائر المبحث الأول: ماهية المحاسبة العمومية 
 المبحث الثاني: مكونات نظام المحاسبة العمومية 
 المبحث الثالث: الأعوان المكلفون بتنفيذ العمليات المالية 
 ات المالية المحاسبيةالمبحث الرابع: أنواع الرقابة المطبقة على العملي 
  المبحث الخامس: معايير المحاسبة الدولية للقطاع العامIPSAS  الجديد العمومية المحاسبة وقانون الميزانياتي الإصلاح و 
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 المبحث الأول: ماهية المحاسبة العمومية في الجزائر

واستخلاص خصائصها وكذا نتطرق في هذا المبحث إلى مفاهيم متعلقة بالمحاسبة العمومية حسب القوانين الجزائرية، س 
 لها، كما يلي: مبادئها وأسسها، ومجال تطبيقها وأهدافها والإطارين القانوني والتقني

 صائصهالأول: مفهوم المحاسبة العمومية وخالمطل  ا

كما تعددت تعاريفها حسب لقد تعددت تعاريف المحاسبة العمومية وتأثرت بالمدارس الفكرية سواء التقليدية أو الحديثة،   
 من بين هذه التعاريف نذكر ما يلي: وجهة نظر الباحث فيها.

بقياس، تبويب وتقويم ومعالجة وتوصيل ومراقبة وتأكيد صحة المتحصلات والنفقات والأنشطة  تختصهي تلك المحاسبة التي " -0
 (60، صفحة 0107)زرقين و لعلايبية، المرتبطة في القطاع العمومي".

الرقابة المالية والقانونية على موارد الحكومة هي عبارة عن مجموعة من المبادئ والأسس التي تهدف إلى المساعدة في فرض " -0
المالية ونفقاتها، فهي تعتبر المجال المتخصص لعملية التقدير وقياس وتسجيل وتبويب العمليات المالية في وحدات الجهاز الحكومي، 

 (0000، صفحة 0100)عامر و طويلب، ."وتوصيلها إلى الجهات ذات العلاقةالتي تفيد في اتخاذ القرارات  ثم إنتاج المعلومات

المجال المحاسبي المتخصص بعملية تقدير وقياس وتسجيل وتبويب العمليات المالية في وحدات الجهاز الحكومي، ثم إنتاج هي " -8
)السعدي، ."علومات الرسمية والمبادئ الخاصة، ثم إنتاج الم، وتوصيلها إلى الجهات ذات العلاقةاتالمعلومات التي تفيد في اتخاذ القرار 

 (66، صفحة 0100

محاسبة ذات أهمية كبيرة ومبادئ خاصة في تنفيذ الميزانية العمومية والعمليات للمنظمات العمومية، حيث يلزم كل من ي "ه -0
 (067، صفحة 0107)خلف الله و معاش، ."الوكلاء المعنيين بنظام المحاسبة

مجموعة القواعد القانونية والتقنية المطبقة على تنفيذ ميزانيات الهيئات العمومية وبيان عملياتها المالية وعرض حساباتها هي " -0
 (03، صفحة 0117)روينة، ."رين بالصرف والمحاسبين العموميينومراقبتها، والمحددة لالتزامات ومسؤوليات الآم

)مزياني و حفصي، ."افظات والوحدات الحكومية الوطنيةالمبادئ والتقاليد والإجراءات المرتبطة بالمحاسبة عن المحليات والمحهي " -7
 (0801، صفحة 0106

 ،بهدف تحقيق الرقابة على نشاط هذه الوحدات ،اهتطبقه الوحدات الإدارية الحكومية جميع ،المحاسبة المالية أنواع نوع منهي " -6
 (8، صفحة 0100)شلال، ."طيط ووضع الموازنة العامة للدولةفي خدمة أغراض التخ ،والتقرير عن الاستخدامات والموارد

القواعد التي تنظم وتقنن مدخلات ومخرجات الأموال العمومية، وبالتالي يمكن أن تقدم ثلاثة مفاهيم للمحاسبة مجموعة هي " -3
 (067، صفحة 0107)خلف الله و معاش، العمومية، وهي:
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 تسيير وتقسيم الإدارة المالية للدولة، وتوزيع المهام على مستوى  هو عبارة عن مجموعة القواعد التي تنظملمفهوم الإداري: ا
 شبكة المحاسب العمومي؛

  :هو مجموعة القيود القانونية التي تقيد مهام والتزامات ومسؤوليات كل من المحاسب العمومي والآمر المفهوم القانوني
 في تنفيذ العمليات المالية للدولة؛ بالصرف

  :به مجموعة المبادئ التقنية التي تستعمل من أجل القيد المحاسبي للعمليات المالية للدولة في سجلات يقصد المفهوم التقني
 ."المحاسبة العمومية وطرق تنفيذها ومراقبتها

المؤرخ في  00-61نجد القانون رقم لم يرد تعريف نظري واضح، حيث  فهوم المحاسبة العمومية في الجزائرلم بالنسبةأما  
 المحاسبة العمومية في مادتيه الأولى والثانية كما يلي على التوالي: عرفالمتعلق بالمحاسبة العمومية  00/13/0661

هي الأحكام التنفيذية العامة التي تطبق على الميزانيات والعمليات المالية الخاصة بالدولة والمجلس الدستوري والمجلس " 
كما يحدد هذا سات العمومية ذات الطابع الإداري.  الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة والميزانيات الملحقة والجماعات الإقليمية والمؤس

القانون التزامات الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين وكذا مسؤولياتهم، وتنطبق هذه الأحكام كذلك على تنفيذ وتحقيق 
 (0080، صفحة 0661، 00-61)القانون رقم مية وعمليات الخزينة وكذا نظام محاسبتها".الإيرادات والنفقات العمو 

"كما أنه يجب على الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين كلٌ فيما يخصه مسك محاسبة تحدد إجراءاتها وكيفياتها  
 (0080، صفحة 0661، 00-61)القانون رقم ومحتواها عن طريق التنظيم".

اسبة تعتبر أساسا للقواعد القانونية الخاصة بالمح مجموعة من النصوص القانونية المشرع الجزائري أصدر حيث نجد 
-030، الصفحات 0106)بلول و عبود، القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية والمراسيم التنفيذية المرتبطة به، وهي: العمومية، أهمها

030) 

  المتعلق بالمحاسبة العمومية؛ 00/13/0661المؤرخ في  00-61القانون رقم 
  المتعلق بتعيين واعتماد المحاسبين العموميين؛ 16/16/0660المؤرخ في  800-60المرسوم التنفيذي رقم 
  المحدد لشروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين؛ 16/16/0660المؤرخ في  800-60المرسوم التنفيذي رقم 
  المحدد لإجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف  16/16/0660المؤرخ في  808-60المرسوم التنفيذي رقم

 وكيفياتها ومحتواها؛ والمحاسبون العموميون
  مرين بالصرف للمحاسبين المتعلق بإجراءات تسخير الآ 16/16/0660 المؤرخ في 800-60المرسوم التنفيذي رقم

 العموميين؛
  لأحكام التشريعية المتعلقة (، واوزارة المالية )قرارات، تعليمات، مناشير الصادرة عنبالإضافة إلى مختلف النصوص

المعدل والمتمم والمتعلق  16/16/0630المؤرخ في  06-30في القانون رقم  الواردةتلك لاسيما  بالمحاسبة العمومية
 بقوانين المالية؛

 بالإضافة إلى المصادر الأخرى بخلاف التشريع والتنظيم الذين يعدان مصدرين رئيسيين لقواعد المحاسبة العمومية: 
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  والمتعلقة بالرقابة البرلمانية؛ 0101الدستور، مثل الأحكام التي ينص عليها الدستور الصادر في سنة 
 الذي يمكنه إعطاء تفسير لقواعد المحاسبة العمومية عندما تكون غامضة. الاجتهاد القضائي 

ومن خلال التعريفات السابقة للمحاسبة العمومية نستخلص أن المحاسبة العمومية هي عبارة عن مجموعة من المبادئ  
قانونية على الموارد المالية للدولة ونفقاتها، والأسس التي تطبق في الوحدات الإدارية الحكومية، والتي تهدف إلى فرض الرقابة المالية وال

فهي تعتبر المجال المتخصص بعملية تقدير وقياس وتسجيل وتبويب العمليات المالية في وحدات الجهاز الحكومي، ثم إخراج 
 المعلومات التي تفيد في اتخاذ القرارات وتوصيلها إلى الجهات ذات العلاقة.

ع القول إن المحاسبة العمومية تتميز بمجموعة من المميزات تميزها عن غيرها، ويمكن من خلال التعاريف السابقة نستطي 
 (0101)موقع العربي، :ذكر أهمها كما يلي

المحاسبة العمومية تعتبر مجموعة محاسبية مميزة، وبصفة عامة هي مجموعة معلومات وإطار تنظيمي يرتكز بشكل أساسي  (0
لفترات زمنية محددة، تقوم بمنح الذمة  ،أو هيئة مخصصة جميع المعطيات الرقمية للمؤسسات والشركات على تسجيل

 المالية للهيئات، وكذلك تمنح جميع المعلومات المتعلقة بالنتائج التي تخص الدورة المحاسبية والوضعية المالية للمؤسسة.
مكانة مهمة في القانون المالي العام للدولة، وتتميز المحاسبة  من أهم خصائص المحاسبة العمومية أنها فرع متخصص ويحتل (0

 العمومية باستقلالية القانون المحاسبي والذي أصبح حقيقة جلية.
، 0661تعتبر المحاسبة العمومية مزيجا من القواعد القانونية والقواعد التقنية، حيث تم العمل بالقواعد القانونية منذ سنة  (8

المحكمة التشريعية، والتي تعتبر هي المصدر الأساسي للقواعد القانونية للمحاسبة العمومية، والتي والذي شُرع من قبل 
بينما القواعد التقنية تهدف بشكل عام إلى توضيح ووصف  .تختص بالدستور الخاص بالدولة وكذلك الاجتهاد القضائي

قيام بتحديد طرق وتسجل وعرض الحسابات الخاصة ، وكذلك الالعمليات المالية الخاصة بالهيئات والمؤسسات العمومية
 ة.جراءات الصادرة عن وزارة الماليبها، وعادة ما تكون هذه القواعد التقنية محددة في مجموعة من التعليمات والإ
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 المطل  الثاني: مبادئ وأسس المحاسبة العمومية

 العموميةالفرع الأول: مبادئ المحاسبة  
 ة مبادئ أساسية هي:على أربع 00/13/0661المؤرخ في  00-61في ظل القانون رقم  تستند المحاسبة العمومية 

الآمر  يقصد بهذا المبدأ عدم وجود تداخل بين وظيفة:مبدأ الفصل بين وظيفة الآمر بالصرف ووظيفة المحاس  العمومي ولا:أ
هما حدود، فتبدأ فلكلاهما يشتركان بعملية واحدة، إما تحقيق إيراد أو صرف نفقة.كلالمحاسب العمومي، بالرغم من أن  بالصرف وا

 من حيث تنتهي مهمة الآمر بالصرف.مهمة المحاسب 

هما وتحقيق رقابة داخلية تسمح بتدارك الأخطاء كخطوة وقائية، حيث من ذا المبدأ هو ضمان استقلالية لكلاومبررات ه 
على تحصيل الإيراد أو صرف النفقة إذا ما لاحظ أن هناك خللا في الإجراءات الإدارية أو أخطاء الممكن أن يعترض المحاسب 

 (60، صفحة 0107)زرقين و لعلايبية، مادية، وعليه فإنه يعتبر مبدأ أمان لتفادي الغش أو التلاعب بالحسابات.

فإنه: "تتنافى وظيفة الآمر بالصرف مع وظيفة المحاسب  00-61رقم  من القانون 00وحسب نص المادة  
يتم تنفيذ العمليات المالية وفق مرحلتين: المرحلة الإدارية  بمعنى أنه. (0088، صفحة 0661، 00-61)القانون رقم العمومي

 )الآمر بالصرف( والمحاسبية )المحاسب العمومي(.

صرف  تلك الأعمال التي يباشرها الآمر بالصرف ويترتب عنها بالملائمةيقصد :والمشروعية الملائمةيا: مبدأ التفرقة ما بين ثان
ية الأموال العمومية، والتي بادر بها وفقا لما رآه ملائما وحاجات الإدارة العمومية أو المرفق العمومي الذي يقوم بتسييره. بينما الشرع

.وعليه فإن ورة تطابق تلك الأعمال مع ما هو وارد في النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بميزانية الهيئة العموميةفيقصد بها ضر 
 (060، صفحة 0106)بلول و عبود، بينما للمحاسب العمومي رقابة المشروعية. الملائمةللآمر بالصرف رقابة 

تتمثل مسؤولية المحاسب العمومي المالية والشخصية في المسؤولية ذات :إعطاء مسؤولية نوعية للمحاس  العموميثالثا: مبدأ 
عام إلى معاينة التصرفات التالية: عدم تحصيل إيراد محدد، العجز في الصندوق، دفع نفقة  الطابع الموضوعي، كونها تستند بشكل

 ... إلخ.ق، ثبوت مخالفة قانونية عمومية بدون وجه ح

بناء على  ففي حالة ثبوت المسؤولية المالية اتجاه المحاسب العمومي فإنه يقتضي الأمر منه تسديد المبالغ محل التصفية 
 (76-73، الصفحات 0100)شخاب و موجاري، إجراء يطلق عليه "تصفية باقي الحسابات".

سم عدم تخصيص إيراد لتغطية نفقة محددة، ويعني أن كل الإيرادات العمومية أيضا با هذا المبدأ ويعرف:رابعا: مبدأ وحدة الخزينة
 فالقاعدة العامةموجهة لتغطية كافة النفقات العمومية دون استثناء، ويترتب على هذا المبدأ عدم المفاضلة بين نفقة على أخرى، 

ب تاريخ إصدارها لا حسب مركزها، ومثال ذلك نجده على المستوى تتمثل في أن كل الموجودات تضمن كل المدفوعات حس
، 0107)زرقين و لعلايبية، .الوطني حيث كل موجودات الخزينة تصب في حساب واحد هو حساب الخزينة لدى بنك الجزائر

 (60صفحة 
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 رع الثاني: أسس المحاسبة العموميةالف 
أي من الأسس المحاسبية في حسابات الدولة أحد أهم القضايا التي توفر أفضل قياس للمعاملات  اعتماد وتطبيقيعد  

 المالية المختلفة، وفيما يلي أهم الأسس المعتمد عليها في المحاسبة العمومية:

النقود، دون التطرق لأية حقوق يعرف الأساس النقدي بالعمليات والأحداث الناتجة عن استلام وإنفاق :أولا: الأساس النقدي
، والنقدية بموجب هذا الأساس هي فقط مبالغ النقد التي تحتفظ بها الوحدة الحكومية، ولا يعترف والتزامات تنشأ خلال السنة

تخلص أن بالمدينين أو الدائنين أو المخزون أو المستحقات أو المبالغ المدفوعة أو المقبوضة مقدما. وعليه من خلال هذا التعريف نس
بالأساس النقدي يقتضي الاعتراف بالعمليات المالية النقدية فقط، أي تحمل الفترة المحاسبية بالإيرادات المحصلة والنفقات العمل 

في الحساب الختامي لأي سنة مالية الإيرادات المقبوضة والنفقات المدفوعة بغض النظر عن تاريخ نشوء الحق  المدفوعة لذلك يسجل
 (00، صفحة 0101)بوخالفي و معراج، للذين قد يعودان لسنة سابقة أو لاحقة.ا والالتزام

هو أساس المحاسبة الذي يتم بموجبه الاعتراف بالمعاملات والأحداث الأخرى عند حدوثها )وليس فقط :ثانيا: أساس الاستحقاق
لذلك يتم تسجيل المعاملات والأحداث في السجلات المحاسبية ويتم الاعتراف بها في عند استلام أو دفع النقد أو ما يعادله(، 

 (0006، صفحة 0100)عامر و طويلب، للفترات التي تتعلق بها. البيانات المالية

وفقا له خلاف  توجد في القوائم المالية المعدةيعرف من خلال المعلومات الإضافية التي :ثالثا: أساس الاستحقاق النقدي المعدل
الحركة النقدية، حيث تتعلق هذه المعلومات بالمعلومات التي سوف تسفر عن مقبوضات أو نفقات نقدية خلال فترة لا تتجاوز 

 نهاية السنة المالية التالية مباشرة.

ميل ضمون هذا الأساس أنه يعتمد على تح"أساس الالتزام"، وم ومن أشكال الأساس النقدي المعدل الأساس المحاسبي 
الحساب الختامي لأي سنة مالية بالنفقات التي تم الارتباط بها خلال السنة المالية، سواء تم دفع تلك النفقات أو لا، ويحقق تطبيق 

 (060 ، صفحة0103)مسعودي، أساس الالتزام الأهداف التالية:

  إثبات المبالغ الملتزم بها وخصمها من التخصيصات المعتمدة يبين بصفة مستمرة مبلغ هذه الالتزامات وقيمة الأرصدة
 المخصصة في الميزانية؛ الباقية، وبهذا تتجنب الوحدة إمكانية تجاوز هذه الاعتمادات

  تم مقارنتها بالأساس النقديإن تسجيل الالتزام يعطي صورة أوضح من الناحية المالية إذا ما. 
وجدير بالذكر أن الجزائر تخضع لتطبيق المحاسبة العمومية على الأساس النقدي في تسجيل المعاملات المالية الحكومية،  

القائمة على  IPSASsجاهدة لعصرنة نظامها المحاسبي الحكومي والتوجه نحو تطبيق معايير  وبهذا الصدد فإن الجزائر تسعى
 ستحقاق.أساس الا
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 المطل  الثالث: مجال تطبيق المحاسبة العمومية وأهدافها

 الفرع الأول: مجال تطبيق المحاسبة العمومية 
المحاسبة العمومية يخص بصفة عامة الوحدات الإدارية الحكومية غير الهادفة لتحقيق ربح، والتي تتداول المال  إن تطبيق 

من  العام من أجل تقديم خدمة عامة أو تحقيق منفعة عامة، بغض النظر عن مفهوم الربح أو الخسارة، حيث تمول نشاطها
 مة للدولة.الاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ الميزانية العا

وعلى هذا الأساس فإن المحاسبة العمومية تطبق في وحدات الخدمات العامة ووحدات الجهاز الإداري للدولة، وهي وحدات تقدم 
تستفيد من الميزانية العامة  دون مقابل أو بمقابل رمزي لا علاقة له بالتكلفة.وعليه نستنتج أن كل هيئة عموميةب للجمهور اخدماته

 للدولة تخضع بالضرورة لأسس وأحكام المحاسبة العمومية.

المؤرخ في  00-61فقد حصر المشرع مجال تطبيق المحاسبة العمومية وفقا للمادة الأولى من القانون رقم  أما في الجزائر 
المحاسبة العمومية تطبق على تنفيذ الميزانيات  المتعلق بالمحاسبة العمومية، والتي تنص على أن أسس وقواعد 00/13/0661

 (80، صفحة 0100)بلعروسي، :التالية

 الميزانيات والعمليات المالية الخاصة بالدولة؛ 
  المحاسبة؛الميزانيات والعمليات المالية الخاصة بالمجلس الدستوري، المجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمة ومجلس 
 العمليات المالية للميزانيات الملحقة؛ 
 العمليات المالية للجماعات الإقليمية )ميزانيات الولايات والبلديات(؛ 
  سسات العمومية ذات الطابع الإداري.المؤ 

ميزانية من خلال ما سبق نستنتج بأن مجال تطبيق المحاسبة العمومية يشمل مختلف وحدات القطاع العام التي تستفيد من  
 .وليس بهدف تحقيق الربح نشاطها بهدف تحقيق خدمة عامة ية لتمويلومعم

 (031، صفحة 0107)خلف الله و معاش، هات منها:اسبة العمومية فنجد عدة جأما الهيئات المستفيدة من المح 

  وأسبابها ومن ثم إجراء التصحيحات واتخاذ القرارات المناسبة؛الإدارة العليا: بهدف تقييم الأداء وتحديد الانحرافات 
 :ومدى تقيد الحكومة بالقوانين والأنظمة المالية في  ،دف الرقابة على نشاطات السلطة التنفيذيةبهالسلطة التشريعية

 التحكم بالموارد وإنفاقها؛
  والالتزامات المترتبة عليها وإمكانية الوفاء بها؛المستثمرون ورجال الأعمال: بهدف التعرف على الموقف المالي للحكومة 
  :الدارسون في المالية العامة والعلوم السياسية وفي عديد فروع العلوم الاجتماعية الذين يحتاجون هذه الباحثون والدارسون

 البيانات لمتابعة أبحاثهم؛
  :رقابية تمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه؛إن البيانات التي توفرها المحاسبة العمومية للجهات الالجهات الرقابية 
 .الجمهور: مجموعة خاصة لها بعض الاهتمامات بالأحوال المالية والإدارة المالية للحكومة 
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 الفرع الثاني: أهداف المحاسبة العمومية 
العمومي، وفي هذا تهدف المحاسبة العمومية إلى توفير بيانات ومعلومات موضوعية ذات مصداقية حول نشاط القطاع  

 (066، صفحة 0107)خلف الله و معاش، الإطار يمكن تحديد أهداف المحاسبة العمومية فيما يلي:

  ،إمكانية التعرف على الإيرادات الفعلية والنفقات الفعلية ومقارنة ذلك مع الإيرادات والنفقات المقدرة للوحدة الإدارية
التعديلية التي  يتم التعرف على أسباب الفروقات بين الفعلي والتقديري، ومن ثم اتخاذ الإجراءات التصحيحية ووبذلك 

 غير المرغوب فيها؛ تساعد على تفادي هذه الفروقات
  رقابة محكمة على الأموال المملوكة للوحدات الإدارية الحكومية لحمايتها والحفاظ عليها من الضياع أو الاختلاس أو

 السرقة أو سوء الاستخدام؛
 والإنفاق، من  تحقيق رقابة إدارية فعالة على إيرادات ونفقات الدولة من أجل الوقوف على سلامة عمليات التحصيل

 حيث اتساقها مع ما تفرضه القوانين واللوائح والإجراءات للتأكد من جدية وقانونية الإنفاق على تنفيذ الأنشطة؛
 ت اللازمة لرسم السياسات والرقابة والمتابعة لأداء الوحدات الإدارية الحكومية واتخاذ القرارات؛توفير البيانات والمعلوما 
 الإفصاح عن النتائج المالية والاقتصادية للأنشطة والبرامج التي تنفذها الوحدات الحكومية؛ 
 ضبط الرقابة المالية والقانونية على إيرادات الدولة ونفقاتها؛ 
 بغرض تسهيل عملية التسيير واتخاذ القرارات؛ الذي تقوم به الوحدات العمومية الإدارية إثبات النشاط المالي 
 تحقيق التنظيم والتوافق بين كل أعوان المحاسبة العمومية، خاصة الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين؛ 
  ؛المسطرتوفير المعلومات اللازمة لتقييم الأداء من خلال مقارنة الأداء الفعلي بالأداء 
 نشاط هذا إثبات تواريخ عمليات الإيرادات والنفقات العمومية في دفاتر ووثائق ويوميات معدة لهذا الغرض وتتلاءم مع 

 القطاع؛
 الآمرين منفذي الميزانية:  تمكن المحاسبة العمومية بفعل التشريعات المالية إيجاد إطار للعمل وتحديد صلاحيات ومسؤوليات

 (03، صفحة 0117)روينة، العموميين.بالصرف والمحاسبين 
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 المطل  الرابع: الإطار القانوني والتقني للمحاسبة العمومية

 الفرع الأول: الإطار القانوني للمحاسبة العمومية 
تحدد أحكام القوانين والتنظيمات في مختلف الدول المحددات هناك ارتباط قوي بين القوانين والمحاسبة العمومية، حيث  

التشريعات المالية لها انعكاسات وتأثير مباشر على  التي يتوجب على المحاسبة العمومية التقيد بها، وعلى هذا الأساس فإن أحكام
المحاسبية المتعارف عليها فإن الأولوية  أدوات المحاسبة العمومية، حيث أنه إذا كان هناك تعارض بين الأحكام التشريعية والمبادئ

 تكون التقيد بالقوانين والأحكام التشريعية إلى أن ينُظر في تعديلها بما ينسجم مع المبادئ المحاسبية إن أمكن.

ولذلك فإن المحاسبة العمومية يغلب عليها الإطار القانوني، إذ خصها المشرع الجزائري بإطار قانوني خاص بها من خلال  
المتعلق بالمحاسبة العمومية، هذا القانون الذي وضع قيودا قانونية  00/13/0661المؤرخ في  00-61دار القانون رقم إص

ة وتنظيمية لتسيير ومراقبة الأموال العمومية لضمان مشروعية العمليات المالية للدولة، وتحقيق الاستعمال الأمثل للموارد المالية العام
 وكذا حمايتها.

هذا القانون التزامات ومسؤوليات الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين في مجال تسيير العمليات المالية كما حدد  
للخزينة العمومية، وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، إضافة إلى القوانين والتنظيمات المتعلقة بضبط وتقنين إجراءات صرف المال العام 

 (0، صفحة 0100)شلال، يرادات.وتنفيذ الصفقات العمومية وتحصيل الإ

المال وعليه نستخلص مما سبق أن المحاسب العمومي ملزم بتطبيق واحترام متطلبات النصوص التشريعية في مجال تداول  
أمام هيئات الرقابة على المال  العام، لكونه معرضا للعقوبات المنصوص عليها قانونا في حالة عدم احترامها، إضافة لكونه مسؤولا

 .العام

 الفرع الثاني: الإطار التقني للمحاسبة العمومية 
إلى تقنيات إضافة  ،يقصد بالإطار التقني للمحاسبة العمومية مجموعة التعليمات والتنظيمات المتعلقة بتصنيف الحسابات 

والدفاتر المحاسبية وفقا للمخطط المحاسبي للخزينة العمومية من أجل التسجيل والقيد المحاسبي للعمليات المالية للدولة في السجلات 
 ومطابقتها لقواعد المحاسبة العمومية. تحقيق ومراقبة شرعية تنفيذ العمليات المالية للدولة

والمتعلقة بمحاسبة الخزينة العمومية المرجع الأساسي  00/01/0633المؤرخة في  07كما تعتبر التعليمة العامة رقم  
 (7، صفحة 0100)شلال، لدليل الحسابات الذي يستعمله المحاسب العمومي في الجزائر لقيد المعاملات المالية.

كما أن نظام المحاسبة العمومية يعد من أنظمة المحاسبة الخاصة الذي يستعمل مجموعة من الإجراءات والقواعد العملية  
والسجلات، بهدف حماية المال وتقديم البيانات المالية الدقيقة ضمن تقارير وقوائم مالية تعكس الصورة  دفاترالالمقننة والمثبتة في 

ت القطاع العام، وفي هذا الإطار تقوم وزارة المالية على رأس الجهاز المركزي المالي للدولة بإصدار الحقيقية لنتائج نشاط وحدا
، 0100)السعدي، لتشغيل النظام المحاسبي الحكومي وتوحيده على مستوى كافة وحدات القطاع العام. التعليمات الضرورية

 (30صفحة 
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 المبحث الثاني: مكونات نظام المحاسبة العمومية

يعتبر نظام المحاسبة العمومية مجموعة من العناصر متفاعلة فيما بينها تعمل معا من أجل تحقيق هدف أو مجموعة من  
نظام الرقابة على المال النظام المحاسبي العمومي، نظام الموازنة، و  الأهداف، ويمكن تجزئة كل عنصر في النظام إلى المكونات التالية:

 نتطرق إليه بالشرح كما يلي:وس العام.

 المطل  الأول: النظام المحاسبي العمومي

مهمة الإشراف  يعتبر النظام المحاسبي العمومي أحد النظم المحاسبية الخاصة التي تتولى متابعة النشاط الحكومي ونشاط 
عليه بأعلى مستوى إداري ممكن في الإدارة المالية العامة، ضمانا لتنظيم وتوحيد أسلوب العمل المحاسبي في الوحدات الحكومية 

وشمولية كونه الأسلوب الأمثل لجمع كافة التقارير التي تعدها الوحدات الحكومية في وثيقة واحدة تعرض على نتائج  بصورة مركزية
 كومة.أعمال الح

 (038، صفحة 0107)خلف الله و معاش، وتتمثل عناصر النظام المحاسبي العمومي في: 

 .وهي الوثائق المستخدمة في التعاملات المالية في الوحدات المحاسبية العمومية كالحوالات وغيرها المستندات المالية: (أ
 وهي السجلات التي يمسكها كل من المحاسبين العموميين والآمرين بالصرف كهيئات عمومية. السجلات المالية: (ب
وهي تلك التقارير التي تبين الوضعيات المالية للوحدة العمومية، والتي تكون إما دورية أو تكون  التقارير والقوائم المالية: (ج

 اسبين أو المديرين العموميين.عند حدوث حدث ما يتطلب إرسالا إلى الجهات المعنية من طرف المح
النتائج التي تحققت من خلال ممارسة الوحدات الحكومية لنشاطها والتي تبين  وقائمة المركز المالي:استخراج النتائج  (د

 المركز المالي.
وهي الوسائل المستخدمة في إطار القيام بالمحاسبة كاستخدام أجهزة الإعلام الآلي والأجهزة الحديثة في  الآلات: (ه

 الاتصال.
التي تمكن من الأداء الحسن للوحدات  وهي تلك التعليمات التي يتلقاها المديرون والمحاسبون العموميون التعليمات: (و

 الحكومية.
وعة الأوراق الثبوتية والمجموعة المستندية والمجموعة الدفترية ومجموعة القواعد إضافة إلى عناصر أخرى تمثلت في مجم 

 والإجراءات ومجموعة الأدوات والأساليب ونظام الضبط الداخلي.
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 : نظام الموازنة العامةالمطل  الثاني

في تحريك النشاط الاقتصادي،  المواضيع الهامة والجديرة بالدراسة وذلك لدورها الأساسي لقد أصبحت الموازنة العامة من 
 فهي الأداة المباشرة من بين أدوات تقدير المصروفات وتحصيل الإيرادات.

 (000، صفحة 0100)الزبيدي، لقد وردت العديد من التعاريف للموازنة العامة في القوانين الوضعية منها: 

 أ( عرفها النظام البريطاني على أنها: "تقدير للإيرادات المنتظرة في السنة القادمة والمصروفات التي ستتحمل بها هذه الإيرادات".

ع موارد على أنها: "تتكون من مجموعة الحسابات التي تبين في سنة مدنية جمي 0670 ب( عرفها قانون المحاسبة الفرنسي سنة
 وأعباء الدولة".

مقبلة لتحقيق أهداف محددة، وذلك في إطار الخطة  ج( عرفها القانون المصري على أنها: "هي البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية
 العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للسياسة العامة للدولة".

المفصل لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية من الناحية المالية، وتعني الإيرادات والنفقات د( كما عرفها القانون الأردني أنها: "المنهاج 
 معينة". ةالمقدرة لسنة مالي

السوري في المادة الثانية منه على أنها: "الموازنة هي الخطة المالية الأساسية السنوية لتنفيذ ه( عرفها كذلك القانون المالي الأساسي 
 بما يحقق أهدافها ويتفق مع بنيانها العام والتفصيلي".الخطة الاقتصادية 

صك تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة وإيراداتها عن سنة مقبلة وتجاز بموجبه الجباية و( عرفها قانون المحاسبة العمومية اللبناني بأنها: "
 والإنفاق".

بأنها: "هي الجداول المتضمنة تخمين الواردات والمصروفات  0601لسنة  03ز( عرفها قانون أصول المحاسبة العامة العراقي رقم 
 ".تقيد في قانون الموازنة لسنة مالية واحدة

أنها:  00/13/0661لعمومية المؤرخ في المتعلق بالمحاسبة ا 00-61القانون رقم  من 8المادة  ولقد عرفها المشرع الجزائري فيح( 
والنفقات  ات والنفقات الخاصة بالتسيير والاستثمار ومنها نفقات التجهيز العموميدنية مجموع الإيراد"الوثيقة التي تقدر لسنة م

 (0080، صفحة 0661، 00-61)القانون رقم ".بالرأس مال وترخص بها

للسلطة المركزية تصدرها السلطة التشريعية بقانون  نستطيع القول أيضا أن الموازنة العامة هي عبارة عن خطة مالية سنوية 
يفوض ويرخص للسلطة التنفيذية مسبقا بالإنفاق وفق أحكامه، ويلزمها بتحصيل الإيرادات ضمن الأحكام والأساليب المبينة من 

 تحقيق أهداف الدولة. أجل

 وهي: وتمر الموازنة العامة بجملة من المراحل المتمثلة في دورة الموازنة العامة 
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هي أدق وأهم مرحلة لأن نتائجها ومدى فعاليتها سوف تؤثر على المراحل اللاحقة، فضلا عما  :أ( مرحلة الإعداد والتحضير
وعملية إعداد الموازنة ر النفقات والإيرادات العامة بحكم مسؤوليتها عن تحقيق أهداف الدولة.ديبه السلطة التنفيذية بإعداد تق تقوم

سؤولة عن القيام بهذه المهمة تختلف حسب النظام الدستوري والقانوني وفلسفة النظام السياسي في الدولة، إلا من حيث السلطة الم
 (060، صفحة 0100)الزبيدي، أنه في الغالب نجد أن السلطة التنفيذية هي من تقوم بإعداد وتحضير الموازنة.

بعد الانتهاء من مشروع الموازنة يتم عرضها على السلطة التشريعية من أجل مناقشته  الموازنة )المصادقة(:ب( مرحلة اعتماد 
وعادة تبدأ المناقشة في موضوع الإنفاق العام وتنتهي بالإيراد العام، ثم يتم الاقتراع على قانون  ودراسة وتحليل تقديرات الميزانية.
 رات التالية:الموازنة ويصدر البرلمان أحد القرا

 الموافقة؛ 
 الرفض؛ 
 .الموافقة مع التعديل 

 (010-010، الصفحات 0100)الزبيدي، يذ.وإذا تمت الموافقة يتحول المشروع ليصبح قانونا قابلا للتنف 

صدور الأمر المالي العام من قبل بوهي المرحلة الأخيرة حيث تبدأ مرحلة تطبيق وتنفيذ الموازنة العامة  ج( مرحلة تنفيذ الموازنة:
حيث نجد أن  صلاحية الإنفاق من المخصصات المرصدة في قانون المالية. رئيس الوزراء الذي يخول بموجبه الوزراء ورؤساء الدوائر

طة التنفيذية تتولى مهمة تنفيذ الميزانية عن طريق تجميع إيرادات الدولة من مختلف وزارة المالية باعتبارها عضوا من أعضاء السل
مصادرها وإيداعها في الخزينة العمومية أو البنك المركزي وفقا لنظام حسابات الحكومة المعمول به، كما يتم الإنفاق في الحدود 

 (880-880، الصفحات 0107)مفتاح، الواردة في اعتمادات الميزانية.
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 المطل  الثالث: نظام الرقابة المالية

نشأت الرقابة المالية للحفاظ على الأموال العامة من سوء التصرف، وذاك عن طريق التأكد من اتباع الإجراءات وقواعد  
 التأكد من سلامة تحديد نتائج أعمال الوحدات ومراكزها المالية. العمل المحددة من قبل، وكذلك

ويقصد بالرقابة على تنفيذ الموازنة العامة التأكد من أن الموازنة قد تم تنفيذها وفق مضمون الإجازة التي منحتها السلطة  
 وتحصيل الإيرادات العامة قد حصل وفق الأهداف المحددة في الموازنة العامة. التشريعية والتحقق من أن النفقات العامة

فالرقابة أصبحت ركنا أساسيا من أركان الإدارة في الدولة الحديثة وهذا لدورها الفعال الذي تلعبه في ضبط مالية الدولة  
 (016، صفحة 0101)مداحي، والتقليل من التجاوزات، ومن أهداف الرقابة المالية:

 الوحدة الحكومية بصورة تامة؛ واقعلتقارير المالية ومن أنها تمثل التحقق من دقة ا 
 تطوير الإدارة المالية الحكومية؛ 
 التحقق من الاستخدام الفعال والمناسب للأموال العامة الخاصة بالوحدات الحكومية؛ 
  الممارسات غير الاقتصادية ومعوقات تحقيق الأهداف؛الوقوف على مبررات وأسباب 
 بالشكل الذي يحقق الخطة العامة للدولة؛ توجيه الموارد العامة إلى أوجه الإنفاق المختلفة 
 التحقق أن جميع الإيرادات العامة في الدولة قد حصلت وأدخلت في ذمتها وفقا للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها؛ 
 النفقات العامة كافة قد تمت وفقا لما هو مقرر لها؛ التأكد من أن 
  تحدث من الأجهزة الحكومية وتحليلها ودراسة أسبابها، وتوجيه الأجهزة الكشف عن أية أخطاء أو انحرافات أو مخالفات

 إلى الحلول المناسبة لعلاجها وتصحيحها وتجنب تكرارها؛
  الأهداف العامة للدولة بأعلى درجة من الكفاءة والاقتصاد؛زيادة قدرة وفعالية الأجهزة الحكومية على تحقيق 
 المالية. وتوجيه الأجهزة الحكومية إلى أفضل السبل لتحسين وتطوير إجراءات الأعمال العمل على ترشيد الإنفاق العام 

أن السلطة التنفيذية  نستخلص أن الرقابة المالية هدفها الرئيسي هو الحفاظ على المال العام والتحقق والتأكد من مما سبق 
 قد قامت بتنفيذ الموازنة العامة وفقا للتراخيص والاعتمادات الممنوحة لها مسبقا من قبل السلطة التشريعية.
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 المبحث الثالث: الأعوان المكلفون بتنفيذ العمليات المالية

وكذا المخول لهم قانونا تنفيذ العمليات المالية،  )الأعوان العموميين للدولة( نتطرق في هذا المبحث إلى الأشخاصس 
 أصنافهم ومهامهم، كما يلي:

 المطل  الأول: الآمر بالصرف

 الفرع الأول: تعريف الآمر بالصرف 
ذات استقلال  أو المجموعة المحلية أو هيئة عمومية سم الدولةالتصرف باكل شخص له صفة  بالصرف عموميا يعتبر آمرا 

 00-61من القانون رقم  08لإبرام تصرف تثبيت وتصفية الديون أو الأمر بتغطية دين أو تسديده.حيث تنص المادة  مالي
 علق بالمحاسبة العمومية على أنه:المت

مر "يعتبر آمرا بالصرف كل شخص مؤهل قانونا بتنفيذ عمليات الميزانية المتعلقة بإجراءات الإثبات والتصفية والأ 
من جانب النفقات. ويخول التعيين أو الانتخاب لوظيفة لها من بين الصلاحيات تحقيق  بالصرف أو تحرير حوالات الدفع

 العمليات المشار إليها أعلاه صفة الآمر بالصرف قانونا، وتزول هذه الصفة مع انتهاء هذه الوظيفة".

سيير مرفق لكونه يمتلك صفة مسير إداري، مكلف بإدارة وت ةوعليه فإن الآمر بالصرف لا ينتمي إلى إدارة مالية مختص 
 ما هي إلا مكملة لنشاطه الإداري. عام، وصلاحياته

ومن هنا فإن الآمر بالصرف هو موظف يتصرف باسم الدولة أو الجماعات المحلية أو المرافق العامة ذات الطابع الإداري،  
 .يختص بتسيير وإدارة مرفق عام

الاختصاص الإداري للآمر بالصرف يمتاز باختصاص مالي في مجال المحاسبة العمومية، حيث يقوم بتحرير إلى جانب و  
أوامر صرف النفقات وأوامر تحصيل الإيرادات والتي تمثل السند القانوني بواسطتها يقوم المحاسب العمومي بتنفيذ العمليات المالية 

 المرخصة في الميزانية.

بتحديد مجال استعمال الأموال العمومية، سواء من كما أنه يجدر بالذكر أن الآمر بالصرف هو ذلك العون المؤهل قانونا  
حيث طرق التعاقد مع المتعاملين الاقتصاديين، السعر، الكمية، ونوع السلع والخدمات التي يريد اقتناءها، وذلك في حدود 

في الأموال  الملائمةظل احترام وتطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها، وهو ما يعرف بمجال الاعتمادات المرخصة في الميزانية وفي 
 (006، صفحة 0100)بيصار، العمومية والذي يختص به الآمر بالصرف دون غيره.

 بالصرف ينالفرع الثاني: تصنيف الآمر  

المتعلق بالمحاسبة العمومية تمنح صفة الآمر و  00-61من القانون رقم  07بناء على نص المادة:أولا: الآمر بالصرف الرئيسي
 بالصرف الرئيسي حصريا للفئات الموالية:
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 المسؤولون المكلفون بتسيير المجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ومجلس المحاسبة؛ .0
، إضافة إلى الحسابات الخاصة للخزينة ميزانية الدولة المخصصة لتسيير الوزارةالوزراء في حدود الاعتمادات المفتوحة في  .0

 المرخصة في قانون المالية؛
 الوالي في حدود ميزانية الولاية؛ .8
 رؤساء المجالس البلدية الذين يتصرفون لحساب البلديات؛ .0
 المسؤولون المعينون قانونا على رأس المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري؛ .0
 ة.لمسؤولون المعينون قانونا على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقا .7

يقوم الآمرون بالصرف الرئيسيون بتعيين الآمرين بالصرف الثانويين من أجل تسيير وتنفيذ ميزانية :ثانيا: الآمر بالصرف الثانوي
الثانويين من المديرين الجهويين والمديرين المنصبين على رأس وحدات القطاع العام اللامركزية، وبالتالي تتكون شبكة الآمرين بالصرف 

تحصيل الإيرادات  الهيئات العمومية غير المركزية الذين يمثلون مختلف الوزارات على المستوى المحلي، والذين يقومون بإصدار أوامر
 وحوالات الدفع بتفويض من الآمرين بالصرف الرئيسيين.

إضافة إلى كونه  بالنسبة لتنفيذ ميزانية الولاية يعتبر الوالي آمرا بالصرف رئيسيا وحيدا في نفس الوقت:ثالثا: الآمر بالصرف الوحيد
للتجهيز العمومي المقرر إنجازها على مستوى الولاية وبتمويل نهائي من  المسؤول المباشر عن متابعة البرامج الإقليمية اللامركزية

 الميزانية العامة للدولة.

يستطيع كل من الآمر بالصرف الرئيسي والثانوي تعيين مستخلف من الموظفين :بالصرف المفوض أو المستخلفرابعا: الآمر 
أو بغرض تقسيم  العاملين تحت سلطتهم المباشرة في حالة غياب أو مانع بصفة مؤقتة، من أجل ضمان استمرارية تسيير المرفق العام

 مح لهم بتنفيذ العمليات المالية.نيابة يسالمهام، وذلك عن طريق منحهم تفويضا للتوقيع بال

)شلال، .وتجدر الإشارة في هذا المجال أن المستخلف الذي لا يمتلك صلاحية مالية بالتفويض لا يعتبر آمرا بالصرف 
 (017، صفحة 0100

 الفرع الثالث: مهام الآمر بالصرف 
 (016، صفحة 0106)سكوتي، بالصرف في النقاط التالية:يمكن تلخيص مهام الآمر  

 إعداد الميزانية التقديرية وعرضها على مجلس إدارة المؤسسة، ثم تقديمها إلى الوزارة الوصية مرفقة بتقرير تبريري لهذه المبالغ؛ 
  المسجلة بعد المصادقة عليها مع احترام المبالغ المعتمدة لكل منها؛متابعة الميزانية حسب أبواب المواد والفقرات 
 ة على ممتلكات المؤسسة والقيام بعمليات الصيانة اللازمة لضمان الاستغلال الأمثل للإمكانيات المادية، والمحافظة ظالمحاف

 على كل وثائق المحاسبة المتعلقة بعمليات الالتزام والتصفية والأمر بالصرف؛
  الوضعية المالية المتعلقة بعمليتي الالتزام والأمر بالدفع وذلك كل ثلاثة أشهر إلى الوزارة الوصية؛تقديم 
 في الآجال المحددة.ة ومجلس المحاسبة تقديم الحساب الإداري للمؤسسة والمتعلق بالسنة المالية، إلى كل من الوزارة الوصي 
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، إذ أنه يعتبر العون المكلف تنفيذ المراحل الإدارية للميزانيةوجدير بالذكر أن للآمر بالصرف صلاحيات فيما يخص  
 (700، صفحة 0100)هارون، المتعلق بالمحاسبة العمومية، وذلك على النحو التالي: 00-61بموجب القانون رقم 

 في مجال الإيرادات العمليات التالية: الآمر بالصرفينفذ أ( في مجال الإيرادات:
الإثبات: وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي، وبالتالي فإن هذه المرحلة تسمح بتحديد طبيعة  .0

 المستحقة للدولة لدى الغير بناء على توقعات الميزانية؛ الحقوق
 المدين لفائدة الدائن العمومي؛ التصفية: وتسمح بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على .0
 .تحصيل الإيراد ويأمر المحاسب العمومي بتحصيله سندلتصفية يصدر الآمر بالصرف الأمر بالتحصيل: بعد الإثبات وا .8

 مجال النفقات العمليات التالية: ينفذ الآمر بالصرف فيب( في مجال النفقات:
 إثبات نشوء الدين؛الالتزام بالنفقة: ويعد الإجراء الذي يتم بموجبه  .0
 وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية؛ ةسابيالتصفية: وهي إجراء يسمح بالتحقق على أساس الوثائق الح .0
الأمر بالدفع أو تحرير الحوالات: ويعد الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية، فبعد تصفية مبلغ النفقة يقوم  .8

 بية.العمومي الذي بقوم بدوره بدفع ذلك المبلغ بموجب وثيقة كتا المحاسب الآمر بالصرف بإصدار الأمر إلى
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 المطل  الثاني: المحاس  العمومي

 الفرع الأول: تعريف المحاس  العمومي 
المتعلق بالمحاسبة العمومية أعوان التنفيذ، وهذا في الباب الثاني منه، حيث ذكر الأعوان  00-61حدد القانون رقم  لقد 

كما   ومجال عمله 88في المادة  المشرع الجزائري هحيث عرف .المكلفين بالتنفيذ وخصص الفصل الثاني للمحاسب العمومي
 (0080، صفحة 0661، 00-61رقم  )القانونيلي:

  لقيام بالعمليات التالية:"يعد محاسبا عموميا كل شخص يعين ل 
 تحصيل الإيرادات ودفع النفقات؛ 
  ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها وحفظها، وتداول الأموال والسندات والقيم

 والمواد؛والممتلكات والعائدات 
 ."حركة حسابات الموجودات 

وعليه نستنتج من هذا التعريف للمحاسب العمومي أن المشرع الجزائري ركز على دوره المزدوج من خلال قيامه بتنفيذ  
 .النفقات والإيرادات العامة من جهة، وكذا تأدية دوره الرقابي من جهة أخرى

"الشخص الذي يشتغل في مؤسسة عمومية ويسمى محاسبا أو  أما التعريف الفقهي للمحاسب العمومي فيعرف أنه: 
. إلا أنه في بعض الأحيان يتم اعتماد رئيس مصلحة المحاسبة أو مقتصدا، ويتم تعيينه من طرف وزير المالية ويخضع أساسا لسلطته

و موظف لدى الدولة، إما بعض المحاسبين العموميين وفقا لتنظيم، أي أن المحاسب العمومي تكون له صفة الموظف العمومي فه
، وبموجب هذا الترخيص ملحقا بوزارة المالية أو لدى هيئة عمومية أخرى، وبمجرد تعيينه يصبح مرخصا قانونا من طرف وزير المالية

 (0711، صفحة 0100لخذاري، )بلحسين و يمكن له التصرف في الأموال العمومية من تحصيل للإيرادات ودفع للنفقات".

 الفرع الثاني: تصنيف المحاسبين العموميين 

هو المحاسب المكلف بتنفيذ العمليات على سبيل التخصيص أي أن يتصرف بصفته محاسبا :أولا: المحاس  العمومي الرئيسي
المأمور بها عن طريق صندوقه،  العملياتوهذا عن طريق التنفيذ النهائي في سجلاته المحاسبية لكل ( assignataireمخصصا )

 (60، صفحة 0101)سكوتي، والمسؤول عنها أمام مجلس المحاسبة.

 يمسكها التي المحاسبة إجراءات ددالمح من المرسوم 80لمادة باالذين يتصفون بصفة المحاسب العمومي  ويحدد المحاسبون 
 (0701، صفحة 0660، 808-60)المرسوم التنفيذي رقم :ومحتواها وكيفياتها العموميون والمحاسبون بالصرف الآمرون
 العون المحاسب المركزي للخزينة؛ 
 أمينة الخزينة المركزي؛ 
 أمناء الخزينة في الولاية؛ 
 المحاسبون للميزانيات الملحقة. عوانالأ 
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( لذلك فهو mandataireوهو الذي يقوم بتنفيذ العمليات المالية على سبيل التفويض ):العمومي الثانويثانيا: المحاس  
المحاسب العمومي الرئيسي الذي يخضع لرئاسته، بحيث يقوم بمراقبة وتنفيذ العمليات في  يخضع للرقابة الرئاسية التي يمارسها عليه

، صفحة 0101)سكوتي، .وحدة من وحدات الجهة الإدارية التي يشرف عليها كليا محاسب رئيسي، وكذلك بتجميع عملياته لديه
60) 

)المرسوم التنفيذي يتمثل المحاسبون الثانويون في:السالف الذكر  808-60من المرسوم التنفيذي رقم  80وحسب المادة  
 (0701، صفحة 0660، 808-60رقم 

 أمين الخزينة في البلدية؛ 
 أمناء خزائن القطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية؛ 
 قابضو الضرائب؛ 
 قابضو أملاك الدولة؛ 
 قابضو الجمارك؛ 
 .محافظو الرهون 

 الفرع الثالث: مهام المحاس  العمومي 
 :ة العمومية الموكلة إليه كالآتيبتحصيل الإيرادات ودفع النفقات يقوم بمراقبة شرعية تنفيذ العمليات المالي قبل قيامه 

على أنه يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات  00-61من القانون رقم  80تنص المادة  أ( بالنسبة للإيرادات:
 . الإيرادات بموجب القوانين والأنظمة بتحصيل أن يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له بالصرف التي يصدرها الآمر الإيرادات

 (0080صفحة  ،0661، 00-61)القانون رقم 

أنه يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يتحقق مما القانون ذات من  87تنص المادة  ب( بالنسبة للنفقات:
 (0080، صفحة 0661، 00-61)القانون رقم يلي:

 مطابقة العملية للقوانين والأنظمة المعمول بها؛ 
  الآمر بالصرف أو المفوض له؛صفة 
 شرعية عمليات تصفية النفقات؛ 
 توفر الاعتمادات؛ 
 أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة؛ 
 ؛الطابع الإبرائي للدفع 
 تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها؛ 
 .الصحة القانونية للمكسب الإبرائي 
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 المطل  الثالث: المراق  المالي

 الفرع الأول: تعريف المراق  المالي 
يمثل المراقب المالي أحد هيئات الرقابة المالية المسبقة، حيث يقوم بها ويسهر على تطبيقها وفق القوانين والتنظيمات  

 والمطابقة وتترجم في منح التأشيرات القانونية كشرط مسبق لصحة تنفيذ النفقة.، فتأخذ رقابته شكل المتابعة واللوائح المعمول بها

موظف تابع لوزارة المالية، ويعين بمقتضى قرار وزاري يمضيه الوزير المكلف بالميزانية، :"ويعرف المراقب المالي على أنه 
كل بلدية، ويعمل بمساعدة مراقبين ماليين ومساعدين له   لدى الإدارات المركزية ولدى كل ولاية ولدى ويمارس مهامه الرقابية القبلية

 (086، صفحة 0100)تراد و كيسري، ."000-60يعينون بموجب القرار الوزاري رقم 

، بواسطة قرار وزاريذلك الممثل لوزارة المالية الذي يتم اختياره من بين موظفيها ويعين أنه: " كما يعرف المراقب المالي 
ويكون مقر عمله في المديرية المالية لدى الولاية المعين فيها، ويسمح له بالتنقل إلى المؤسسات المعنية أو الاستقرار في إحداها إذا 

صة في الميزانية ، فهو يعتبر ذلك العون المؤهل قانونا لمراقبة ومتابعة إجراءات الالتزام للنفقات العمومية المرخاقتضت الضرورة المهنية
، 0100)معيزي و العايب، العامة للدولة. يمكن لوزير المالية أن يعين مراقبا ماليا أو أكثر لمساعدة المراقب المالي على تأدية مهامه.

 (86صفحة 

يعرف المراقب المالي أنه: "الموظف الذي ينتمي إلى وزارة المالية، ويدير مصلحة المراقبة المالية تحت سلطة المدير العام  كما 
على مشروع الالتزام الذي يقوم بتحريره الآمر بالصرف. كما يشكل المراقب المالي أحد أعوان الرقابة  للميزانية، مهمته التأشيرة

من أجل  الرقابة شكل المتابعة والمطابقة، إذ تعتبر بمثابة رقابة وقائية تترجم من خلال التأشيرات الممنوحةالسابقة، حيث تأخذ هذه 
)عبد اللاوي، إتمام المعاملات لنفقة. وعليه فإن المراقب المالي يتمتع بالازدواجية في ممارسة وظيفته حيث يمثل الوزير ووظيفته".

 (30صفحة  ،0107

 الفرع الثاني: أصناف المترشحين لمنص  المراق  المالي 
الشروط والمؤهلات الواجب توفرها في المراقب المالي، حيث يعين المراقب  830-00لقد حدد المرسوم التنفيذي رقم  

 المالي بقرار من الوزير المكلف بالمالية من بين:

( سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة 10المتصرفين المستشارين الذين يثبتون خمس )رؤساء المفتشين المحللين للميزانية،  .أ
 الميزانية؛

، المتصرفون ( سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية10المفتشين المحللين المركزيين للميزانية الذين يثبتون خمس ) .ب
( سنوات من 13ه الصفة بإدارة الميزانية، أو ثماني )( سنوات من الخدمة الفعلية بهذ10الرئيسيون الذين يثبتون خمس )

 الأقدمية بإدارة الميزانية؛
 ( سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية؛16) المفتشين المحللين الرئيسيين للميزانية الذين يثبتون سبع .ج
 لفعلية بهذه الصفة بإدارة الميزانية.( سنوات من الخدمة ا01المفتشين المحللين للميزانية والمتصرفين الذين يثبتون عشر ) .د
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 زيادة على الشروط المذكورة أعلاه يخصص التعيين في منصب مراقب مالي للموظفين الحائزين على الأقل شهادة ليسانس 
 في التعليم العالي أو شهادة جامعية معادلة لها.

 (007، صفحة 0100)كرموش، مما سبق تتضح لنا النقاط التالية: 

  المتضمن القانون  10-13المشرع الجزائري قسم الموظفين إلى نوعين: أسلاك مشتركة ينظمها المرسوم التنفيذي رقم
الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية المعدل والمتمم لاسيما سلك المتصرفين، وأسلاك 

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة  066-01المرسوم التنفيذي رقم خاصة ينظمها 
 ؛بالإدارة المكلفة بالميزانية

 لأسلاك المشتركة؛تلك المطلوبة لرط للتعيين في منصب مراقب مالي للأسلاك الخاصة أقل من عدد السنوات المطلوبة كش 
 كون أن العملية الرقابية   أي إلغاء الاعتبار السياسي ،وميين المتواجدين بإدارة الميزانيةحصر التعيين على الموظفين العم

 تتسم بالطابع التقني المحض؛
  حصر التعيين في منصب المراقب المالي للموظفين الحائزين على الأقل شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة جامعية

 معادلة لها.
 المراق  الماليالفرع الثالث: مهام  
يقوم المراقب المالي بالرقابة المسبقة للنفقات الملتزم بها بعد فحص ملفات الالتزام التي يقدمها الآمر بالصرف في أجل  

( يوما عندما تتطلب الملفات دراسة معمقة نظرا 01( أيام، غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل إلى عشرين )01عشرة )
 (08، صفحة 0108)سكوتي، المراقب المالي فيما يلي:لتعقيدها.وتتمثل مهام 

 السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر إلى التشريع المعمول به؛ 
 التحقق مسبقا من توفر الاعتمادات؛ 
  عند الاقتضاء، وذلك ضمن إثبات صحة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض التأشيرة

 الوثيقة؛ الآجال المحددة عن طريق التنظيم والتي تراعي طبيعة
 تقديم نصائح للآمر بالصرف في المجال المالي؛ 
 إعلام الوزير المكلف بالمالية شهريا بصحة توظيف النفقات وبالوضعية العامة للاعتمادات المفتوحة والنفقات الموظفة؛ 
 ت والإيرادات التي يصدرها الآمرون بالصرف؛مراقبة الحوالات والسندا 
 الميزانية والمالية؛ربط العلاقات بين المصالح في تبليغ الوثائق الإدارية ، 
 المشاركة تحت السلطة السلمية في أشغال مراقبة عمليات الميزانية والمالية؛ 
 بالصرف على سبيل الإعلام، تقريرا  يرسل في نهاية كل سنة مالية إلى وزير المالية على سبيل العرض، وإلى الآمرين

، والمخالفات التي لاحظها في تسيير تطبيقاليستعرض فيه شروط تنفيذ الميزانية والصعوبات التي لقيها إن وجدت في مجال 
  شروط صرف الميزانية.ينكل الاقتراحات التي من شأنها تحس  االأملاك العمومية، وكذ
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دور مهم في الجهاز الرقابي في الدولة، والذي يساعد على صرف النفقات في ومما سبق نستخلص أن للمراقب المالي  
 مكانها المحدد لها قانونا.

على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالنفقة، وبهذا الصدد فإن المراقب المالي  من مهام المراقب المالي الحرصأيضا، فإنه  
 (000، صفحة 0106سمراني و بن حميدة، )يكلف بما يلي:

 تنظيم وتوجيه وتنشيط نشاطات مصلحة المراقبة المالية؛ 
 تنظيم الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة برقابة النفقات التي يلتزم بها؛ 
 تمثيل الوزير المكلف بالمالية لدى لجان الصفقات العمومية؛ 
  الشاملة للنشاطات الموجهة للوزير المكلف بالمالية؛إعداد التقارير السنوية والدورية 
 تقديم نصائح للآمرين بالصرف على المستوى المالي؛ 
 وتقييمها، وكذا اقتراح كل تدبير ضروري يسمح  المساهمة في الأعمال التحضيرية للميزانية المعهودة إليه، وضمان متابعتها

 بتسيير ناجح وفعال للنفقات العمومية.
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 طل  الرابع: وكلاء الصرفالم

 تعريف وكيل الصرفالفرع الأول:  
صكوك الخزينة، لحساب والتعامل بالصكوك البريدية و  الموظف الذي يسمح له قانونا باستعمال السيولة النقدية هو ذلك 

ويتم تعيينه من قبل هذا الأخير بصفته رئيسا أو مديرا ، المحاسب العمومي للمؤسسة، مع تواجده بالقرب من الآمر بالصرف
 من بين موظفي المؤسسة المرسمين. للمؤسسة،

كما يخضع وكيل الصرف لاعتماد المحاسب العمومي للمؤسسة مع وجوب إشعار المراقب المالي بهذا التعيين.ويمكن أن  
 تعيين وكيل الصرف.وفق شروط وإجراءات  يكون لوكيل الصرف نائب أو أكثر، يتم تعيينهم

نشير هنا إلى تعريف وكالات الصرف، فهي الإجراء الاستثنائي الذي يمس صنفا من الإيرادات والنفقات العمومية التي  
 لوضعيتها الاستعجالية.لا يمكنها انتظار الآجال الطبيعية للإثبات والالتزام والتصفية والأمر بالصرف والدفع، نظرا 

 تعيين وكلاء الصرفيفيات ك  الفرع الثاني: 
وكالة الصرف واقتراح وكيل الصرف من طرف الآمر بالصرف، ثم ترسل نسخة من قرار إنشاء وكالة الصرف يتم إنشاء  

أو  وقرار تعيين الوكيل إلى المحاسب العمومي، وبعد دراسة الملف يقوم المحاسب العمومي بالموافقة على قرار التعيين والإمضاء عليه
 ( أيام.13سبب الرفض، ويتم ذلك بشكل مكتوب في أجل ثمانية )رفضه مع تعليل 

 الفرع الثالث: مهام وكلاء الصرف 
تحدد مهام وكلاء الصرف وفق قرار إنشاء وكالة الصرف الصادرة عن الوزارة المكلفة بالمالية، وباقتراح من الآمر بالصرف  

، قسمين: الأول يتعلق بجانب الإيرادات والثاني يتعلق بجانب النفقات بعد الموافقة من طرف الوزارة الوصية، وتقسم هذه المهام إلى
 ويمكن توضيحها فيما يلي:

، بعد تحصيل الإيرادات يقوم وكيل الصرف بتحويل المبالغ للمحاسب العمومي:أولا: مهام وكلاء الصرف الخاصة بالإيرادات
طريق وكالته، ويمكن استخراج التحصيلات والتحويلات ووضعية ويجب على وكيل الصرف أن يمسك محاسبة للإيرادات المحصلة عن 

 السيولة النقدية في أي لحظة.

 وتتمثل مبالغ الإيرادات التي يقوم وكيل الصرف بتحويلها للمحاسب العمومي في: 

 النقديات: التي تكون مرة على الأقل في الأسبوع؛ 
 ( أيام على18الشيكات البنكية: التي تحول في أجل ثلاثة ) الأكثر من تاريخ استلامها؛ 
 ( أيام على الأكثر إلى مراكز الصكوك البريدية.18الشيكات البريدية: التي تحول في أجل ثلاثة ) 

وبهذا الصدد نشير إلى أنه لا يمكن التحويل عن طريق وكالة الصرف للضرائب والرسوم المنصوص عليها في القوانين  
 (036، صفحة 0106)بلول و عبود، وقانون الجمارك وقانون الأملاك الوطنية. الجبائية
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 (061، صفحة 0106)بلول و عبود، تتمثل فيما يلي::ثانيا: مهام وكلاء الصرف الخاصة بالنفقات

  من الاعتماد المفتوح والمخصص للباب أو الفصل؛ %00في حدود نسبة دفع النفقات عن طريق وكالات الصرف 
 يجب أن يكون المبلغ الواجب توزيعه على الأبواب مساويا للحجم المتوسط لنفقات الوكالة كل ثلاثة أشهر؛ 
 كما حددت طبيعة النفقات حيث لا يمكن أن تمر على وكالة الصرف إلا نفقات محددة قانونا؛ 
 في إطار الاعتمادات المفتوحة لوكالته الخاصة بكل فصل، حيث يطلب ذلك  طلب الغلاف المالييقوم وكيل الصرف ب

 من المحاسب العمومي الذي يتولى تحويل المبلغ لحساب وكيل الصرف؛
 يتولى وكيل الصرف دفع المستحقات للدائنين سواء نقدا أو بشيك أو بحوالة؛ 
 مستوى يحدد مبلغه  قات إلى المحاسب العمومي في نهاية كل شهر، غير أنهيتولى وكيل الصرف إرسال الوثائق المثبتة للنف

 الوزير المكلف بالمالية؛
  يجب على وكيل الصرف مسك المحاسبة للنفقات تمكنه من معرفة التسبيقات الممنوحة والمبالغ المتاحة أو المتبقية كأرصدة

 في أي وقت.
 الصرف في:وتتمثل النفقات التي يمكن أن تمر على وكالة  

 نفقات صغيرة: تخص الأدوات والتسيير؛ 
 أجور الموظفين: العاملين بالساعة أو باليوم؛ 
 الأشغال المنجزة في الوكالات. 
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 المبحث الرابع: أنواع الرقابة المطبقة على العمليات المالية المحاسبية

أهم أهدافها وكذا أنواعها، ثم التطرق إلى نعرض في المبحث بعض المفاهيم المتعلقة بالرقابة المالية عموما، محاوعلةً حصر س 
تم عرضها أشكال الرقابة المطبقة في الجزائر على العمليات المالية والمتمثلة في: الرقابة الإدارية، الرقابة القضائية، والرقابة السياسية. وي

 كما يلي:  بالتفصيل

 مفهوم الرقابة المالية وأهدافها وأنواعهاالمطل  الأول: 

 الفرع الأول: مفهوم الرقابة المالية 
إن أصل فكرة الرقابة على الميزانية هو الحفاظ على المال العام وترشيد النفقات العمومية. وقد تعددت تعاريف الرقابة  

 (007، صفحة 0100)بن عمار و براق، إليها، وتميزت بثلاثة اتجاهات:المالية وتنوعت بحسب الزاوية التي ينُظر منها 

 الاتجاه الأول: يهتم بالجانب الوظيفي للرقابة ويركز على الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها؛ 
 يتعين اتباعها للقيام بعملية المراقبة؛ الاتجاه الثاني: ويهتم بالرقابة من حيث كونها إجراءات، ويركز على الخطوات التي 
  الاتجاه الثالث: ويعني الإشراف والفحص والمراجعة من سلطة لها هذا الحق، للتأكد من حسن استخدام الأموال العمومية

في الأغراض المخصصة لها، والكشف على ما قد يقع من مخالفات وانحرافات، والبحث عن أسباب حدوثها، مع اقتراح 
 علاج لتفادي تكرارها مستقبلا، وهذا حفاظا على الأموال العمومية.وسائل ال

"هي مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها أجهزة معينة بغية المحافظة على الأموال العامة، وضمان حسن تحصيلها وإنفاقها  -0
لية الأخرى، وفقا للخطط الموضوعية للجهات الخاضعة بدقة وفعالية واقتصادية، وفقا لما أقرته السلطة التشريعية بالموازنة والقوانين الما

 (010، صفحة 0106)بلقليل و بيصار، للرقابة".

تلك الرقابة التي هدفها المحافظة على الأموال العامة من سوء التصرف، وذلك عن طريق التأكد من اتباع الإجراءات هي " -0
، 0663)الكفراوي، من قبل، وكذلك التأكد من سلامة تحديد نتائج أعمال الوحدات ومراكزها المالية". وقواعد العمل المحددة

 (03صفحة 

تلك الأنشطة التي تركز على تحديد المتحقق ومقارنتها بالمخطط، في سبيل حصر الانحرافات والوقوف على أسبابها ومن هي " -8
 (070، صفحة 0100)بن يطو، ها".ثم معالجت

الأنشطة التي تركز على تحديد المتحقق ومقارنتها بالمخطط، في سبيل حصر الفروقات وتحديد الانحرافات والوقوف على هي " -0
 (006، صفحة 0100)الزبيدي، أسبابها واقتراح معالجتها".

متابعة تنفيذ العمليات المالية )صرف النفقات وتحصيل الإيرادات( للتحقق عما إذا كان التنفيذ يحدث طبقا للخطة هي " -0
 و بن حميدة، )سمراني)الموازنة(، وتكون الرقابة بالمتابعة، التدقيق، الفحص، المشاهدة، التحقيق، المراجعة، التقارير والإحصائيات".

 (008، صفحة 0106
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المساءلة المالية التي تقوم بها سلطة أو هيئة متخصصة، لها الصلاحيات الكاملة في المراجعة والفحص الموضوعي لنفقات هي " -7
وقانونيا في الوقت المناسب وموارد الدولة، لتحقيقها وتحليلها من حيث الاقتصاد والكفاية والفاعلية، لتقييمها ماليا وتقويمها إداريا 

 (030، صفحة 0101)حاج و سيدي موسى، وبالتكلفة المعقولة".
منهج علمي شامل يتطلب التكامل هي واعتمد المؤتمر العربي الأول للرقابة المالية العليا تعريف الرقابة المالية على أنها: " -6

القانونية والاقتصادية والمحاسبية والإدارية، ويهدف إلى التأكد من المحافظة على الأموال العمومية ورفع كفاءة والاندماج بين المفاهيم 
 (038، صفحة 0100)عوالي، استخدامها، وتحقيق الفعالية في النتائج المحققة".

)بن حراث متابعة الأداء وتعديل الأنشطة التنظيمية بما يتفق مع إنجاز الأهداف".وظيفة من وظائف الإدارة، وهي عملية هي " -3
 (833و مناد، صفحة 

 الفرع الثاني: أهداف الرقابة المالية وأنواعها 
وأهم إن أصل الرقابة المالية وهدفها الأساسي هو الحفاظ على المال العام وحمايته من التبديد،  أولا: أهداف الرقابة المالية:

 أهدافها:
  ،التحقق من أن الموارد قد حصلت وفقا للقوانين واللوائح والقواعد المعمول بها، والكشف عن أي مخالفة أو تقصير

من حسن استخدام الأموال العمومية في الوجهة المخصصة لها  والتحقق من أن الإنفاق تم وفقا لما هو مقرر له، والتأكد
 (00، صفحة 0663)الكفراوي، دون إسراف أو انحراف، والكشف عما يقع في هذا الصدد من مخالفات؛

  العمليات المالية، والتحقق من صحة التأكد من سلامة الأنظمة والتعليمات والقوانين المالية، وكذا التأكد من صلاحيات
 (077، صفحة 0100)بن يطو، الدفاتر والسجلات والوثائق الثبوتية لكل عملية مالية؛

  لوقوف على مدى تحقيق شكال الرقابة، وتركز على تحليل نتائج الجهود المبذولة كافة، لمن أقابة تقويم الأداء وهي ر
، 0100)الزبيدي، في إعداد الخطط المستقبلية؛ احة أفضل استخدام وترشيدهاالإدارة باستخدام الموارد المتأهداف 
 (006صفحة 

  ،العمل على ترشيد الإنفاق العام وتوجيه الأجهزة الحكومية إلى أفضل السبل لتحسين وتطوير إجراءات الأعمال المالية
سن استخدام الأموال والاقتصاد في الإنفاق من دون عرقلة التنفيذ، وذلك بمنع التشدد والروتين غير المبرر في وضمان ح

 (016، صفحة 0101)مداحي، الإجراءات، وبشكل يضمن مكافحة الفساد المالي والإداري؛
 صفحة 0106)سمراني و بن حميدة، :سلامة العمليات المالية بــان وضم ستقبلاإيجاد إجراءات لتقليل الانحراف م ،

008) 
 عدم تجاوز الاعتمادات المالية في الإنفاق؛ 
 مدى التزام الإدارة في تنفيذها للميزانية وفقا للنظم سارية المفعول؛ 
 ؛بيان آثار التنفيذ على مستوى النشاط الاقتصادي واتجاهه 
 .الربط بين التنفيذ وما تخلله من إنفاق والنتائج المترتبة عن هذا التنفيذ 

  التأكد من سلامة العمليات المحاسبية التي خصصت من أجلها الأموال العامة، والتحقق من صحة الدفاتر والسجلات
الإدارة في تنفيذها للميزانية  والمستندات، والتأكد من كفاءة المعلومات والأنظمة والإجراءات المستخدمة، ومدى التزام

 (038، صفحة 0100)عوالي، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
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 (030، صفحة 0100)مزيتي، ويمكن تقسيم أهداف الرقابة المالية إلى: 
 

  الرقابة من تطبيق ما وافقت عليه السلطة التشريعية فيما يتعلق بالميزانية العامة؛أهداف سياسية: التحقق من خلال 
 أهداف قانونية: وتتمثل في التأكد من أن مختلف التصرفات المالية تمت وفقا للأنظمة والقوانين والتعليمات المتبعة؛ 
 الممكنة بكفاءة وفعالية، وتصحيح  أهداف إدارية وتنظيمية: التأكد أن أنظمة العمل تؤدي إلى نفع بأقل النفقات

 القرارات الإدارية، مما يؤدي إلى حسن سير العمل في كافة مراحل التخطيط أو التنفيذ أو المتابعة؛
 .أهداف مالية: تتمثل في التحقق من صحة الحسابات، وسلامة الإجراءات المالية، ومراقبة الترشيد في الإنفاق 

 (076، صفحة 0100)بن يطو، اع مراحل لتحقيق الأهداف وتحقيق الفعالية، تتمثل في:ولتتم الرقابة المالية ينبغي اتب 

 تحديد المعايير أو مقاييس الأداء؛ 
 قياس الأداء الفعلي؛ 
 مقارنة الأداء والمعايير والكشف عن الانحرافات؛ 
 دراسة وتحليل أسباب الانحرافات؛ 
  التصحيحية وبرنامج تنفيذها ومتابعتها.اقتراح الإجراءات 

 والشكل التالي يوضح الخطوات سالفة الذكر: 

 (: يوضح خطوات الرقابة المالية22لشكل رقم )ا
 

 

 

 .076ر: رابح بن يطو، الرقابة المالية القبلية ودورها في تسيير وترشيد نفقات ميزانية البلدية، صفحة المصد

 (008، صفحة 0106)سمراني و بن حميدة، تصنف وفق معايير تتداخل مع بعضها، نلخصها في: ثانيا: أنواع الرقابة المالية:

 الرقابة من حيث الأجهزة القائمة بها: رقابة داخلية، ورقابة خارجية؛ .أ
 الرقابة من حيث طبيعتها: رقابة مادية، ورقابة محاسبية؛ .ب
 الرقابة من حيث حدودها: رقابة كاملة، ورقابة جزئية؛ .ج
 الرقابة من حيث تكرارها: رقابة دائمة، ورقابة مؤقتة؛ .د
 مبرمجة، ورقابة فجائية؛الرقابة من حيث الإعلام عنها: رقابة  .ه
 الرقابة من حيث الزمن: رقابة قبل التنفيذ، رقابة أثناء التنفيذ، ورقابة بعد التنفيذ؛ .و
الرقابة من حيث السلطة القائمة بها: رقابة إدارية، رقابة سياسية، ورقابة قضائية. .ز

عاييرمقارنة الأداء الفعلي مع الم قياس الأداء الفعلي وضع المعايير  

حيةالتصحياقتراح الإجراءات   دراسة وتحليل الانحرافات 
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 المطل  الثاني: الرقابة الإدارية
 التعاريف كما يلي:يمكن ذكر بعض  

مهمتها جمع البيانات وتحليلها للوصول إلى نتائج مبنية للتأكد من تطبيق القوانين واللوائح  "هي تلك الرقابة التي تكون -0
اسبة لتجنب أي انحراف أو والتعليمات، وتحقيق الأهداف الموضوعية بكفاءة تامة، مع وجود سلطة التوصية باتخاذ القرارات المن

فدور هذا النوع من الرقابة ينتهي عند اكتشاف الأخطاء والمخالفات، والتنبيه إليها وإحالتها للسلطة  مخالفات.

 (07، صفحة 0663)الكفراوي، المختصة.

و من قبل إدارات أخرى نفسها، أالرقابة التي تشمل مختلف أنواع الرقابة التي تمارس من قبل الإدارات والهيئات العمومية هي " -0
أو موظفين آخرين )المحاسبون العموميون(، تكون من  التابعة لوزارة المالية، وبواسطة موظفين متخصصين )المراقبون الماليون(لاسيما 

 (013 ، صفحة0101)مداحي، صلاحياتهم ممارسة أعمال الرقابة على تنفيذ العمليات المالية.

الأجهزة التابعة لها، وهي رقابة تتناول الإنفاق العام أكثر مما  بواسطة رسها السلطة التنفيذية على نفسهارقابة ذاتية تما"هي -8
 العامة، حيث نجد أن الرقابة الإدارية تمارس من طرف أجهزة متخصصة كل واحدة في مجالها، وهي: تتناول تحصيل الإيرادات

  العمومي؛رقابة المحاسب 
 رقابة المراقب المالي؛ 
 رقابة المفتشية العامة للمالية". 

 ،رس قبل إتمام التنفيذ وصرف النفقاتتما وضرورية الرقابة التي يمارسها المراقب المالي والمحاسب العمومي رقابة قبليةوتعد  
، 0100)عبد القادر، عمليات التنفيذ.انتهاء عتبار أنها تجري بعد باضمن الرقابة البعدية  ندرجتفلمالية العامة ل فتشيةالمأما رقابة 

 (36-33الصفحات 

 الفرع الأول: رقابة المحاس  العمومي 
بعدما تطرقنا سابقا إلى مفهوم المحاسب العمومي وتعيينه، سوف نتناول الدور الرقابي للمحاسب العمومي المتمثل  

 (860-868، الصفحات 0106)مايدة، عنتر، و سباع، في:

ا الآمرون بالصرف أن قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدره العمومي على المحاسب:أولا: فيما يخص جان  الإيرادات
 انونمن ق 80حسبما نصت عليه المادة  بتحصيل الإيرادات، المعمول بها بموجب القوانين والأنظمة ممرخص لهيتحقق من أنه 
 .00-61رقم  المحاسبة العمومية

في الرقابة، فإن المحاسب العمومي مطالب قبل دفع النفقة بالقيام بالإجراءات  هو العنصر المهم:ثانيا: فيما يخص جان  النفقات
 وهي: 00-61من القانون رقم  87التالية التي نصت عليها المادة 
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الإجراء من خلال العودة إلى كل  ويتم هذا للقوانين والتنظيمات المعمول بها:التحقق من مطابقة عمليات الإنفاق  .0
 الوثائق الثبوتية التي تبرر عملية الأمر بالدفع والتحقق منها، خاصة إذا تعلق الأمر بالفواتير؛

ء يقوم المحاسب العمومي بالتأكد من توقيع وختم الآمر من خلال هذا الإجرا كد من صحة الآمر بالصرف أو نائبه:التأ .0
 ئه من خلال الاطلاع على قرار أو مرسوم تعيينه؛بالصرف المعتمد لديه، وذلك عن طريق العودة إلى نموذج إمضا

حيث يقوم المحاسب العمومي وقبل أية عملية دفع بالتأكد من وجود  :التأكد من توفر الاعتمادات المالية الكافية .8
الاعتمادات الكافية لتنفيذ العملية، وذلك من خلال الرجوع إلى مدونة الميزانية التي تم فيها تخصيص الاعتمادات حسب 

 وكذا مرسوم تخصيص الاعتمادات؛ الأبواب والمواد
والتي لم تدفعها في أجل أقصاه  الديون التي تقع على عاتق الدولة عي: وهيديون بالتقادم الرباالتحقق من عدم انقضاء ال .0

 :ه لا يمكن إسقاط حق الدائن في حالات( سنوات تسقط نهائيا ولا تدفع من طرف الهيئات العمومية، إلا أن10أربع )
 فعل الإدارة؛ 
 وجود عائق مبرر منع الدائن من المطالبة بحقه؛ 
 المحكوم عليهم بجنحة جنائية إذا لم يكن لديهم ممثل قانوني؛ لعاجزين والأشخاصفي حالة إذا تعلق الأمر با 
 .في حالة الطعن أمام الجهات القضائية إلى غاية صدور القرار القضائي الذي يثبت حق الدائن 

التحقق من عدم وجود معارضة للدفع: قد يصادف وأن يكون في بعض الأحيان الدائن )صاحب الحق اتجاه الهيئة  .0
مدينا لأحد الهيئات العمومية الأخرى، مثل مصالح الضرائب أو الإدارات العمومية أو البنوك  الحكومية( هو في حد ذاته

أو هيئات الضمان الاجتماعي، وفي هذه الحالة يقوم المحاسب العمومي باقتطاع الدين الواقع على عاتق الدائن ويقوم 
 بدفع المبلغ المتبقي إن وجد؛

د التأشيرات المنصوص عليها قانونا: وهذا الأمر يتعلق بالعمليات التي تتطلب تأشيرة مسبقة من طرف من وجو  التأكد .7
 المراقب المالي أو لجنة الصفقات العمومية؛

 بالرجوعبعد التأكد من إنجاز الخدمة، أن المحاسب العمومي لا يقوم بعملية الدفع إلا  هالتأكد من إنجاز الخدمة: يقصد ب .6
 تصفية بعد الخدمة المنجزة".وعملية التصفية، حيث تحتوي وثيقة التصفية على عبارة " إلى الوثائق الثبوتية لأداء الخدمة

 نشير إلى أنه ينتج عن رقابة المحاسب العمومي حالتين هما: كما 

بها فإن المحاسب العمومي يقوم  التنظيمات المعمول وأإذا كانت النفقة محل التنفيذ متطابقة مع القوانين  الحالة الأولى: .0
 بإتمام عملية الدفع دون اعتراض أو تحفظ؛

إذا كانت النفقة محل التنفيذ مخالفة للقوانين أو التنظيمات السارية المفعول والمعمول بها فإن المحاسب الحالة الثانية:  .0
 سباب والملاحظات المدعمة لقراره.مع ذكر الأ العمومي يرفض إتمام عملية الدفع، وإعلام الآمر بالصرف بهذا القرار

 في هذه الحالة يقوم الآمر بالصرف باتخاذ أحد الإجراءين التاليين: وعليه 
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القيام بتصحيح الأخطاء والمخالفات الواردة ضمن قرار الرفض، حيث يعيد مرة أخرى الملف إلى المحاسب العمومي الذي  .0
 يتولى إتمام تنفيذ النفقة؛

للآمر بالصرف  تصحيح الأخطاء والمخالفات الواردة في قرار رفض المحاسب العمومي أجاز القانونإذا تعذرت إمكانية  .0
 .لمحاسب العمومي للتنازل عن قرار الرفض تحت مسؤوليته الكاملةإلى اطلبا  اللجوء إلى "التسخير"، حيث يقدم

 (86-83، الصفحات 0100)بلعروسي، وتجدر الإشارة إلى أن التسخير لا يمكن أن يتم في الحالات التالية: 

 عدم توفر الاعتمادات والمناصب المالية؛ 
 عدم توفر الأموال في الخزينة؛ 
 انعدام إثبات إنجاز الخدمة؛ 
 طابع النفقة غير الإبرائي؛ 
 غياب التأشيرات القانونية الواجبة. 

 الفرع الثاني: رقابة المراق  المالي 
يعين الوزير المكلف بالمالية مراقبين ماليين للاضطلاع بمهمة الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها من طرف الإدارات  

والهيئات والمؤسسات العمومية، ويدرج هذا النوع من الرقابة على المرحلة الأولى من مراحل تنفيذ النفقات العامة.ويتمثل دور 
الالتزام بالنفقة العمومية والتأشير عليها، حيث لا يمكن لأي إدارة أو مؤسسة عمومية  رقابة قبلية على المراقب المالي في ممارسة

 (36، صفحة 0100)عبد القادر، .مؤشرا عليه من طرفهصرف اعتماد إلا إذا كان الالتزام بالنفقة صحيحا و 

)حاج و سيدي مجال المراقبة المسبقة أو البعدية للمراقب المالي والمحددة حسب القوانين والتنظيمات المعمول بها في: ويتمثل      
 (030، صفحة 0101موسى، 

 ميزانيات المؤسسات والإدارات التابعة للدولة؛ 
 الميزانيات الملحقة؛ 
 الحسابات الخاصة بالخزينة؛ 
 ميزانيات الولايات والبلديات؛ 
 ( ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداريEPA والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني )

(EPCP؛) 
 .ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المماثلة 

على استمارة الالتزام بعد التحقق من توفر الشروط القانونية يمارس المراقب المالي صلاحياته الرقابية عن طريق التأشير  
 والتنظيمية، في الآجال المحددة، وفي حالة الإخلال بأحد العناصر القانونية يقوم بتحرير مذكرة رفض مؤقت.
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قات لتأشيرة المراقب هي مشاريع القرارات المبينة أدناه، والمتضمنة التزاما بالنف والعمليات الخاضعة لتأشيرة المراقب المالي 
 (071، صفحة 0100)كرموش، المالي قبل التوقيع عليها، وهي كما يلي:

 مين، باستثناء الترقية في الدرجةالترسيم التي تخص الحياة المهنية ومستوى مرتبات المستخد التعيين و مشاريع قرارات ،
التعيين،  قرارمن حيث يقوم المراقب المالي بالتأشير على مشاريع الالتزامات المتعلقة بنفقات المستخدمين بدءا 

 الترقية في الدرجة؛ة الخدمة الوطنية ... إلخ ما عدا الترسيم، النقل، الانتداب، الإحالة على الاستيداع، وضعي
 تتضمن بيانات وجداول تحتوي  وثائق سنوية مالية، والمقصود بها مشاريع الجداول الاسمية التي تعد عند قفل كل سنة

على معلومات خاصة بالمستخدمين لكل سنة مالية، تخص شاغلي الوظائف العليا وشاغلي المناصب العليا 
بتصنيف وظيفة عليا، والموظفين والأعوان المتعاقدين، وتخضع هذه القوائم التي تكون موقوفة إلى غاية تاريخ 

 الأساسي لإثبات التعداد الحقيقي؛ لتأشيرة مصالح الرقابة المالية، وتعتبر هذه القوائم المؤشر من كل سنة 80/00
  ،مشاريع الجداول الأصلية الأولية التي تعد عند فتح الاعتماد وكذا الجداول الأصلية المعدلة خلال السنة المالية

الأجور والتعويضات المرتبطة بها  من خلالها يتم تبيان عناصرفالجداول الأصلية الأولية تعتبر وثيقة محاسبية هامة 
الممنوحة للموظفين العاملين لدى المؤسسات والإدارات العمومية. كما نشير إلى أنه هناك جداول أصلية معدلة أو 

ظفين خلال فيها التغيرات في تعداد المستخدمين ووضعياتهم الإدارية والمحاسبية التي تحدث للمو  تكميلية التي تحدد
 السنة المالية الجارية؛

  ،المتضمن تنظيم  006-00طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم  بحيث تخضعمشاريع الصفقات العمومية والملاحق
لرقابة المراقب المالي، وهذا قبل البدء في تنفيذ الصفقة وإمضائها من  الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

بنفقات التسيير والتجهيز  المتعلقة الالتزامات ضع كذلك لتأشيرة المراقب المالي، كما تخطرف المصلحة المتعاقدة
 .والاستثمار

 الفرع الثالث: رقابة المفتشية العامة للمالية 
، ووضعت مباشرة تحت إشراف وزير المالية، في حين تنظيمها وتسييرها جاء 0631سنة  أنشئت المفتشية العامة للمالية 

 لاحقا، وقد توالت بعدها صدور عدة مراسيم مرتبطة بذات الموضوع.

بالمراقبة المالية الدائمة، ويشرف عليها أو يترأسها  يمكن تعريفها على أنها: "هيئة رقابية تقوم:أولا: تعريف المفتشية العامة للمالية
مفتش عام معين بموجب مرسوم رئاسي، ويشمل مجال رقابتها التسيير المالي والمحاسبي لمصالح الدولة والجماعات الإقليمية، وكذا 

ذات الطابع الصناعي والتجاري، الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية، والهيئات العمومية  الهيئات والأجهزة والمؤسسات العمومية
تها المعنوية المستفيدة من المساعدات اوالجمعيات مهما تكن أنظمتها القانونية وشخصي والهيئات ،وهيئات الضمان الاجتماعي

 (80صفحة ، 0100)بورطلة، .المالية، والمؤسسات العمومية الاقتصادية المشاركة في عضوية بعض اللجان

على تنفيذ مالية  لقد كلف المشرع الجزائري المفتشية العامة للمالية بالرقابة اللاحقة:ثانيا: المهام الرقابية للمفتشية العامة للمالية
، 0101)دلاج و نجاح، الجماعات المحلية، ضمن آليات متعددة، سواء تعلق الأمر بالرقابة في إطار البرنامج السنوي أو خارجه:

 (000-008الصفحات 
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المفتشية بمهامها في هذا الإطار وفق البرنامج المسطر  حيث تقوم :أ( آليات رقابة المفتشية العامة للمالية ضمن البرنامج السنوي
 صلاحيات هي:، بعدة من رئيسها الإداري )وزير المالية( خلال الشهرين الأولين من كل سنة

 صلاحية التفتيش: يمكن حصر صلاحية التفتيش من قبل المفتشية العامة للمالية كما يلي: .0
 تقييم أنظمة الميزانية والأنشطة المالية والاقتصادية؛ 
 والمالي والمحاسبي؛ التدقيق أو الدراسات أو التحقيقات أو الخبرات ذات الطابع الاقتصادي 
  المصالح العمومية من طرف المؤسسات الامتيازية؛تقييم شروط تسيير واستغلال 
 تقييم شروط تنفيذ السياسات العمومية ونتائجها؛ 

، وهذا  الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية بإعداد المفتشية العامة للمالية للتقرير الأساسي لاحية إعداد التقرير: تنتهيص .0
، حيث يسجل في هذا التقرير أهم الملاحظات والمعاينات 00 في المادة 060-13كما ورد في المرسوم التنفيذي رقم 

. كذلك تلتزم المفتشية والتقديرات حول التسيير المالي والمحاسبي التي جمعت أثناء القيام بمهامها بمقرات الولايات والبلديات
تحسين طريقة العمل، ومن ثم  العامة للمالية بإعداد تقرير سنوي يتعلق بنشاطها وكذا الاقتراحات المقدمة التي من شأنها

 يرسل هذا التقرير إلى وزير المالية خلال الثلاثي الأول من السنة الموالية للسنة التي أعد بخصوصها.
للسلطات المخولة للمفتشية العامة للمالية في إطار البرنامج  إضافة :ب( آليات رقابة المفتشية العامة خارج الإطار السنوي

السنوي، يمكن لها خارج هذا البرنامج القيام بصلاحيات الخبرة القضائية التي تطلبها مختلف الهيئات القضائية، حيث أنها تأخذ 
 مج السنوي ولا يتم العودة لها إلا بعديث يوقف العمل بالصلاحيات المخولة لها في إطار البرنابحطابعا استعجاليا في التنفيذ، 

 الانتهاء من المهمات الاستعجالية.

نستخلص أن مهمة الرقابة الإدارية تستند إلى موظفين تابعين لوزارة المالية، وتتعلق بمراقبة العمليات المالية وتنفيذ  مما سبق 
 ب المالي، لجان الصفقات العموميةإلى المحاسب العمومي، المراقالميزانية، وعادة ما تكون رقابة سابقة. هذه الأخيرة تسند في الجزائر 

. وهذا في إطار القوانين المالية والمحاسبية السارية المفعول، حفاظا على المال العام وصرف النفقة في الوجهة والمفتشية العامة للمالية
 ات.الصحيحة لمنع تبديد الأموال العمومية ومنع الوقوع في المخالفات والتجاوز 
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 والرقابة السياسية : الرقابة القضائيةالمطل  الثالث

 يةالأول: الرقابة القضائالفرع  
وتكون مسؤولة عن إجراء عملية ، ةقضائيوهيئات إدارية تتولاها أجهزة  تعرف الرقابة القضائية بأنها: "تلك الرقابة التي 

المالية، ويعُهد إليها متابعة المسؤولين عن ارتكاب هذه المخالفات ومحاكمتهم وإصدار العقوبات اللازمة الرقابة واكتشاف المخالفات 
 (03، صفحة 0663)الكفراوي، ".نتيجة تصرفاتهم المالية المخالفة والخاصة بالأموال العمومية

تتم بعد انتهاء الأعمال المالية، كما أنها لا تتضمن رقابة سابقة أو آنية وأنها وتتمثل سلبيات هذا النوع من الرقابة أنها  
، 0100)الزبيدي، رقابة لاحقة، ورغم هذه السلبيات فإن الرقابة القضائية تعد من أفضل أنواع الرقابة على النفقات العامة.

 (000صفحة 

وكذا العمليات المالية الدستور الجزائري قد أسند مهمة الرقابة القضائية اللاحقة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة  نجد و 
من  061بموجب المادة  هذا الأخير ئلمحكمة مختصة في المجال المالي يطلق عليها تسمية "مجلس المحاسبة". حيث أنشالعمومية 

، وهو هيئة عليا للرقابة البعدية للأموال العمومية، من 0636من دستور سنة  071ة وتكرس بموجب الماد 0667دستور سنة 
من دستور سنة  066أحكام المادة  في وقتنا الراهنعليها  أموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية، تسري

 (00-00الصفحات  ،0101، 000-01)المرسوم الرئاسي رقم .0101

والمتعلق بممارسة  10/18/0631المؤرخ في  10-31بصدور الأمر رقم  0631تأسس مجلس المحاسبة سنة قد و  
-01المعدل والمتمم بالأمر رقم  06/16/0660المؤرخ في  01-60لأمر رقم حكام ا، ويخضع حاليا في تسييره لأوظيفته الرقابية

، 0100)بوقرين و غريبي، سيره وإجراءات تحرياته.و  يحدد صلاحيات المجلس وتنظيمهي الذو  07/13/0101المؤرخ في  10
 (888-880الصفحات 

 على مهام المجلس الرقابية والتي تتمثل في: 10-01من الأمر رقم  0وقد نصت المادة  

  المادية والأموال العمومية من طرف الهيئات التي تدخل في نطاق يدقق في شروط استعمال وتسيير الموارد والوسائل
 اختصاصه، ويتأكد من مطابقة عملياتها المالية والمحاسبية للقوانين والتنظيمات المعمول بها؛

  يمارس مجلس المحاسبة من خلال النتائج التي توصل إليها التشجيع على الاستعمال المنتظم والصارم للموارد والوسائل
 ادية والأموال العمومية، وترقية إجبارية تقديم الحسابات وتطوير شفافية تسيير المالية العمومية؛الم
  يساهم مجلس المحاسبة في مجال اختصاصه ومن خلال ممارسة صلاحياته في تعزيز الوقاية ومكافحة جميع أشكال الغش

خلاقيات وفي واجب النزاهة، أو الضارة بالأملاك والممارسة غير القانونية أو غير الشرعية، التي تشكل تقصيرا في الأ
 .والأموال العمومية

هدفها الأساسي ردع ومنع التجاوزات التي قد تمس  ومما سبق نستخلص أن رقابة مجلس المحاسبة هي رقابة قضائية بعدية 
 بالأملاك والأموال العمومية.
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 : الرقابة السياسيةالفرع الثاني 
من خلال جهازها البرلماني على الحديثة تعتبر الرقابة البرلمانية أو الرقابة السياسية من أهم أنواع الرقابة التي تمارسها الدولة  

بأنها: "الرقابة التي تمارسها السلطة التشريعية بغرفتيها المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة . ويمكن تعريفها للدولة تنفيذ الموازنة العامة
، صفحة 0100)عمالو و مداحي، لى تنفيذ العمليات المتعلقة بالموازنة العامة، من خلال مجموعة من الوسائل والآليات".ع

0081) 

الحكومة  من الدستور فيما يخص الرقابة البرلمانية السياسية على تنفيذ الميزانية العامة بأنه: "تقدم 007ولقد نصت المادة  
. تختتم السنة المالية فيما يخص البرلمان لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي أقرتها كل سنة مالية

-0080، الصفحات 0100)زغودي، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية من قبل كل غرفة من البرلمان".
0087) 

كطرح الأسئلة على   آليات أثناء تنفيذ الميزانية، سواء باستخدامه في مراقبة تنفيذ قوانين المالية اأساسيدور البرلمان ويبقى  
 (010، صفحة 0107)دواعر، أعضاء الحكومة أو تشكيل لجان تحقيق للكشف عن التجاوزات.

المصالح والإدارات الحكومية المعنية بتحصيل وجباية الإيرادات المقررة من ضرائب ورسوم، مع مراعاة تخفيض  تتولى حيث 
. ومن المؤكد أن هذه العملية تكون مصحوبة برقابة السلطة التشريعية نفقات الجباية ومنع التهرب الضريبي إلى أدنى مستوى ممكن

والكتابية  نون الهدف منها معرفة مدى تطبيق الحكومة للميزانية المقررة، كتقديم الأسئلة الشفويةمن خلال أدوات كرسها القا
 لأعضائها واستجوابها.

دعائم قانونية  إلا أنه بالرغم من كثرة الآليات الرقابية المخولة للبرلمان لمراقبة عمل الحكومة تبقى أدوات شكلية تحتاج 
 (083، صفحة 0101)عمراوي و حجاج، لتحقيق فعالية حقيقية في مجال الرقابة المالية.

 (080، صفحة 0100)عمالو و مداحي، وتهدف الرقابة البرلمانية على تنفيذ الموازنة العامة للأهداف التالية: 

 تحقيق الشرعية والمشروعية في عملية تنفيذ الموازنة العامة؛ 
 التأكد من صرف النفقات العامة وفق تخصيصاتها؛ 
 التأكد من تحصيل جميع الإيرادات المقدرة في الموازنة؛ 
 الحفاظ على المال العام من جميع مظاهر الإسراف والتبذير والفساد؛ 
  العامة للدولة؛دراسة وتحليل مدى تنفيذ السياسة 
 .الكشف عن التجاوزات والأخطاء ومعالجتها في الوقت المناسب 

المؤرخ في  المتعلق بقوانين الماليةو  00-03لقانون العضوي رقم تفعيل الرقابة البرلمانية باآليات ل لجزائرقد استحدثت او  
)صخراوي و بالأطرش، :من خلال ما يلي ةالميزانياتي ات الإصلاحفي الرقابة البرلمانية ورهتفعيل د، ودوره ل10/16/0103

 (006-007، الصفحات 0100
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 :أولا: تفعيل مساهمة البرلمان في دورة الميزانية العامة للدولة في مرحلتي الإعداد وتقديم الحسابات
من شهر مارس بإرسال وزير المالية لمذكرة توجيهية للآمرين بالصرف، وتنتهي بتحضير المشروع الأولي  تبدأ أ( مرحلة الإعداد:

المجلس الوزاري ثم مجلس الحكومة وأخيرا مجلس  لقانون المالية ومشروع ميزانية الدولة، واللذان يكونان محل تحكيم نهائي على مستوى
الوزراء، ليتم بعدها فحص مشروع قانون المالية من قبل لجنة المالية والميزانية مع نهاية شهر سبتمبر، وتفضي هذه المرحلة إلى عرض 

مة( بهدف مناقشته والمصادقة عليه من مشروع قانون المالية للسنة المالية )س( على البرلمان بغرفتيه )المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأ
 قبل توقيعه من طرف رئيس الجمهورية. ،وليس على الفصول والمواد( قبل أعضاء البرلمان )التصويت يكون على الحافظات والبرامج

تقديم القانون هذه المرحلة النتائج المتحصل عليها عن طريق الحسابات الإدارية للدولة، وتختتم ب تقدم ب( مرحلة تقديم الحسابات:
 .المتضمن تسوية الميزانية الذي يعاين ويضبط المبلغ النهائي للإيرادات التي تم قبضها والنفقات التي تم تنفيذها خلال السنة

 :ثانيا: تدعيم سلطة القرار ورقابة البرلمان
ح مشروع اللجان المالية حيث يسم سلطة عوازاة مع توسيآخر لقانون تسوية الميزانية م بعد إعطاء( تفعيل قانون تسوية الميزانية:أ

 الحالية سنةالئر بدءا من الجزاو تقييم الأداء الإداري. و ال استعمال الأموال العامةقانون المالية للبرلمانيين بالمراقبة الفعالة في مج
وفقا  قانون مالية أول يحضرتجسيدا لإصلاحاتها الحديثة، حيث  ياميدان 00-03عضوي رقم تباشر تطبيق القانون الس 0108
 ه.لأحكام

 الإصلاح الحديث حرية للمسيرين والتي ينجم عنها مسؤولية كبيرة للمسيرين تجعل مهمة الرقابة منح ب( التوجه نحو رقابة الأداء:
 ثقيلة، ذلك لأنها تصبح رقابة على الأداء إضافة للرقابة على التسيير. وتتميز الرقابة على الأداء بجملة من المزايا هي:

 تشمل جوانب الاقتصاد والكفاءة والفعالية في النشاطات الإدارية؛ 
 التزويد بمعلومات ذات اتصال وثيق بصنع القرار؛ 
 وضوح غايات وأهداف البرامج والمشاريع؛ 
 وضع المسؤوليات والصلاحيات فيما يخص تنفيذ الخطط التي تمت الموافقة عليها؛ 
 ة مع الخطط الموضوعة؛وضوح جودة وفعالية تنفيذ البرامج بالمقارن 
 .جودة النتائج مع التكاليف المحددة مسبقا 
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 والإصلاح الميزانياتي وقانون المحاسبة العمومية الجديد IPSASالمبحث الخامس: معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام 

هذا المبحث موضوعين جد مهمين في المحاسبة العمومية، سواء على الصعيد الدولي أو البيئة الجزائرية المحلية، في  عرضنس 
وهو الإصلاح الميزانياتي  في الجزائر، ، والثاني يتعلق بموضوع الساعة IPSASبمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العامالأول يتعلق 

 وقانون المحاسبة العمومية الجديد.

 IPSASوأهدافها وبعض المعايير من  للقطاع العام المحاسبة الدولية معايير المطل  الأول: مفهوم

 مفهوم معايير المحاسبة الدولية للقطاع العامالفرع الأول:  
كمرجع في البداية استندت معايير محاسبة القطاع العام الدولية على الإطار المفاهيمي لمعايير التقارير المالية الدولية   
، في حين قام المجلس الدولي بتولي إعداد مشروع لوضع إطار مفاهيمي للقطاع العام بحيث يكون عند اكتماله مرجعا لإعدادها

 والإصدارات المحلية الأخرى. ملائما لمستخدمي معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 (880، صفحة 0107لعلايبية و زرقين، )وتمثلت مكوناته في: 

  :مجموعة المفاهيم والمبادئ التي تشكل أرضية لإصدار معايير تطبق في منشآت القطاع العام.التعريف ومجال التطبيق 
 حاجيات مختلف مستخدمي القوائم المالية. التقارير المالية ذات الغرض العام: وتهدف لتلبية 
  :وهم المانحون، المقرضون، دافعو الضرائب، الإدارات والجهات الرقابية والتشريعية.مستخدمو التقارير المالية 
 :خصائص النوعية للمعلومة المالية: وحسب الإطار المفاهيمي فهي الخصائص التالية 

 الملاءمة: وتعني كل معلومة تؤثر على اتخاذ القرارات؛ 
  ليفهمها الجميع؛قابلية الفهم: يجب أن تكون المعلومة خالية من التعقيد 
 التمثيل الصادق: وتعني خلوها من الأخطاء ووصفها للظاهرة الاقتصادية كما هي؛ 
 التوقيت المناسب: يجب تقديم المعلومة في وقتها حتى لا تفقد دلالتها؛ 
 قابلية المقارنة: يجب أن تعرض المعلومة بشكل يتيح مقارنتها؛ 
  المعلومات المالية.قابلية التحقق: إمكانية قياس وتقييم 

 والتوازن بين كل الخصائص. ،الأهمية النسبية، المنافع، تكاليفال:لقيود المفروضة على هذه الخصائص فهيبالنسبة لأما و  

 ، يمكن ذكر أهمها كما يلي:IPSASوقد تعددت التعاريف المتعلقة بــ  

الغرض العام لجميع إدارات القطاع العام، حيث تتضمن معايير مصممة ليتم تطبيقها على البيانات المالية ذات هي " -0
نة(، والإدارات المكونة لها البلدية والمدي، والحكومات المحلية )الحكومات الوطنية والحكومات الإقليمية )الولاية، الإقليم، المنطقة(

 (000، صفحة 0100)حسياني و بوعبانة، ."لس والهيئات( ما لم يذكر خلافهالدوائر والوكالات والمجا)
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ويغلق لعنصر محدد من القوائم المالية للوحدة بيان إداري مكتوب تصدره الهيئة المحاسبية المعنية وهي هيئة المعايير الدولية، هي " -0
كيفية التصرف والمعالجة في هذا العنصر، لتحديد الاقتصادية ونتائج أعمالها، وبموجبه يتم تحديد الوسيلة المناسبة للقياس والعرض أو  

 (000، صفحة 0106)مزياني و حفصي، ."وعرض المركز المالي لتلك الوحدة نتائج الأعمال

، وذلك غير الهادف للربح لقواعد والأسس المحاسبية التي تحكم العمليات المالية والمحاسبية التي تنشأ في القطاع العاماهي تلك " -8
لتوجيه ممارستها وتوحيد معالجتها للأمور المماثلة، كي تكون هناك قاعدة موحدة للمقارنة بأداء مؤسسات القطاع العام، باعتبار 

مؤسسات أهميتها والحجم الهائل والضخم للأموال التي تنفقها هاته المؤسسات، وكذلك رفع جودة التقارير المالية التي تصدر عن 
 (011، صفحة 0107)خبيطي و مونة، ."القطاع العام

 وتنصالتجارية.  الحكومية ؤسساتباستثناء الم ، خاصة بهيئات القطاع العاممعايير عالمية عالية الجودة للإبلاغ الماليهي " -0
)جابي، الغرض العام".في القوائم المالية ذات  والأحداث لمعاملاتومتطلبات العرض والإفصاح لعلى: الاعتراف، القياس، 

 (80، صفحة 0106

، والتي توضح كيفية إعداد القوائم IPSASBمجموعة من المعايير المحاسبية تحظى بالقبول العام، والصادرة عن مجلس هي " -0
 (0003، صفحة 0100)عامر و طويلب، قبل المؤسسات العمومية".المالية من حيث الشكل والمحتوى من 

عمومية د محاسبة المؤسسات التوح IPSASالمحاسبة الدولية للقطاع العام معايير نستخلص أن ه التعاريفومن هذ 
 الصعيد الدولي.المقارنة على  يسهلالحكومية مما 

 IPSASالمحاسبة الدولية للقطاع العام  معايير : أهدافنيالثا الفرع 
من خلال تحسين  تهدف المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام إلى تحسين نوعية التقارير المالية لهيئات القطاع العام 

 لية للمقارنة على الصعيد الدولي.الشفافية والمساءلة في القطاع العام، وتحسين قابلية البيانات الما

 كذلك للمعايير المحاسبية الدولية عدة أهداف تسعى لتحقيقها، ومن بين أهم هذه الأهداف: 

 تطوير المحاسبة العمومية؛ 
 مقارنة المحاسبة العمومية بالمحاسبة المالية؛ 
 الموثوقية على معلومات المالية العمومية، وجعلها قابلة للمقارنة محليا أو دوليا؛ تحقيق الشفافية و 
 مرغني، ؛الأداء، إذ على الدولة تجاوز تسجيل أملاكها المنقولة وغير المنقولة وكل استثماراتها كنفقات تطبيق منطق(

 (000، صفحة 0100دمدوم، و الحاج، 
 محاسبة الالتزام؛ تطبيق مبدأ 
 الاعتماد على القيد المزدوج؛ 
  المالية للقطاع العام؛تحقيق نوعية وكيفية عرض التقارير 
 .(00، صفحة 0100)قمو، تدعيم المصادقة على الحسابات من طرف المدققين 
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ية ام في أي دولة إلى فوائد سياسية وأخرى اقتصادكما أنه يمكن تقسيم فوائد تبني المعايير المحاسبية الدولية للقطاع الع 
 (003، صفحة 0106)مزياني و حفصي، المعايير، وهي كما يلي:المتبنية لهاته للدولة 

 في: وتتمثل الفوائد السياسية 

 :مستوى المساءلة في  زيد مناح في التقارير المحاسبية يللقطاع العام لزيادة الإفص الدولية تطبيق المعاييرحيث أن المساءلة
 الحكومة؛

  كومة يصبح الكشف الكامل ضرورة حتمية لبيانات حالشفافية: عند اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
 القطاع العام المحاسبية؛

 وضعت الحكومة بنفسها القواعد، وهنا  تحسين المصداقية والنزاهة: لا يمكن أن تكون التقارير الحكومية ذات مصداقية إذا
 يئة مثل المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام التي ستضع القواعد؛تظهر الحاجة إلى ه

  :هيئة سلطة أعلى أو سلطة قانونية ك بواسطةقد يطلب من الحكومة تقديم معلومات محاسبية حيث أنه النفوذ السياسي
 الأمم المتحدة؛

  الدولية للقطاع العام إلى ضمان أن تكون البيانات المالية أفضل الممارسات الدولية وقابلية المقارنة: تسعى المعايير المحاسبية
 المعدة على أساسها قابلة للمقارنة دوليا؛

  زيادة الرقابة على الوكالات العامة: إن زيادة الإفصاح والشفافية وقابلية المقارنة التي تولدها المعايير المحاسبية الدولية
 .مما يؤدي إلى مساءلة أكبرتتخلل القطاع العام بدوره،  للقطاع العام سوف

 :الفوائد الاقتصادية وتتمثل في 

 والمقرضين: إن اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام يزيد من أهمية البلد للحصول  بناء الثقة في الوكالات المانحة
 على المزايا الاقتصادية من الوكالات المانحة والمؤسسات الرسمية )صندوق النقد الدولي والبنك العالمي(؛

 تحسين تقديم الخدمات: نتيجة لزيادة المساءلة والشفافية؛ 
 :سيضمن اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام الإبلاغ الشامل عن المعاملات المالية والوظائف  الإبلاغ الشامل

 الحكومية؛
  :من خلال تنفيذ مجموعة من المعايير المحاسبية )وذلك تعزيز ترتيبات الشراكة بين القطاعين العام والخاصIPSAS 

 (.IFRSو
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 IPSAS: بعض معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام لثالثاالفرع  
 يمكن ذكر بعض معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام على أساس الاستحقاق في الجدول: 

 (: قائمة المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على أساس الاستحقاق22الجدول رقم )

 اسم المعيار رقم المعيار اسم المعيار رقم المعيار
 عرض البيانات المالية 0

 
 انخفاض قيمة الأصول غير المولدة للنقد 00

 الإفصاح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام 00 بيان التدفق النقدي 0
 التبادلية )الضرائب والتحويلات(الإيراد من المعاملات غير  08 السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء 8
 عرض معلومات الموازنة في البيانات المالية 00 آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية 0
 منافع الموظفين 00 تكاليف الاقتراض 0
 انخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد 07 البيانات المالية الموجبة والمفصلة 7
 الزراعة 06 المنشآت الزميلةالاستثمارات في  6
 الأدوات المالية: العرض 03 الحصص في مشاريع مشتركة 3
 الأدوات المالية: الاعتراف والقياس 06 الإيرادات من المعاملات التبادلية 6

 الأدوات المالية: الإفصاحات 81 التقارير المالية في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع 01
 الأصول غير الملموسة 80 عقود الإنشاء 00
 ترتيبات امتياز تقديم الخدمات المانح 80 المخزون 00
 تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الاستحقاق للمرة الأولى 88 عقود الإيجار 08

 البيانات المالية المنفصلة 80 الأحداث بعد تاريخ إعداد التقارير 00
 البيانات المالية الموحدة 80 الاستثماريةالعقارات  07
 الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 87 الممتلكات والمصانع والمعدات 06
 الترتيبات المشتركة 86 تقديم التقارير حول القطاعات 03
 المنشآت الأخرىالإفصاح عن الحصص في  83 المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة 06
 منافع الموظفين 86 الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة 01
 الترتيبات لمشتركة 01  

(. المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام: نحو إدارة مالية متطورة )الطبعة 0103فرانس فان شايك. ) لطالبة بالاعتماد على:المصدر: من إعداد ا
. 30 فحةص الثانية(. ديوليت أند دوتش الشرق الأوسط.
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 بناة(: تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في البيئة الجزائرية )المتطلبات، المعايير المتالمطل  الثاني

 الفرع الأول: متطلبات تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في البيئة الجزائرية 
إن إصلاح المحاسبة العمومية في الجزائر قد أصبح حتمية حتى تتماشى مع الممارسات الدولية، خاصة في ظل الثورة  

على تبني المعايير المحاسبية الحكومية، وعليه كان يجب على الجزائر العالمية للمحاسبة الحكومية، فأصبحت المنظمات العالمية تحث 
 إصلاح كل الجوانب ذات العلاقة بالمحاسبة العمومية، والتي تشمل على ما يلي:

بنجاح فهم وتثقيف وإشراك الأطراف ذات العلاقة  IPSASاعتماد معايير  يتطلب أ( مشاركة الأطراف ذات العلاقة:
لك أصحاب المناصب السياسية والمدققين والمحاسبين العموميين ومعارف الدولة والوزارات. وكذلك يحتاج لدعم الرئيسيين، بما في ذ

، صفحة 0106)مزياني و حفصي، الجهاز التنفيذي الحكومي إلى جانب لجنة الحسابات العامة ومهنة التدقيق وهيئات التمويل.
006) 

تعريف أساس القياس المحاسبي على أنه: "تلك الطريقة التي تشير إلى وقت تحقيق  يمكن أساس القياس المحاسبي: ب( تغيير
الإيرادات والنفقات أو الموجودات أو المعلومات المتعلقة بها، ووقت تسجيلها، وإظهار ذلك في التقارير والقوائم المالية. وبالتحديد 

م بغض النظر على أساس القياس المستخدم، سواء تم استخدام الأساس النقدي أو أساس فإنها تتعلق بوقت القياس الذي يت
 (067، صفحة 0100)بوكفوسة، الاستحقاق".

تداخل وعليه فإن استخدام الأساس النقدي في المحاسبة العمومية يتعذر معه إجراء المقارنة بين السنوات المتتالية بسبب  
الامتلاكات ومتابعة  نشاطها، ولا يوفر البيانات حول تطور أو توزيع عناصر الذمة المالية للوحدات الحكومية، بتقييم الأصول و

 المخزونات.

لذا يتوجب تعديل أساس القياس بالتحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، وبموجب هذا الأساس سوف يتم الاعتراف  
)مزياني و حفصي، الأخرى في البيانات المالية عند وقوعها، وليس عند إجراء القبض أو الدفع النقدي.بالمعاملات والأحداث 

 (006، صفحة 0106

معظم النظريات الحديثة على تأكيد ضرورة تأصيل العنصر البشري وتكوينه، حتى يكون على  اتفقت ج( تكوين العنصر البشري:
دراية بمهام إنجاح أي عملية إصلاح أو تغيير تقوم بها المنظمة أو الدولة بصفة عامة. حيث نجد أن الأبحاث في مجال التنمية البشرية 

في الوقت ذاته، وهذا ما ساهمت به النظرية السلوكية في إبراز أهمية  تؤكد على أن العنصر البشري هو محور أي إصلاح وهو محركه
 (881، صفحة 0107)لعلايبية و زرقين، المورد البشري في إحداث التغيير.

بة خلال العقود السالفة نتج عنه تولي الحكومات جميع المستويات الإدارية الأخرى من تخطيط ورقا إن د( تحقيق مركزية السلطة:
تصميم الحكومة لنظم المعلومات المحاسبية لوحدات القطاع العام، ومنحها سلطة تطوير نظمها. ونظرا لاختلاف الهدف بين كل 

، 0100)السعدي، وحدة حكومية وأخرى فإن تصميم البرامج والأنشطة ووحدات الأداء سيختلف باختلاف كل واحدة منها.
 (30صفحة 
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معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام يحتاج  تطبيق ه( الأنظمة والقوانين التي تفرض تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام:
لعمومية، قانون الصفقات العمومية ... إلى أسس قانونية تستند إليها المؤسسات العمومية التي ستطبقها، من بينها قانون المحاسبة ا

 (036، صفحة 0107)خلف الله و معاش، إلخ.

 الفرع الثاني: المعايير المتبناة في الجزائر 
يحتوي على في إطار عصرنة نظام المحاسبة العمومية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام فقد تم صياغة دليل  

رف مجموعة من المعايير المحاسبية للقطاع العام من الواقع المحاسبي الجزائري. وهذا بعد القيام بدراسة المعايير الدولية والفرنسية من ط
ن الجهة المسؤولة عن مشروع العصرنة، ليتم اختيار مجموعة من المعايير التي كانت مزيجا من المعايير الدولية والفرنسية التي يمك

معايير  0معيار منها تم اعتماده من المعايير الدولية و 00معيار حسب البيئة الجزائرية،  06تطبيقها في الجزائر، حيث تم اعتماد 
، صفحة 0100حسياني،  )بوعبانة وإضافية تم اعتمادها من المعايير الفرنسية، والتي وجدت أنها ملائمة وموافقة للبيئة الجزائرية.

007) 

 والجدول التالي يوضح المعايير المتبناة في الجزائر: 

 (: قائمة المعايير المتبناة في الجزائر20الجدول رقم )

 اسم المعيار )المعايير الفرنسية( رقم المعيار اسم المعيار )المعايير الدولية( رقم المعيار
IPSAS (01) الأصول المادية (17المعيار الفرنسي ) عرض البيانات المالية 
IPSAS (02) الحقوق على الأصول المتداولة (16المعيار الفرنسي ) بيان التدفق النقدي 
IPSAS (03) مكونات خزينة الدولة (01المعيار الفرنسي ) خطاءالتغيرات في التقديرات المحاسبية والأ ،السياسات المحاسبية 
IPSAS (07) الديون والأدوات المالية لأجل (00المعيار الفرنسي ) المنشآت الزميلة الاستثمارات في 
IPSAS (09) الأعباء (70المعيار الفرنسي ) الإيرادات من المعاملات التبادلية 
IPSAS (12) المخزون   
IPSAS (13) عقود الإيجار   
IPSAS (19) المخصصات، الالتزامات والأصول المحتملة   
IPSAS (21) انخفاض قيمة الأصول غير المولدة للنقد   
IPSAS (23) الإيراد بين المعاملات غير متبادلة   
IPSAS (24) عرض معلومات الموازنة في البيانات المالية   
IPSAS (31) الأصول غير الملموسة   

 المعايير ظل في العمومي المحاسبي الإصلاح من المرجوة الآثار(. 0106. )تيقاري العربي عبود،و ميلودمن إعداد الطالبة بالاعتماد على: المصدر: 
. 071 فحةص. IPSAS  العام للقطاع الدولية المحاسبية
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 المطل  الثالث: الإصلاح الميزانياتي وقانون المحاسبة العمومية الجديد

 دواعي وأسباب توجه الجزائر إلى الإصلاح الميزانياتي وإصلاح المحاسبة العمومية الفرع الأول: 
"الإصلاح  المقصود بمصطلح: معرفة قبل التطرق لدواعي وأسباب توجه الجزائر إلى الإصلاح الميزانياتي يجدر بنا 
 الميزانياتي".
إعداد وثيقة الميزانية العامة بالتوازي مع إصلاح منظومتها يقصد بمشروع الإصلاح الميزانياتي في الجزائر: "هو عصرنة كيفية  

على إصلاح تركيبتين أساسيتين لنظام الميزانية العامة، أولاهما  0117المحاسبية العمومية. ويرتكز هذا المشروع الذي أطلق سنة 
 (800، صفحة 0106)عبدوس، إصلاح الميزانية وثانيتهما إصلاح النظام المعلوماتي والإعلام الآلي".

يهدف ديد لتسيير مالية الدولة، و الإطار الج المتعلق بقوانين المالية 10/16/0103المؤرخ في  00-03القانون العضوي رقم  ونجد
ا انطلاقو النتائج على الموازنة الموجهة لتحقيق  يق في كيفية تسيير المال العام، ارتكازالإصلاح الموازناتي والمحاسبي وإحداث تحول عمل

 (06، صفحة 0101)بوعيشاوي و غزازي، .نفقات المعمول به حالياطبيعة ال من أهداف محددة، وليس على أساس
 ويمكن حصر هذه الأسباب فيما يلي: 
 ميزانية الوسائل الفرنسي ضمن نظام المالية العمومية، الذي تم إرساء أسسه امتداد لنظام الميزانياتي الجزائري السابق  النظام

 ؛00-61، ثم قانون المحاسبة العمومية رقم 06-30التشريعية والتنظيمية بصدور القانون المتعلق بقوانين المالية رقم 
 والذي كان متبعا إلى  06-30رقم  نظام الموازنة التقليدي كما يسمى بموازنة البنود القائم على أحكام القانون العضوي

)بن لحسن و منصوري، يحمل في طياته العديد من الإشكالات والنقائص 0108غاية صدور قانون المالية لسنة 
 يعد نقلة نوعية في مجال التسيير العمومي؛ 0108، حيث نجد قانون المالية لسنة (80-88، الصفحات 0100

 المستعجلة لاسيما في مجال  ة والتحولات الاجتماعيةمع الإصلاحات السياسي االييتماشى ح 0630سنة  قانون يعد لم
كمه مثل مبدأ سنوية الميزانية تعمد السلطات المعنية إلى المساس بالمبادئ الأساسية التي تحوغالبا التسيير العمومي، 

، صفحة 0100)بوغضاب و مجدوب، صندوق ضبط الموارد؛لإسراف في استعمال حسابات التخصيص الخاص أو با
667) 

 قطاعات ال ية التجهيز تبوب فيها النفقات وفقوجود ميزانية التسيير تبوب فيها النفقات بطبيعتها من جهة وميزان
، 0101)مسعي، البرمجة الناجعة المشتركة لنفقات التسيير ونفقات الاستثمار؛ الاقتصادية )الاستثمار( يحول دون

 (76صفحة 
  الموازنة التقليدية قائمة على النظرة السنوية، وهي غير كافية للإلمام بكل العوامل المتداخلة الممتدة إلى المدى المتوسط

تتنافى مع النظرة الإستراتيجية القائمة على ترتيب النفقات حسب الأولوية في إطار السياسة والبعيد، والنظرة السنوية 
العامة للدولة، وبالتالي فإن برمجة الميزانية سنويا ستجعل علاقتها بالخطط التنموية غير واضحة وغير واقعية، مما يؤثر سلبا 

 (80، صفحة 0100منصوري، )بن لحسن و على كل القطاعات؛
  عدم نجاعة المعلومات المعتمدة في إدارة المال العام، نظرا للاستخدام المحدود للإعلام الآلي وغير المدمج في الشبكة

 (01، صفحة 0101)بوعيشاوي و غزازي، ؛المركزية
  تعلق بأدوات وأساليب التخطيط أو تحضير وتنفيذ الميزانية العامة للدولة. النقائص في النظام المحاسبي العمومي، سواء

 (67، صفحة 0100)شخاب و موجاري، ويمكن تحديد هذه النقائص في:
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 غياب إطار متعدد السنوات للتخطيط الموازناتي؛ 
  وسائل لا أهداف(؛التسيير الموازناتي وفق الوسائل المعبئة )ميزانية 
 ميزانيتا التسيير والتجهيز غير مدمجتان في هيكل واحد؛ 
 نظام المعلومات غير كاف وغير متجانس ولا يؤدي وظائفه؛ 
  تتميز وثائق الميزانية بصعوبة القراءة والولوج إلى مضامينها الحقيقية، ولا توحي بالشفافية التي يقتضيها التسيير

 المالي العمومي للدولة؛
 لة وإقحام المسيرين في منظومة قائمة على تقييم الأداء ضعيفة وغير ناجعة.مساء 

 الفرع الثاني: أهداف الإصلاح الميزانياتي وتبني مشروع قانون المحاسبة العمومية الجديد وأهم محاور الإصلاح 

 :أولا: أهداف الإصلاح الميزانياتي وتبني مشروع قانون المحاسبة العمومية الجديد
 (00، صفحة 0100)ثابتي، للإصلاح الميزانياتي في الجزائر والتوجه نحو عصرنة الميزانية العمومية أهداف كثيرة، أهمها: 

  اعتماد منهجية تكريس التسيير الاقتصادي للمال العام تتماشى مع مقتضيات اقتصاد السوق، وتمكن الدولة من إنجاز
 ووظائفها بفعالية أكبر؛أدوارها 

  يساهم في ترشيد التسيير المالي ويضمن تحكما أكبر في النفقات العامة؛معلومات واضح وموجه نحو النتائج اعتماد نظام 
 دعم قدرات التقدير والتحليل لدى الإطارات المالية بما يضمن فعالية أكبر للقرارات المالية؛ 
 ال العام؛ضمان قدر أكبر من الشفافية في تسيير الم 
 تحميل المسير العمومي المسؤولية عن نتائج القرارات المالية؛ 
 .تحسين أساليب وأنماط إعداد الميزانية وصياغة الوثائق بشفافية ووضوح 

 (66حة ، صف0100)شخاب و موجاري، أيضا من الأهداف الرئيسية لتبني مشروع قانون المحاسبة العمومية الجديد: 

 صياغة تنظيم محاسبي عمومي جديد يتماشى مع الإصلاح الميزانياتي؛ 
  مناصفة، وفي مجال تدخل كل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي؛القانونية تحسين الوظيفة المحاسبية بتقسيم المسؤولية 
  العمومية؛تسيير أمثل للمصالح المالية للدولة، لاسيما الرقابة المالية والخزينة 
 تطوير إجراءات الرقابة بأشكالها المختلفة وعمليات التدقيق الداخلي؛ 
 إنتاج معلومات ذات نوعية تسمح بتسيير المستحقات المالية؛ 
 جودة التقديرات من خلال التكفل بجزء من التكاليف الناتجة عن برمجة ميزانية الدولة؛ 
  الإيرادات ودفع النفقات منذ بداية الفعل المنشئ إلى غاية التنفيذ، إقحام مسؤولية كل متدخل وفاعل في دورتي تحصيل

 أثناء استغلال الأموال العمومية. مع دعم وتعزيز الشفافية من خلال تتبع مسار الأثر
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، 0100)قاوي، :ما يلي تسيير عمومي يتبنى خصوصا،وذلك عبر الهدف من تبني النظام الجديد هو تحسين الأداءإن  
 (0816صفحة 

 أفضل التوقعات والتقديرات للأعباء أثناء برمجة وتنفيذ الميزانية العامة للدولة؛ 
 تابعة استعمال يرادات والنفقات من النشأة للتنفيذ، وشفافية مالإ وضعية المسؤوليات لكل المتدخلين والفاعلين في مجالي

 الأموال العمومية؛
  مالية حقيقية لتحيين الديون والنفقات؛إنتاج بيانات 
 تسيير أفضل للخزينة؛ 
 المحاسب العمومي والآمر بالصرف والمراقب المالي؛ بتشارك عادل للمسؤولية وفق أدوارة تحسين وظيفة المحاسب 
 تحديث نهج الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية للهيئات العمومية الخاضعة للمحاسبة العمومية؛ 
 المحاسبة الجديدة القائمة على أساس الاستحقاق. التكيف مع 

تجسيدا لحرص السلطات العليا على تطوير  كان صدورهالمتعلق بقوانين المالية   00-03القانون العضوي الجديد رقم  
ق الأهداف المسطرة القطاع والإصلاح الميزانياتي، بما ينعكس إيجابيا على تحقيق التنمية المحلية والتسيير الأمثل للمال العام وتحقي

 (0100)الوالية، مسبقا للاعتمادات المالية الممنوحة.

وما يلاحظ عن هذه الأهداف سالفة الذكر أنها كلها تصب في مجرى واحد، ألا وهو الحد من أشكال الفساد الإداري  
 الأخيرة، وكذا ترشيد الإنفاق العام. والمالي في القطاع العام، خاصة ما شهدته الجزائر في السنوات

وبصفة عامة نستطيع القول إن القانون العضوي الجديد سابق الذكر يهدف إلى تحديد الإطار العام الذي تسجل فيه  
سابات القوانين المالية، وكذا الكيفيات المتعلقة بتحضيرها والمصادقة عليها وتنفيذها، كما يحدد مبادئ وقواعد المالية العمومية وح

 (616، صفحة 0100)أكحل، الدولة، وكذا تنفيذ قوانين المالية ورقابة تنفيذها.

 :أهم محاور الإصلاح الميزانياتي :ثانيا
أتى بمنهجية تتمحور حول التسيير المرتكز على الأداء  00-03في هذا السياق نلاحظ أن القانون العضوي رقم  

 (0100)الوالية، والأهداف، وليس التسيير القائم على الوسائل.

المتعلق بقوانين المالية تعكس العناصر الأساسية للإصلاح  00-03وبشكل عام نجد أحكام القانون العضوي رقم  
 (66-63، الصفحات 0100)شخاب و موجاري، الميزانياتي التالية:

 دعم التوازن الهيكلي للميزانية؛ 
 مقاربة متعددة السنوات لإيرادات الدولة ونفقاتها العمومية؛ 
 إصلاح أكثر مرونة وليونة للمسيرين والتوجه المتمركز على ميزانية الأداء؛ 
 .وضع مدونة للميزانية وتحقيق مضمون تقديم مشاريع قوانين المالية 
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 القانون العضوي سابق الذكر محاور الإصلاح الميزانياتي، المتمثلة في:وتضمن  

التي تعتمد على الربط بين الإنفاق على نشاطات الأجهزة الحكومية ونتائج هذا الإنفاق، القائمة على البرامج والأداء:أ( الميزانية 
عالية الإنفاق وصولا للأهداف.فميزانية الأداء من خلال وضع منظومة مؤشرات لقياس أداء كفاية المستويات لتحقيق كفاءة وف

تشابه مع لق أنظمة تسيير المال العام تتحاول أن تنقل التركيز والاهتمام من وسائل القيام بالعمل إلى العمل المنجز نفسه، وأن تخ
، صفحة 0100)بن لحسن و منصوري، القطاع الخاص، من ناحية الكفاءة والصرامة والفعالية في ترشيد نفقاته وتحصيل إيراداته.

80) 

يعد وسيلة لتقدير الإيرادات والنفقات في أفق يمتد لثلاث سنوات، ولكن التصويت على  ب( الإطار الميزانياتي متعدد السنوات:
 (60، صفحة 0101)مسعي، الميزانية يبقى على أساس سنوي، وتتمثل أهداف الإطار متعدد السنوات في:

 تحسين عمليات التخطيط المالي وتحضير الميزانية؛ 
 تخصيص الموارد حسب الأولويات الحكومية؛ 
 تحديد أهداف متعددة السنوات في مجال النفقات؛ 
 ،تعديل البرامج حسب القيود المالية 
 .فرض انضباط ميزانياتي صارم 

 دواممن  التأكد مستوى الاقتصاد الكلي،موضوعها علىأداة تخطيط مالي المدى المتوسط:ت على ج( تخطيط وبرمجة النفقا
 (00، صفحة 0101)بوعيشاوي و غزازي، لموارد المتاحة وأولويات الحكومة والاحتياجات المالية.لتعرف على الميزانية با سياسات

عرض الميزانية ونشرها، وضمان التناسق بين  الهدف من هذه التصنيفات العمومية:د( وضع تصنيفات جديدة للنفقات 
، صفحة 0106)عبدوس، كما يلي:  حسابات مدونة الميزانية وحسابات مدونة المحاسبة، ثم وضع تصنيفات جديدة للنفقات

807) 
، وتم هذا التصنيف حسب 00-03من القانون العضوي رقم  03تصنيف حسب النشاط: وهذا ما نصت عليه المادة  .0

 (00، صفحة 0103، 00-03)القانون العضوي رقم البرنامج وتقسيماته.
كما   00-03من القانون العضوي رقم  06تصنيف حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة: وهذا ما نصت عليه المادة  .0

 (00، صفحة 0103، 00-03)القانون العضوي رقم يلي:
 نفقات المستخدمين؛ 
 نفقات الاستثمار؛ 
 نفقات تسيير المصالح؛ 
 نفقات التحويل؛ 
 نفقات أعباء الدين العام؛ 
 نفقات العمليات المالية؛ 
 .النفقات غير المتوقعة 
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)القانون العضوي .03الوزارات والمؤسسات العمومية، وفق المادة  . تصنيف إداري حسب توزيع الاعتمادات المالية على8
 (00، صفحة 0103، 00-03رقم 

)القانون العضوي رقم .03. تصنيف وظيفي حسب القطاعات المكلفة بتحقيق الأهداف المحددة في الميزانية،وفق المادة 0
 (00، صفحة 0103، 03-00

لقد تم إدراج ميزانيتي التسيير والتجهيز معا، وإدراج جميع نفقات الدولة وإيراداتها في وثيقة واحدة، حتى  ه( إعداد ميزانية وحيدة:
)بوغضاب و تسهل عملية المراقبة، مع إدخال مصطلح نفقات التحويل ما بين البرامج والوزارات أو المؤسسات العمومية المختلفة.

 (666، صفحة 0100مجدوب، 

يهدف إلى إعداد ووضع أنظمة إعلامية تتماشى مع الهيكلة الجديدة  و( إصلاح النظام المعلوماتي والإعلام الآلي:
 (70، صفحة 0107)حوري، للميزانية.

أوضحت مواد القانون العضوي لقوانين المالية بأن قانون المالية يرخص مجمل الموارد والنفقات لسنة  ز( التسيير القائم على النتائج:
مالية لتحقيق برامج الدولة، وفقا للأهداف الموضوعة والنتائج المرجوة، وفي كيفية تنفيذ الاعتمادات وفق البرامج عوض 

(00، صفحة 0100احي، )صخراوي و مدالتوزيع.
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 :الفصل خلاصة

، وخصائصها وأسسها ومجال تطبيقهاإعطاء نظرة شاملة للمحاسبة العمومية، من حيث تعريفها  حاولت في هذا الفصل 
يغلب عليها الإطار القانوني، إذ نجد أن المشرع خص ها بإصدار قانون خاص بها، من خلال  المحاسبة العموميةتوصلت إلى أن و 

المتعلق بالمحاسبة العمومية، هذا الأخير وضع قيودا قانونية وتنظيمية  00/13/0661المؤرخ في  00-61 رقم إصدار القانون
والمتعلقة بمحاسبة الخزينة  00/01/0633المؤرخة في  07ليمة رقم لتسيير الأموال العمومية ومراقبتها.أما إطارها التقني فتعتبر التع

 لدليل الحسابات الذي يستعمله المحاسب العمومي لقيد العمليات المالية.العمومية المرجع الأساسي 

لعصرنة نظامها المحاسبي العمومي من  هذا الفصل أن الجزائر تسعى جاهدةأهم النتائج التي توصلت إليها في كما أنه من  
 خلال ما يأتي:

  تبني بعض معاييرIPSAS ،لتبني معايير  في ظل الثورة العالمية للمحاسبة الحكومية التي أدت إلى حث المنظمات العالمية
IPSAS وظهر جليا من خلال صياغة دليل يحتوي على مجموعة من معايير ،IPSAS من الواقع المحاسبي الجزائري؛ 

 المحاسبة العمومية الجديد يتماشى مع هذا  التوجه نحو عصرنة الميزانية العمومية والإصلاح الميزانياتي وتبني مشروع قانون
 المتعلق بقوانين المالية. 00-03الإصلاح، ولقد ظهر جليا في صدور القانون العضوي رقم 



 

 

 :يــل الثانلفصا
 للمحاسبة يالإطار الإجرائ

العمومية في البلدية
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 البلدية لمحاسبة العمومية فيلإطار الإجرائي ل: االفصل الثاني

 :تمهيد

تعتبر البلدية الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة، والتي حظيت باهتمام كبير من طرف الدولة والمشرع. هذا الأخير الذي  
قوانين متعلق بتنظيمها وتسييرها باعتبارها الخلية الأساسية في تنظيم البلاد، وتعمل على إشباع حاجيات المواطنين خصها بسن 

 وتحسين مستوى معيشتهم في شتى المجالات: الصحة، التعليم، التهيئة العمرانية ... إلخ.

حديد إيراداتها ونفقاتها، وتنفيذها من الأعوان فمنحها المشرع استقلالا ماليا من خلال إعداد ميزانيتها على مستواها لت 
 المكلفين بذلك، مع وجود أجهزة رقابية مختصة بالرقابة على تنفيذها، حفاظا على المال العام وترشيدا للإنفاق العام.

حث، من خلال خمس مبا وفي هذا الفصل سأحاول التطرق إلى الإطار الإجرائي للمحاسبة العمومية في ميزانية البلدية، 
 وهي كما يلي:

 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للبلدية 
 ومكوناتها وثائقهاو  المبحث الثاني: الإطار المفاهيمي لميزانية البلدية 
 البلدية لمبحث الثالث: تطبيق المحاسبة العمومية فيا 
  :على ميزانية البلدية أنواع الرقابة المطبقةالمبحث الرابع 
  :الجديد العمومية المحاسبة قانون تطبيق واقع و المحلية التنمية تحقيق في البلدية تواجه التي التحدياتالمبحث الخامس 

 ةالبلدي ميزانية على المحتملة وآثاره
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 الأول: الإطار المفاهيمي للبلديةالمبحث 

عرض في هذا المبحث مفاهيم متعلقة بالبلدية، من خلال التطرق إلى تعريفها حسب القوانين الجزائرية وسماتها سأ 
 وصلاحياتها وهيئاتها، ومن ثم التطرق للرقابة الممارسة عليها، على النحو التالي:

 المطل  الأول: مفهوم البلدية وخصائصها

 مفهوم البلدية بمراحل حسب قوانين البلدية التي تناولته، وهي كالتالي: لقد مر 

البلدية بأنها:  03/10/0676المؤرخ في  00-76المادة الأولى من القانون رقم  ا: عرفته0676( مرحلة قانون البلدية سنة 0
والثقافية". ولا شك أن هذا التعريف يعكس الوظائف الإدارية والاقتصادية والاجتماعية "البلدية هي الجماعة الإقليمية السياسية و 

 (800، صفحة 0100)بوضياف، الكثيرة للبلدية ومهامها المتنوعة في ظل الفلسفة الاشتراكية.

المؤرخ في  13-61المشرع البلدية بموجب المادة الأولى من القانون رقم عرف  :0661( مرحلة قانون البلدية لسنة 0
 والاستقلال المالي". وتتمتع بالشخصية المعنوية ةالمتعلق بقانون البلدية: "البلدية هي الجماعة الإقليمية الأساسي 06/10/0661

 ، حيث00/17/0100المؤرخ في  01-00قانون رقم المن  6و 7، 0، 0المواد : عرفتها 0100( مرحلة قانون البلدية لسنة 8
لأولى: "البلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة، وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، وتحدث عرفتها المادة ا
 (6، صفحة 0100، 01-00)القانون رقم .بموجب قانون"

السنوية للبلدية، وهي عقد ترخيص وإدارة يسمح وتعرف ميزانية البلدية على أنها: "جدول تقديرات الإيرادات والنفقات  
 (000، صفحة 0100)جقيدل و أحمد، للتجهيز والاستثمار". بسير مصالح البلدية وتنفيذ برنامجها

التعريف يمكن استخلاص  0100و 0661، 0676من خلال التعاريف السابقة التي تناولتها قوانين البلدية لسنوات  
 ، لها اسم وإقليم ومقر رئيسي".الشامل: "البلدية هي جماعة إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي

 أما خصائص البلدية فنجد من خلال القوانين والتنظيمات أنها تتسم بالسمات التالية: 

  الحسن للمصالح العمومية لبلدية؛البلدية تنشأ بموجب قانون وتمثل مقاطعة إدارية مكلفة بضمان السير 
 البلدية هيئة إدارية لامركزية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي؛ 
 رسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية بعد أخذ رأي الوالي ه بميمكن تعديل ومقر رئيسي ،لها اسم وإقليم

 (007-000، الصفحات 0100)شريقي، عمارة، و بوعلي، ؛الولائيالشعبي ومداولة المجلس المعني وإخطار المجلس 
 عن طريق الاقتراع  البلدية لامركزية مطلقة لأن جميع أعضاء المجلس الشعبي البلدي والهيئة التنفيذية واللجان يتم انتخابهم

 العام والمباشر والسري، وتعتمد البلدية على مواردها الذاتية في تلبية حاجات السكان؛
 ؛الخلية الأساسية للدولة هي اجتماعية، اقتصادية وثقافية، و سياسية، إدارية،ري الجزائري: في النظام الإدا ااختصاصاته 
  (000-008، الصفحات 0100)قصير مزياني، .السياسية والإدارية المركزية من السلطة إداريةتخضع لرقابة سياسية و 
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 الثاني: صلاحيات البلدية وهيئاتهاالمطل  

لمشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية، وهي تمثل قاعدة اللامركزية ومكان ممارسة  القاعدي تشكل البلدية الإطار 
 لاحيات متعددة مست شتى المجالات.وعلى هذا الأساس أوكلت للبلدية صالمواطنة، 

 (00-01الصفحات ، 0107)بوصالح و بطاهر، في: المجالات المتعلقة بصلاحيات البلدية تتمثلو  

 التهيئة والتنمية المحلية؛ 
 التسيير والهياكل القاعدية والتجهيز؛ 
 والثقافة والتسلية والسياحة؛ نشاطات البلدية في مجال التربية والحماية الاجتماعية والرياضة والشباب 
 .النظافة وحفظ الصحة والطرقات البلدية 

 :ما يلي لىالمتعلق بالبلدية ع 01-00رقم  من القانون 00المادة قد نصت أما هيئاتها ف 

 "تتوفر البلدية على: 
 المجلس الشعبي البلدي؛ هي هيئة مداولة 
 هيئة تنفيذية يرأسها المجلس الشعبي البلدي؛ 
 لطة رئيس المجلس الشعبي البلدي.إدارة ينشطها الأمين العام للبلدية تحت س 

 (3، صفحة 0100، 01-00)القانون رقم والتنظيم المعمول بهما". تمارس هيئات البلدية أعمالها في إطار التشريع 

 الفرع الأول: المجلس الشعبي البلدي 
كجماعة تسيير وإدارة البلدية  هو هيئة منتخبة وجهاز للمداولة والجهاز الأساسي في البلدية، وهو الهيئة الأساسية في  

 إقليمية.إدارية لامركزية 

 وسوف نتطرق لدراسة هذه الهيئة من خلال التطرق إلى: 

 تشكيلة المجلس الشعبي البلدي؛ 
 سير المجلس الشعبي البلدي 

يتشكل المجلس الشعبي البلدي من مجموعة منتخبين يتم اختيارهم من قبل سكان البلدية، :أولا: تشكيلة المجلس الشعبي البلدي
 (0100)بوضياف، ( سنوات.10ري المباشر، وذلك لمدة خمس )بموجب أسلوب الاقتراع العام الس

)تبعا لنتائج الإحصاء السكاني الرسمي الذي  بحسب التعداد السكاني للبلدية الشعبي البلدي ويختلف عدد أعضاء المجلس 
)أمر يلي:من القانون العضوي لنظام الانتخابات وفق ما  036المادة  تنص عليهكما   ،يتم إجراؤه دوريا كل عشر سنوات تقريبا(

 (03، صفحة 0100، 10-00رقم 
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 08  نسمة؛ 01111عضوا في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 
 00  نسمة؛ 01111نسمة و 01111عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 
 06  نسمة؛ 01111نسمة و 01110البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين عضوا في 
 08  نسمة؛ 011111نسمة و 01110عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 
 88  نسمة؛ 011111نسمة و 011110عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 
 08  نسمة. 011110عضوا في البلديات التي يساوي عدد سكانها أو يفوق 

وهي   ،80في المادة المتعلق بالبلدية  01-00ويتوزع أعضاء المجلس الشعبي البلدي على عدة لجان حددها القانون رقم  
 كما يلي:

 لجنة الاقتصاد والمالية والاستثمار؛ 
 لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة؛ 
 والتعمير والسياحة والصناعات التقليدية؛ لجنة تهيئة الإقليم 
 لجنة الري والفلاحة والصيد البحري؛ 
 والثقافية والرياضة والشباب. لجنة الشؤون الاجتماعية 

 ويحدد عددها حسب عدد السكان كما يلي:وتعتبر هذه اللجان لجان دائمة  

 ( لجان بالنسبة للبلديات التي يبلغ عدد سكانها 18ثلاث )نسمة أو أقل؛ 01111 
 ( لجان بالنسبة للبلديات 10أربع )؛01111و 01110بين  التي يتراوح عدد سكانها 
 ( لجان بالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10خمس )؛011111و 01110 
 ( لجان بالنسبة للبلديات التي يفوق عدد سكانها 17ست )011111. 

بأغلبية أعضاء المجلس من نفس القانون على أنه تحدث هذه اللجان الدائمة بمداولة مصادق عليها  80ونصت المادة  
 (01، صفحة 0100، 01-00)القانون رقم ه.الشعبي البلدي بناء على اقتراح من رئيس

 لتسيير أعماله يقوم المجلس الشعبي البلدي بـــ::ثانيا: تسيير المجلس الشعبي البلدي
السنة، ويمكن أن تعقد دورات استثنائية إذا اقتضت شؤون البلدية بطلب  ( دورات عادية في17ست ) تعقد أ( عقد الدورات:

ظروف استثنائية من رئيسه أو من ثلثي أعضائه أو بطلب من الوالي، ويجتمع المجلس الشعبي البلدي بقوة القانون في حالة وجود 
 مرتبطة بخطر وشيك أو كارثة كبرى.

دوراته في مقر البلدية، وفي حالة وجود قوة قاهرة تحول  ل دورة، ويعقدق عليه في أو نظامه الداخلي ويصاديعد المجلس  
 شارة رئيس المجلس الشعبي المعني.يعينه الوالي بعد است ع في مكان آخر خارج إقليمهادون دخول مقر البلدية يمكنه أن يجتم
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التنفيذية، ويقوم بتوجيه الاستدعاء حيث يحدد رئيس المجلس تاريخ وجدول أعمال دورات المجلس بالتشاور مع الهيئة  
( أيام  01إلى مقرات سكناهم مرفقة بمشروع جدول الأعمال بواسطة ظرف محمول قبل عشرة ) لاجتماع المجلس إلى الأعضاء كتابيا

عن  ، ويمكن أن تخفض المدة في حالات الاستعجال إلى ما لا يقلكاملة على الأقل من تاريخ افتتاح الدورة مقابل وصل استلام
يوم واحد كامل، ويتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي في هذه الحالة الإجراءات اللازمة لتسليم الاستدعاء للأعضاء، ويعلق مشروع 

 جدول الأعمال في الأماكن المخصصة لذلك.

عضاء وتدون الاستدعاءات في سجل مداولات البلدية، ولا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأ 
( أيام كاملة على الأقل تكون المداولة 10بعد استدعاءين متتاليين تفصل بينهما خمسة ) الممارسين، وفي حالة عدم بلوغ النصاب

 (008-000، الصفحات 0100)قصير مزياني، التي تعقد بعد الاستدعاء الثاني قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

كما يجوز للعضو الذي حصل له مانع ويتعذر عليه حضور جلسة أو دورة توكيل عضو آخر من الجلسة كتابيا ليصوت  
 عنه، ولا يجوز للعضو أن يحمل أكثر من وكالة واحدة، ولا تصح الوكالة إلا لجلسة أو دورة واحدة.

في  يمكن أن تكون مغلقةمواطن معني بموضوع المداولة، و وتكون جلسات المجلس علنية ومفتوحة لمواطني البلدية وكل  
 (008، صفحة 0100)قصير مزياني، :التاليتين التينالح

  بالأعضاء؛دراسة المسائل التأديبية المتعلقة 
 .دراسة المسائل المتعلقة بالأمن والمحافظة على النظام العام 

بالمحافظة على النظام داخل الجلسة، ويمكنه طرد كل شخص غير منتخب بالمجلس يخل بسير الجلسة ويقوم رئيس الجلسة  
 ، ويضمن الأمين العام للبلدية أمانة الجلسة تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي.بعد إنذاره

ثمانية اليلة إعلام خلال كما تعلق محضر المداولات في الأماكن المخصصة للملصقات وإعلام الجمهور، وتنشر بكل وس 
 (000، صفحة 0100)قصير مزياني، الموالية لدخوله حيز التنفيذ. ( أيام13)

باللغة ه الشعبي البلدي الشؤون التي تدخل في مجال اختصاصه عن طريق المداولات، وتجرى مداولات يعالج المجلس ب( المداولات:
التعويض، وفي حالة تساوي الأصوات  القرارات في المداولات بالأغلبية البسيطة لأعضائه الحاضرين أو الممثلين عندوتتخذ العربية.

، ويوقعه إقليمياالمحكمة المختصة  وتسجل المداولات في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس تحررو  .يرجح صوت الرئيس
 (016، صفحة 0101)بوضياف، .اهر استقلال المجلسمظهرا من مظجميع المنتخبين الحاضرين، وتشكل المداولات 

في أجل ثمانية  الرئيس المجلس هاتوقع المداولات أثناء الجلسة من قبل جميع الأعضاء الحاضرين عند التصويت، ثم يودع 
 .( يوما من تاريخ إيداعها00د واحد وعشرين )( أيام لدى الوالي مقابل وصل الاستلام.وتصبح المداولات قابلة للتنفيذ بع13)
من قبل الوالي،   نميز في تنفيذ المداولات نوعين: مداولات تنفذ ضمنيا، ومداولات لا تكون نافذة إلا بعد المصادقة عليهاو 

 (003-007، الصفحات 0100)قصير مزياني، كالآتي:
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( يوما من تاريخ إيداعها لدى 00التصديق الضمني: القاعدة العامة أن مداولات المجلس تكون نافذة بعد مرور واحد وعشرين ).0
 الولاية.

 عليها من الوالي، والتي تتناول المواضيع التالية:التصديق الصريح: نجد أن هناك مداولات لا تتخذ إلا بعد المصادقة .0

 الميزانيات والحسابات؛ 
 قبول الهبات والوصايا الأجنبية؛ 
 اتفاقيات التوأمة؛ 
 .التنازل عن الأملاك العقارية البلدية 

( يوما ابتداء من تاريخ إيداع المداولات بالولاية تعتبر 81خلال مدة ثلاثين ) بالموافقة أو الرفض يعلن الوالي قراره وإذا لم 
وتبطل بقوة القانون مداولات المجلس المخالفة للدستور وللقوانين مصادقا عليها بمثابة تصديق ضمني، ومن ثم تنفذ المداولة.

 ية.والتنظيمات التي تمس برموز الدولة وشعاراتها وغير المحررة باللغة العرب

الطعن: يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يرفع تظلما إداريا أو يرفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة ضد القرار الصادر  .8
أو يرفض المصادقة عليها، إذ تختص المحاكم الإدارية بالفصل في المنازعات الإدارية التي تكون  عن الوالي الذي يثبت بطلان المداولة

 فا فيها.طر الولاية 

شؤون إقليمه، صلاحيات كثيرة تمس جوانب مختلفة من  الشعبي البلدي يمارس المجلس:ثالثا: اختصاصات المجلس الشعبي البلدي
 (830-863، الصفحات 0100)بوضياف، أهمها:

يكلف المجلس الشعبي البلدي بوضع برامج تنموية سنوية ومتعددة  أ( في مجال تهيئة الإقليم والتنمية المستدامة والتخطيط:
 وكذا المخططات التوجيهية القطاعية. السنوات الموافقة لعهدته، في إطار المخطط الوطني للتهيئة والتنمية المستدامة للإقليم

حق المبادرة باتباع كل إجراء قصد  للبلدية 01-00من القانون رقم  000أعطى المشرع بموجب المادة  ب( في المجال الاجتماعي:
 إنجاز مؤسسات التعليم الابتدائي طبقا للخريطة المدرسية، وكذا ضمان صيانتها.

سنويا المصادقة على ميزانية البلدية، سواء الميزانية الأولية قبل  031يتولى المجلس الشعبي البلدي طبقا للمادة  ج( في المجال المالي:
وتتم المصادقة على الاعتمادات من السنة المعنية. جوان 00بقة للسنة المعنية، أو الميزانية الإضافية قبل أكتوبر من السنة السا 80

 الدراسة.هذه مادةً بمادة وبابًا بباب، وسوف نتطرق إليها بالتفصيل في المبحث الموالي من  بميزانية البلدية المالية

يخضع إقامة أي مشروع استثمار أو تجهيز على إقليم  01-00من القانون رقم  016 طبقا للمادة د( في المجال الاقتصادي:
البلدية إلى الرأي المسبق للمجلس الشعبي البلدي، وفي مجال حماية البيئة والأراضي الفلاحية وكل عمل من شأنه تطوير الأنشطة 

 الاقتصادية المسطرة في برنامجها التنموي.
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 الشعبي البلدي الفرع الثاني: رئيس المجلس 
يمثلها وباسم الدولة، ويجب أن  خب رئيس المجلس الشعبي البلدي للعهدة الانتخابية ويمارس سلطته باعسم البلدية التيتين 

 يقيم بصفة دائمة وفعلية في إقليم البلدية.

الخمسة عشر المنتخبين لتنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال  يستدعي الوالي:الشعبي البلدي أولا: كيفية اختيار رئيس المجلس
( يوما التي تلي الإعلان عن نتائج الانتخابات. ويكون رئيسا للمجلس متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات 00)

ويعلق بمقر البلدية  ، وفي حالة تساوي الأصوات يعلن رئيسا المرشح الأصغر سنا، ويرسل محضر التنصيب إلى الواليالناجحين
 المندوبيات البلدية. والملحقات الإدارية و

( يوما على الأكثر التي تلي إعلان 00ه خلال خمسة عشر )وينصب رئيس المجلس في جلسة علنية يرأسها الوالي أو ممثل 
 (011، صفحة 0106)الحاج، نتائج الانتخابات.

في حالة وفاة الرئيس أو استقالته أو تخليه عن المنصب أو كان محل مانع قانوني و :مهام رئيس المجلس الشعبي البلديثانيا: إنهاء 
الواردة في القانون. وإذا أراد رئيس المجلس التخلي بإرادته عن رئاسة  ( أيام على الأكثر يستخلف وفقا للكيفيات01خلال عشرة )

تداء من تاريخ ترسل إلى الوالي، وتكون الاستقالة سارية ابوتثبت بمداولة  للاجتماع لتقديم استقالتهس المجل المجلس يتعين عليه دعوة
 (080، صفحة 0100)قصير مزياني، على المداولة المتضمنة تثبيت الاستقالة بمقر البلدية. ، ويتم الإعلاناستلامها

إذا غاب غيابا غير مبرر لأكثر من شهر، ويعلن عنها من تخلٍ عن المنصب  في حالة الشعبي لبلدي رئيس المجلس ويكون 
ستثنائية لإثبات الغياب، المجلس في جلسة ا مع الوالي( يوما من غياب الرئيس دون مبرر، ويج01قبل المجلس بانقضاء أربعين )

، 0100، 01-00)القانون رقم 01-00من القانون رقم  67إلى  70المواد من  ويستخلف الرئيس في مهامه وفق القانون.
 (00-00الصفحات 

يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي بالازدواجية في الاختصاص، حيث يمثل :ثالثا: اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي
 الدولة من جهة أخرى.البلدية من جهة ويعمل لحساب 

تتمتع بالشخصية المعنوية وتحتاج إلى من يعبر عن إرادتها فقد أسند قانون البلدية مهمة تمثيلها إلى  بما أن البلدية أ( تمثيل البلدية:
 :رئيس المجلس الشعبي البلدي، حيث يتكفل بممارسة الصلاحيات الأساسية التالية

  الحياة المدنية والإدارية وكل التظاهرات الرسمية، كما يمثل الرئيس البلدية أمام الجهات يمثل الرئيس البلدية في كل أعمال
لتمثيل البلدية في  البلدية يقوم المجلس بتعيين أحد الأعضاء الة تعارض مصلحة الرئيس مع مصلحةالقضائية، وفي ح
 (066، صفحة 0108)بعلي، التقاضي والتعاقد؛

 يقوم رئيس المجلس تحت رقابة المجلس باعسم البلدية بالمحافظة على الأملاك والحقوق المكونة للممتلكات البلدية وإدارتها؛ 
 .صفحة 0100)قصير مزياني، يسهر الرئيس على وضع المصالح والمؤسسات العمومية البلدية وعلى حسن سيرها ،

080) 
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)بعلي، المجلس تمثيل الدولة على مستوى البلدية، حيث يتمتع بصلاحيات واسعة في مجالات شتى: يتولى رئيس ب( تمثيل الدولة:
 (030-030، الصفحات 0108

 يكون لرئيس المجلس صفة ضابط الحالة المدنية، ويتولى ما يلي: من قانون البلدية 37. الحالة المدنية: بناء على المادة 0

 استلام تصريحات الولادات والزواج والوفيات؛ 
 .تسجيل جميع الوثائق والأحكام القضائية في سجلات الحالة المدنية 

 ضابط الشرطة القضائية.من قانون البلدية يتمتع الرئيس بصفة  60. الشرطة القضائية )الضبط القضائي(: بناء على المادة 0

. الشرطة الإدارية )الضبط الإداري(: في إطار تمثيله للدولة وباععتباره سلطة من سلطات الشرطة أو الضبط الإداري يتولى رئيس 8
 .)الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة ...( المجلس الشعبي البلدي المحافظة على النظام العام

 ينشطها الأمين العام للبلدية الفرع الثالث: إدارة 
، ، وهو موظف إداري دائمللبلدية إدارة تكون تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي وينشطها الأمين العام للبلدية 

حيث يقوم الأمين العام تحت سلطة الرئيس بضمان تحضير اجتماعات المجلس، وتنشيط وتنسيق سير المصالح الإدارية والتقنية 
وإعداد  ضمان تنفيذ القرارات التي لها صلة بتطبيق المداولات المتضمنة الهيكل التنظيمي ومخطط تسيير المستخدمينكذا للبلدية، و 

محضر تسليم واستلام المهام، ويتلقى التفويض بالإمضاء من رئيس المجلس بغرض إمضاء الوثائق المتعلقة بالتسيير الإداري والتقني 
 (001، صفحة 0100)قصير مزياني، للبلدية.

ولم يحدد واجباته وحقوقه وترك ذلك  كيفية وشروط تعيين الأمين العام للبلدية  00-01ولم يحدد قانون البلدية رقم  
 (010-010الصفحات ، 0106)الحاج، للتنظيم، إلا أنه حدد له بعض المهام المتمثلة فيما يلي:

 ضمان تحضير اجتماعات المجلس الشعبي البلدي؛ 
 تنشيط وتنسيق سير المصالح الإدارية والتقنية للبلدية؛ 
 ضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة بتطبيق المداولات المتضمنة الهيكل التنظيمي ومخطط تسيير المستخدمين؛ 
  البلدية المنتهية عهدته ورئيس البلدية الجديد.إعداد محضر تسليم واستلام المهام بين رئيس 

 وبالإضافة إلى هذه المهام توجد مهام أخرى يقوم بها الأمين العام للبلدية، وهي: 

 يساعد رئيس المندوبية؛ ايقترح متصرف 
 يضمن تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي تسيير أرشيف البلدية؛ 
  البلدي بإعداد مشروع الميزانية؛يقوم تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي 
 .يعتبر عضوا من أعضاء لجنة الصفقات للبلدية 
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 المطل  الثالث: الرقابة )الوصاية( على البلدية

ابة الأصل أن البلدية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال في القيام بصلاحياتها، والاستثناء هو أن يقيد الاستقلال برق 
. والاستقلال يعد نتيجة من النتائج التي تترتب على ثبوت الشخصية القانونية، وهو جزئي لأنه يتعلق تباشرها السلطة المركزية

  ممارستها لوظائفها للرقابة.بالوظيفة التنفيذية فقط ونسبي، لأن البلدية تخضع في

ة، وتتمثل في الرقابة على أعضاء المجلس للرقاب خضوعهمنتخبون لكن هذا لا يمنع من ورغم أن رئيس المجلس وأعضاءه م 
 (001، صفحة 0100)قصير مزياني، والرقابة على أعمالهم والرقابة على المجلس كهيئة.

، 0100)قصير مزياني، منها:يخضع أعضاء المجلس المنتخبون لأنواع من الرقابة حددها القانون، :أولا: الرقابة على أعضاء المجلس
 (007-000الصفحات 

نفس ل لأكثر من ثلاث دورات عادية بعذر مقبو  ب تغيب بدونيعتبر مستقيلا تلقائيا من المجلس كل عضو منتخ أ( الإقالة:
 السنة.

أو  أو جنحة لها علاقة بالمال العام يوقف بقرار من الوالي كل منتخب بلدي تعرض للمتابعة القضائية تسبب بجناية ب( الإيقاف:
 مخلة بالشرف، أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من ممارسة مهامه، ويقصى من المجلس كل عضو كان محل إدانة جزائية.

لنائب من مهامه النيابية أي إسقاط كلي للعضوية ويكون نتيجة فعل خطير، بالإقصاء إخراج ا يقصد ج( الإقصاء أو الفصل:
 .حيث يفصل نهائيا من المجلس الشعبي المنتخب الذي كان محل إدانة جزائية نهائية، ويثبت الوالي الإقصاء بموجب قرار

ورقابة قضائية، وتتمثل الرقابة الإدارية في مداولات المجلس الشعبي البلدي تخضع لرقابة إدارية إن  :ثانيا: الرقابة على الأعمال
إذ أنه في الحالة الثانية  فسلطة الوالي اتجاه المجلس الشعبي البلدي أوسع منها اتجاه المجلس الشعبي الولائي، الرقابة التي يباشرها الوالي.

 (000، صفحة 0101)بوضياف، يعتبر الوالي بمثابة جهة إحالة لا جهة تقرير.
إن رقابة المجلس الشعبي البلدي تكون قبل الحل، لكن المشرع الجزائري لم يتناولها في قانون :ثالثا: الرقابة على المجلس )كهيئة(

أجاز القانون حل المجلس كهيئة أي إنهاءها قانونيا وذلك بتجريد أعضاءه من العضوية،  بل تناول فقط رقابة الحل. حيث البلدية
)بوضياف، نذكر منها: ويعد إجراء خطيرا لأنه يؤدي إلى زوال المجلس نهائيا، ولقد حدد المشرع الحالات التي يحل فيها المجلس

 (007-000، الصفحات 0101
 في حالة خرق أحكام دستورية؛ 
 في حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس؛ 
 في حالة الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس أي إذا قدم جميع أعضائه استقالتهم؛ 
 في حالة وجود اختلالات خطيرة في التسيير البلدي تمس بمصالح المواطنين وطمأنينتهم؛ 
  أعضاء المجلس الشعبي البلدي تعيق السير العادي لهيئات البلدية؛في حالة وجود خلافات خطيرة بين 
  في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس الشعبي البلدي المنتخب.وكذلك 
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 ووثائقها ومكوناتها المبحث الثاني: الإطار المفاهيمي لميزانية البلدية
وكذلك سنعرض في هذا  المبحث إلى تعريف ميزانية البلدية، ومن ثم استخلاص جملة من الخصائص،نتطرق في هذا س 

 المبحث مبادئ الميزانية والوثائق المتعلقة بها، وكذا أقسامها ومكوناتها كما يلي:
 المطل  الأول: ميزانية البلدية )التعريف، الخصائص، المبادئ(

 الفرع الأول: تعريف ميزانية البلدية 
 لقد عرفتها القوانين الجزائرية المتعلقة بالبلدية والمحاسبة العمومية كما يلي: 

كما يلي: "ميزانية البلدية هي جدول التقديرات الخاصة بإيراداتها ونفقاتها   13-61من قانون البلدية رقم  006عرفتها المادة  -0
 (011، صفحة 0661، 13-61)القانون رقم العمومية". السنوية. وتشكل أمرا بالإذن للإدارة يمك ن من حسن سير المصالح

: "وثيقة تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة 00-61من قانون المحاسبة العمومية رقم  8عرفتها المادة  -0
، صفحة 0661، 00-61)القانون رقم بالرأسمال وترخص بها".بالتسيير والاستثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات 

0080) 
جدول تقديرات الإيرادات : "المتعلق بالبلدية 00/17/0100في المؤرخ  01-00من القانون رقم  067عرفتها المادة -8

المصالح البلدية وتنفيذ برنامج ميزانيتها. يحدد شكل ميزانية والنفقات السنوية للبلدية، وهي عقد ترخيص وإدارة يسمح بسير 
على أنه: "يتم إعداد  066نصت المادة و .(00، صفحة 0100، 01-00)القانون رقم .البلدية ومضمونها عن طريق التنظيم"

والإيرادات خلال السنة المالية بصب نتائج السنة المالية السابقة عن طريق الميزانية الأولية قبل بدء السنة المالية ويتم تعديل النفقات 
 ميزانية إضافية".

 وهناك عدة تعاريف لميزانية البلدية في مفهومها العام، يمكن ذكر أهمها كما يلي: 
بلدية مجموع الحسابات بالنسبة لل تعنيمن طرف هيئة ما، و  جرد للنفقات والإيرادات المقرر تحقيقها خلال مدة محددة هي  -0

لدورة معينة )سنة(  وثيقة حسابية تقديرية تعدالمالية التي تقيد سنة ميلادية واحدة وتخص جميع الأعباء التي يجب أداؤها. أو هي 
، 0101)بلجيلالي، المصاريف". الإنفاق والإيرادات التي ستغطي تحديد أوجه لعمليات معينة، أي تقدر فيها الاعتمادات المالية

 (71صفحة 
زمنية مقبلة عادة ما تكون سنة. وهي أداة  ، وترخص لها لفترةهي وثيقة تقدر النفقات والإيرادات النهائية للجماعة المحلية -0

 (010، صفحة 0100)عقون، ".ية والاجتماعية والثقافيةالسياسة الاقتصاد هافعالة لتسيير مصالح الجماعة المحلية بما يحقق أهداف
السلطة  تنفيذ الأحكام المتخذة من طرف المجلس والمصادق عليها من طرفل الترخيصد ترخيص لأنها تمنح لرئيس المجلس عق -8

بالمعلومات الخاصة  فترة تسمح بتزويد المجلس في أيسندات الإيرادات وإعداد أوامر دفع النفقات، و إصدار الوصية، لاسيما 
، 0100)مرزوقي، : الإدارية، الثقافية والاقتصادية. وهي أيضا عبارة عن عقد إداري".البلدية في مختلف الميادين، منها نشاطاتب

 (63صفحة 
يسمح بسير مصالح البلدية وتنفيذ برامجها  جدول تقدير الإيرادات والنفقات السنوية للبلدية. وهي عقد ترخيص وإدارةهي  -0

 (000، صفحة 0100)جقيدل و أحمد، للتجهيز والاستثمار".
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ا سبق نستنتج أن ميزانية البلدية هي عبارة عن وثيقة تقديرية لإيرادات ونفقات البلدية وترخص بها لفترة زمنية عادة ما مم 
 وتنفيذ برامجها للتجهيز أو الاستثمار. ومهامها أنها عقد ترخيص وإدارة يسمح بتسيير مصالحها وشؤونهاتكون سنة. كما 

 الفرع الثاني: خصائص ميزانية البلدية 
 (30، صفحة 0103)معمر، تتميز ميزانية البلدية بجملة من الخصائص والمميزات الخاصة بها، وهي: 

 قبل بدء السنة المالية، ويتم تعديل النفقات والإيرادات خلال السنة المالية حسب نتائج السنة  إعداد الميزانية الأولية يتم
 المالية السابقة عن طريق ميزانية إضافية؛

 وجوبا، حيث ل قسم إلى إيرادات ونفقات متوازنة سم التجهيز والاستثمار، وينقسم كتوي الميزانية على قسم التسيير وقتح
 يقتطع مبلغ من إيرادات التسيير يخصص لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار؛

  ادقة ع الميزانية، ويقدمها الرئيس للمصيتولى الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي إعداد مشرو
 عليها أمام المجلس؛

 ضبط وفقا للشروط المنصوص عليها، حيث يصوت على الميزانية ، وتيصوت المجلس الشعبي البلدي على ميزانية البلدية
من السنة يونيو  00أكتوبر من السنة المالية التي تسبق تنفيذها، كما يصوت على الميزانية الإضافية قبل  80الأولية قبل 

 المالية التي تنفذ فيها؛
 (0101)علالي، ليها البلدية في كل سنة.الميزانية غير ثابتة: أي تزيد وتنقص حسب مبلغ الإيرادات التي تتحصل ع 

 (000، صفحة 0100)بيصار، مميزات تشترك فيها ميزانية البلدية مع ميزانيات الجماعات المحلية الأخرى: توجدكما  

  الاطلاع على مدى استعمال المداخيل الجبائية من قبل الميزانية هي عمل علني: يعني أن جميع المساهمين يمكنهم
 على الميزانية أو المصادقة عليها؛ الجماعات المحلية، قصد تحقيق المنفعة العامة، ولا يمكن للمواطن التصويت

  الميزانية هي عمل تقديري: فهي عمل لتقدير النفقات والإيرادات المتواجدة خلال سنة معينة، حيث تقوم الجماعات
 . هذا العمل التقديري يحدد النفقات المتوقعة بالتفصيل؛المحلية بتحديد المشاريع المراد تحقيقها

  الميزانية عمل ترخيصي: لا يمكن التصرف في ميزانية الجماعات المحلية إلا بعد الموافقة عليها، ولا يمكن الخروج عن الجدول
 المحلية؛المخصص لها، فالميزانية هي ترخيص يسمح بسير المصالح 

 الميزانية هي عمل دوري: يعني أن هناك ميزانية واحدة كل سنة مالية تعد بشكل دوري؛ 
 والسير الحسن للصالح العام؛ بع إداري: فهي أمر متعلق بالإدارةو طاالميزانية عمل ذ 
 فية المطلوبة، ويساهم في الشفا ما يضفي الميزانية وثيقة تشاركية: أوجب المشرع الجزائري إعداد الميزانية في إطار تشاركي

 تكريس الديمقراطية المباشرة؛
  الميزانية أداة اقتصادية: يتم إعداد ميزانية البلدية على ضوء المعطيات الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة البلدية من خلال

)الدليل الإجرائي أهداف مخطط التنمية المحلية ووفقا لبرامج تنجز على مدى ثلاث سنوات لتحقيق أهداف مضبوطة.
 (0106، 0لإعداد ميزانية البلدية والمصادقة عليها وتنفيذها وختمها، العدد 
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 الفرع الثالث: مبادئ ميزانية البلدية
متعلقة بدورية عند إعداد الميزانية يؤخذ بالحسبان عدة مبادئ، يمكن تقسيمها إلى مبادئ متعلقة بتقديم الميزانية وأخرى  

 ويمكن عرضها كما يلي:. (076، صفحة 0100)بن الشيخ و يامة، .الميزانية

 وتتمثل في::مبادئ متعلقة بتقديم الميزانية أولا:
يعني هذا المبدأ وجود الميزانية في بيان واحد، أي وثيقة واحدة. وبالنسبة للجماعات المحلية توجد خمس وثائق  أ( مبدأ الوحدة:

الترخيص الخاص والحساب الإداري. كل هذه الوثائق تكو ن  ميزانية وهي كالتالي: ميزانية أولية، اعتماد مالي مسبق، ميزانية إضافية،
 (018، صفحة 0100)عقون، من قانون البلدية. 063و 066ة، وهذا ما نصت عليه المادتان لسنة مالية واحدميزانية البلدية 

ويقصد بهذا المبدأ أن تتضمن الميزانية كافة النفقات وكافة الموارد، بمعنى تقييد هذين الأخيرين في الميزانية  ب( مبدأ شمولية الميزانية:
 (06، صفحة 0116)بوسطحة، مهما كان مصدر الإيراد ومهما كان نوع النفقة.

ويقصد بهذا المبدأ في ميزانية البلدية أن الآمر بالصرف المتمثل في رئيس ج( مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاس  العمومي:
المجلس الشعبي البلدي يقوم بإعداد الحساب الإداري، والمحاسب العمومي المتمثل في أمين الخزينة البلدي يقوم بإعداد حساب 

 (076، صفحة 0100)بن الشيخ و يامة، التسيير، وفي الأخير تنطبق نتائج الحساب الإداري مع نتائج حساب التسيير.

 وتتمثل في::ثانيا: المبادئ المتعلقة بدورية الميزانية
هي جدول التقديرات المالية لمدة سنة، وذلك انطلاقا من تقديرات الضرائب والتي تكون أيضا سنوية، ف أ( مبدأ سنوية الميزانية:

بالنسبة للجماعات المحلية ونظرا لخصوصيتها تتمتع ميزانية البلدية عند تنفيذها بفترة إضافية تمتد و  طيلة السنة.ويتم تنفيذ الميزانية 
، صفحة 0100)مرزوقي، من القانون المتعلق بالبلدية. 036، وهذا تطبيقا لأحكام المادة مارس من السنة الموالية 80إلى غاية 

63) 

ويقصد بهذا المبدأ تساوي جانبي الإيرادات والنفقات في الميزانية، غير أن هذا المبدأ هو الآخر له استثناء في  ب( مبدأ التوازن:
فتكون ميزانيتها في حالة عجز، فيمنحها  البلديات، فهناك بعض البلديات لها موارد قليلة لا تكفي حتى لتغطية نفقاتها الإجبارية

 (006، صفحة 0101)بن عامر، صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية إعانات تغطية عجزها.

دقة المتعلق بالبلدية، حيث نصت على أنه: "لا يمكن المصا 01-00من القانون رقم  038وهذا المبدأ تؤكده المادة  
 (00، صفحة 0100، 01-00)القانون رقم أو إذا لم تنص على النفقات الإجبارية". على الميزانية إذا لم تكن متوازنة

عند ضرورة احترام تبويب الميزانية عند الإعداد والاقتراع والمصادقة وخاصة :الميزانية أو اختصاص الاعتمادات تخصيصج( مبدأ 
التنفيذ، حيث يفرض على المتدخلين الأساسيين خاصة الآمر بالصرف التقيد بطبيعة الاعتمادات المأذون فيها بالميزانية ومبالغها 

 (00، صفحة 0100)برايكة و باي، القصوى، بحيث لا يمكن تعدي المبلغ المرصود لكل اعتماد.
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 بلدية وأقسامهالالمطل  الثاني: وثائق ميزانية ا

 الفرع الأول: وثائق ميزانية البلدية 
 تتمثل هذه الوثائق في: 

 الميزانية الأولية؛ 
 الاعتمادات المفتوحة مسبقا والترخيصات الخاصة؛ 
 الميزانية الإضافية؛ 
 .الحساب الإداري 
تعتبر الميزانية الأولية هي الوثيقة الأساسية لكل النفقات السنوية المقدرة، فكل سنة مالية تؤدي إلى إعداد  الميزانية الأولية:أ( 

)عوالي، تقديرات مالية تسجل في كشف إجمالي يسمى الميزانية الأولية. وهي تحتوي على فرع للتسيير وفرع للتجهيز والاستثمار.
 (030صفحة ، 0100

ة الضرورة، وقد تكون في حالهي اعتمادات يصادق عليها على انفراد  ب( الاعتمادات المفتوحة مسبقا والترخيصات الخاصة:
ولم تظهر ضرورتها إلا قبل الميزانية الإضافية أو بعدها أي حسب مجيئها. أي أنها تلك الاعتمادات التي لم تدخل في الميزانية الأولية 

)زين العابدين، تسويتها في الميزانية الإضافية أو الحساب الإداري.اولات في انتظار إعداد الميزانية الأولية، وتم اعتمادها بمدبعد 
 (060، صفحة 0100

داري للسنة المالية السابقة الحساب الإهي وثيقة تعديلية للميزانية الأولية، كما ترُحل إليها كذلك نتائج و ج( الميزانية الإضافية:
 (061، صفحة 0100)بن الشيخ و يامة، :والمعطيات التالية

 فائض أو عجز قسم التسيير؛ 
 فائض أو عجز قسم التجهيز؛ 
 باقي تحصيل إيرادات التسيير والتجهيز؛ 
 .باقي إنجاز نفقات التسيير والتجهيز 

بعد انتهاء السنة المالية يكون من الضروري إعداد حصيلة العمليات التي أنجزت بالفعل خلال السنة المالية  الإداري:د( الحساب 
الإداري، وتقفل وثيقة المحاسبة في شهر أكتوبر من السنة التي تلي السنة التي هي بصدد عرض ما أنجز  المنقضية في الحساب

 (36، صفحة 0100)بهلول و زغادنية، بها.

مارس من السنة الموالية ويعتبر وثيقة إجبارية تسهل تنفيذ الرقابة المختلفة على  80فالحساب الإداري يتم إعداده قبل  
 تنبؤيةهي إلا وثائق  الميزانية، خاصة وأن الوثائق سابقة الذكر )الميزانية الأولية، الاعتمادات المفتوحة مسبقا والترخيصات الخاصة( ما

 (067، صفحة 0100)زين العابدين، في حين أن الحساب الإداري يعبر عن النتيجة الحقيقية المنجزة من طرف البلدية.
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 الفرع الثاني: أقسام ميزانية البلدية 
 تحتوي ميزانية البلدية على قسمين هما: 

 قسم التسيير؛ 
  التجهيز والاستثمار.قسم 

لتغطية نفقات حيث ينقسم كل قسم إلى إيرادات ونفقات متوازنة وجوبا، ويقتطع من إيرادات التسيير مبلغ يخصص  
 (07، صفحة 0100، 01-00)القانون رقم .063وفق ما نصت عليه المادة  التجهيز والاستثمار،

يقصد به المبالغ المخصصة لتسيير البلدية كاعقتناء اللوازم )الأوراق، أجهزة الإعلام الآلي ...( ودفع مرتبات :أولا: قسم التسيير
 الموظفين وتسديد الديون ... إلخ، ويقسم هذا القسم إلى نفقات وإيرادات.

م التسيير، وهي كما المتعلق بالبلدية على إيرادات قس 01-00من القانون رقم  060نصت المادة  لقد أ( الإيرادات:
 (07، صفحة 0100، 01-00)القانون رقم يلي:

 ناتج الموارد الجبائية المرخص بتحصيلها لفائدة البلديات بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما؛ 
  المؤسسات العمومية؛المحلية و المساهمات وناتج التسيير الممنوح من الدولة والصندوق المشترك للجماعات 
 رسوم وحقوق مقابل الخدمات المرخص بها بموجب القوانين والتنظيمات؛ 
 مداخيل أملاك البلدية. ناتج و 

على نفقات قسم التسيير، وهي كما  المتعلق بالبلدية 01-00من القانون رقم  063المادة  لقد نصت ب( النفقات:
 (06-07، الصفحات 0100، 01-00)القانون رقم يلي:

 أجور وأعباء مستخدمي البلدية؛ 
 التعويضات والأعباء الضرورية المرتبطة بالمهام الانتخابية؛ 
 مداخيل البلدية؛ المساهمات المقررة على أملاك و 
 نفقات صيانة الأملاك المنقولة والعقارية؛ 
 نفقات صيانة طرق البلدية؛ 
  البلدية والأقساط المترتبة عليها؛مساهمات 
 الاقتطاع من قسم التسيير لفائدة قسم التجهيز والاستثمار؛ 
 أعباء التسيير المرتبطة باستغلال تجهيزات جديدة؛ 
 مصاريف تسيير المصالح البلدية؛ 
 .الأعباء السابقة 
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إنجاز المشاريع المادية وكذا  لوسائلمصالح البلدية باخصصة لتجهيز ويقصد به المبالغ المالية الم:ثانيا: قسم التجهيز والاستثمار
 ينقسم بدوره إلى إيرادات ونفقات.و . لتغطية نفقات هذا القسم المختلفة، حيث يوجه جزء من إيرادات قسم التسيير

 (07، صفحة 0100، 01-00)القانون رقم من القانون المتعلق بالبلدية كما يلي: 060عليها المادة  نصت أ( الإيرادات:

 الاقتطاع من إيرادات التسيير؛ 
 ناتج الاستغلال لامتياز المرافق العمومية البلدية؛ 
 الفائض المحقق من المصالح العمومية المسيرة في شكل مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري؛ 
 ناتج المساهمات في الرأسمال؛ 
  للجماعات المحلية والولاية؛إعانات الدولة والصندوق المشترك 
 ناتج التملك؛ 
 الهبات والوصايا المقبولة؛ 
 كل الإيرادات المؤقتة والظرفية؛ 
 .ناتج القروض 

، 0100، 01-00)القانون رقم :القانون المتعلق بالبلدية على النحو التالي من 063عليها المادة  نصتب( النفقات:
 (06-07الصفحات 

 نفقات التجهيز العمومي؛ 
 نفقات المساهمة في رأسمال بعنوان الاستثمار؛ 
 تسديد رأسمال القروض؛ 
 .نفقات إعادة تهيئة المنشآت البلدية 

أنه: "لا تعد إجبارية للبلدية إلا النفقات الملقاة على عاتقها بموجب التشريع  نفسه القانون 066كما تنص المادة  
، صفحة 0100، 01-00)القانون رقم والتنظيم المعمول بهما، والنفقات المتعلقة بتسديد الديون واجبة الأداء في إطار القرض".

06) 
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 المطل  الثالث: مكونات ميزانية البلدية

من شقين هما: الإيرادات والنفقات ، وكل شق تتكون ميزانية الجماعات المحلية عموما وعلى وجه الخصوص البلديات  
 منهما يحتوي على فرعين هما: قسم التسيير وقسم التجهيز.

 الفرع الأول: إيرادات ميزانية البلدية 
 البلدية إلى قسمين:تنقسم إيرادات ميزانية  

 مصادر داخلية متمثلة في: 
 الموارد المالية غير الجبائية )التمويل الذاتي، مداخيل أملاك الدولة(؛ (أ

 الموارد المالية الجبائية. (ب
 مصادر خارجية متمثلة في: 

 صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية؛ (أ
 مخططات تنمية البلدية )تمويل قسم التجهيز والاستثمار(؛ (ب
 مصادر أخرى )الهبات والوصايا، الإعانات، القروض(. (ج

إن الإيرادات الذاتية تعبر عن مدى اعتماد البلدية على ذاتها في تمويل ميزانيتها، وكذا :أولا: المصادر الداخلية )الذاتية(
 هذه الموارد إلى: واستغنائها عن إعاناتها، ومدى تحررها من الديون )القروض(. وتنقسم استقلاليتها عن ميزانية الدولة

 تتمثل الموارد المالية غير الجبائية الداخلية في: أ( موارد مالية غير جبائية:
تحويلها لقسم التجهيز جزء من إيرادات التسيير و  على ضرورة اقتطاع 060ينص قانون البلدية من خلال المادة . التمويل الذاتي:2

الذاتي لفائدة البلدية حتى تتمكن من تحقيق حد أدنى للاستثمار لفائدة يهدف هذا الإجراء إلى ضمان التمويل ،والاستثمار
)قرار وزاري مشترك للبلديات. %01ويحدد القانون النسبة القانونية الدنيا لهذا الاقتطاع بــ  .(80، صفحة 0107)غويني، ذمتها

 (06، صفحة 0101الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات، يحدد نسبة 

هي الإيرادات الناتجة عن استغلال الجماعات المحلية لأملاكها العمومية والخاصة بنفسها باعتبارها أشخاص  . إيرادات الأملاك:0
 اعتبارية، أو تتحصل عليها نتيجة استغلال أملاكها من قبل الغير.

إيرادات الأملاك في بيع بعض المنتوجات كالرمل، الخشب، حقوق الإيجار وحقوق استغلال الأماكن والمساحات  وتتمثل 
 في المعارض والأسواق وأماكن التوقف، حقوق عوائد منح حق الامتياز ... إلخ.

لواقع يظهر لنا أن إيرادات بالرغم من أنها مداخيل متجددة، وا وتتسم هذه الإيرادات بالضعف مقارنة بالإيرادات الجبائية 
 (008، صفحة 0106)بن الحاج، من مجموع الإيرادات. %01الأملاك في أغلبية الجماعات المحلية لا تتجاوز 
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 قوانين للضرائب، وهي: ةالجزائري النظام الضريبي إلى أربع قسم المقنن ب( الموارد المالية الجبائية:
 المماثلة؛ الضرائب المباشرة والرسوم قانون 
 قانون الرسم على رقم الأعمال؛ 
 قانون الضرائب غير المباشرة؛ 
 .قانون الطابع 

 :إلى وتقسم الموارد الجبائية.(06، صفحة 0106)بولحبال، .ضريبةال لدية من هذه القوانين تختلف حسبعائدات البو  

 جبائية مخصصة جزئيا لفائدة البلدية؛موارد مالية  .0
 موارد مالية جبائية مخصصة كليا لفائدة البلدية. .0
 . موارد مالية جبائية مخصصة جزئيا لفائدة البلدية:2

 المحصلة جزئيا لفائدة البلدية من أربعة أنواع هي: ض.م.ر.م. الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة: تتكون 0.0

  ضريبة على الدخل الإجماليIRG  لسنة  ض.م.ر.ممكرر من قانون  00)صنف الريوع العقارية(: حسب نص المادة
 (00، صفحة 0108)قانون ض.م.ر.م، كما يلي:  هذه الضريبةيوزع حاصل  0108
 01% ؛لفائدة ميزانية البلدية 
 01% فيها العقار. لفائدة البلدية التي 

  الرسم على النشاط المهنيTAPيستحق الرسم بصدد رقم الأعمال فإنه: " ض.م.ر.م قانون من 006المادة  : حسب
الذي يحققه في الجزائر المكلفون بالضريبة الذين يمارسون نشاطا تخضع أرباحه للضريبة على الدخل الإجمالي في صنف 

ويقصد برقم الأعمال مبلغ الإيرادات المحققة على جميع لى أرباح الشركات".الأرباح الصناعية والتجارية أو الضريبة ع
غير أن معدل الرسم على النشاط المهني عمليات البيع أو الخدمات أو غيرها التي تدخل في إطار النشاط المذكور أعلاه.

الرسم على نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. ويتم توزيع ناتج فيما يخص رقم الأعمال الناتج عن نشاط  %8يرفع إلى 
 (37، صفحة 0108)قانون ض.م.ر.م، :النشاط المهني بالحصص التالية

  ؛%77البلدية 
  ؛%06الولاية 
  0صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية%. 

  تخضع الضريبة على 0108لسنة  ض.م.ر.ممن قانون  00مكرر  030ضريبة على الأملاك )الثروة(: حسب المادة" :
الثروة مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بها لقواعد المراقبة والعقوبات والتحصيل والمنازعات والتقادم المطبقة في مجال 

 (010، صفحة 0108)قانون ض.م.ر.م، كما يلي:  030ة وفق الماد ع الضريبة على الثروةوتوز ".ض.م.ر.م
 61% ميزانية الدولة؛ 
 81% .ميزانية البلديات 
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  الضريبة الجزافية الوحيدةIFU يخضع لنظام :IFU  الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا تجاريا أو غير
( ملايين دينار، ماعدا 13وكذا التعريفات الفنية والتقليدية التي لا تتجاوز رقم أعمالها السنوي ثمانية ) تجاري أو حرفيا

 IFUويحدد معدل للمهن غير التجارية. تلك التي اختارت نظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي أو النظام المبسط
 (016، صفحة 0108)قانون ض.م.ر.م، كما يلي:  0مكرر  030وفق المادة 
 0% بالنسبة لأنشطة الإنتاج وبيع السلع؛ 
 00% .بالنسبة للأنشطة الأخرى 

، صفحة 0108)قانون ض.م.ر.م، .0مكرر  030وفق المادة  %01.00نسبة  IFUوتأخذ البلدية من ناتج  
013) 

 الضرائب والرسوم غير المباشرة: تتشكل الضرائب والرسوم غير المباشرة المحصلة جزئيا لفائدة البلدية من ثلاثة أنواع هي:. 0.0

  الضريبة على النحر ثم الرسم على الذبح، ويعتبر من  سابقاالرسم الصحي على اللحوم )رسم المذبح(: كان يسمى
المادة  إلى 007من المدة مادة قانونية  08الرسوم العائدة كليا إلى ميزانية البلديات بمنظور المشرع، والذي نظمه في 

هو ضريبة غير إذن ف .(710، صفحة 0103)مفتاح ع.، المباشرة والرسوم المماثلة غير من قانون الضرائب 073
 . ويستفيد من الرسم:قع بإقليمها المذابحكية وتجبى لفائدة البلديات التي تتفرض على المنتجات الاستهلا مباشرة كونها 
  :دج للكلغ الواحد؛ 3.0ميزانية البلدية 
  :دج للكلغ الواحد. 0.0صندوق حماية الصحة الحيوانية 

  الرسم على القيمة المضافةTVAبالمبيعات والتسليمات التي يقوم بها المنتجون على كل العمليات المتعلقة  ه: يتم تطبيق
والمبيعات والتسليمات على حالتها الأصلية من المنتجات والبضائع المستوردة والمنجزة والمبيعات التي يقوم بها كل من تجار 

، صفحة 0108)رحموني، . وغيرهالهاتف أو الفاكس رأسها ا الجملة والتجزئة وعمليات الإيجار وأداء الخدمات وعلى
، وبعد تحصيل هذا الرسم عن طريق %6بينما المعدل المخفض  %06المعدل العادي  بتطبيق TVAيحسب و .(036

 (06، صفحة 0101)بن خزناجي و قايدي، .%01القبض تأخذ البلدية نسبة مباشرة وهي 
  المتعلقة بالمحافظة على البيئة: حاول المشرع الجزائري التحكم في التلوث البيئي الناتج عن النشاطات الاقتصادية الرسوم

والخدمات العلاجية من خلال إقراره لمجموعة من الرسوم تساهم في تخفيف حدة التلوث من جهة، ومن جهة  والصناعية
)صياف، . وتتمثل الرسوم المتعلقة بالمحافظة على البيئة فيما يلي:أخرى جعل هذه الرسوم آلية تمول بها ميزانية البلديات

 (000-010، الصفحات 0103
  :؛لفائدة البلديات بالنسبة للأطر المحلية المصنوعة محليا %01الرسم على الأطر المطاطية 
  :لفائدة البلديات بالنسبة للزيوت والشحوم وتحضير الشحوم  %80الرسم على الزيوت والشحوم وتحضيرها

 المصنوعة محليا؛
  لفائدة البلديات؛ %07العلاج: الرسوم الخاصة بالنفايات الصناعية ونفايات أنشطة 
  لفائدة البلديات. %06ذات المصدر الصناعي: الرسم التكميلي على التلوث البيئي والمياه المستعملة 



 الإطار الإجرائي للمحاسبة العمومية في البلديةالفصل الثاني: 

65 

 . موارد مالية جبائية مخصصة كليا لفائدة البلديات:0
 :ليا لفائدة البلديات من نوعينوالرسوم المماثلة المحصلة ك المباشرة رسوم المماثلة: تتكون الضرائب. الضرائب المباشرة وال0.0

  :فإنه: "يؤسس الرسم العقاري السنوي على الملكيات المبنية مهما تكن  ض.م.ر.ممن قانون  003المادة الرسم العقاري
سب الرسم يح 070دة وفق الماو وضعيتها القانونية الموجودة فوق التراب الوطني باستثناء تلك المعفاة من الضريبة صراحة".

 (68، صفحة 0108)قانون ض.م.ر.م، المعدل أدناه على الأساس الخاضع للضريبة:على العقارات المبنية بتطبيق 
  ؛%8الملكيات المبنية بأتم معنى الكلمة 
  والمملوكة من طرف الأشخاص غير أنه بالنسبة للملكيات الثانوية الشاغرة المبنية للاستعمال السكني

 ي.بعنوان الرسم العقار  %6الطبيعيين والتي لم يتم تأجيرها تطبق عليها زيادة في المعدل بنسبة 
العقاري السنوي على الملكيات غير المبنية  من القانون سالف الذكر فإنه: "يؤسس الرسم 070وحسب نص المادة  

 (68، صفحة 0108)قانون ض.م.ر.م، وتستحق خصوصا على: ،باستثناء تلك المعفية صراحة من الضريبة
 الأراضي المتواجدة في القطاعات العمرانية أو القابلة للتعمير؛ 
 المحاجر ومواقع استخراج الرمل أو المناجم في الهواء الطلق؛ 
 مناجم الملح والسبخات؛ 
 .الأراضي الفلاحية 

 (68، صفحة 0108)قانون ض.م.ر.م، يحسب الرسم على العقارات غير المبنية بالنسب التالية:وفق نفس المادة و  
 0% نسبة للملكيات غير المبنية المتواجدة في المناطق العمرانية، كما يلي:لبا 

 0%  أو تساويها؛ 0م011عندما تكون مساحة الأراضي أقل من 
 6%  ؛0م0111وتقل أو تساوي  0م011عندما تفوق مساحة الأراضي 
 01%  ؛0م0111عندما تفوق مساحة الأراضي 

 8% .بالنسبة للأراضي الفلاحية 
  :)يؤسس لفائدة البلديات التي تشتغل فيها مصلحة مكرر 078المادةجاء رسم التطهير )رسم رفع القمامات المنزلية" :

سنوي لرفع القمامات المنزلية وذلك على كل الملكيات المبنية. ويكلف قابض الضرائب مكان رفع القمامات المنزلية رسم 
 :، وفق التعريفاتتواجد الملكية بتحصيل هذا الرسم

 0111 دج على كل محل ذي استعمال سكني؛ 
 01111 دج على كل محل ذي استعمال مهني أو تجاري أو حرفي أو ما شابه؛ 
 03111  المهيأة لتخييم المقطورات؛دج على كل الأراضي 
 31111 أعلاه. الأصناف ينتج نفايات تفوقحرفيل ذي استعمال صناعي أو تجاري أو دج على كل مح 

من مبلغ الرسم المطبق على رفع القمامات المنزلية  %00ويتم تعويض البلديات التي تمارس عملية الفرز في حدود  
ميد أو القابلة للاسترجاع لمنشأة قمامات التسم لكل منزل يسل بالنسبة 0مكرر  078المنصوص عليها في المادة 

 (63، صفحة 0108)قانون ض.م.ر.م، المعالجة".



 الإطار الإجرائي للمحاسبة العمومية في البلديةالفصل الثاني: 

66 

 . الضرائب والرسوم المنظمة والمحدثة بموجب قوانين المالية السنوية والتكميلية للدولة:0.0
 في الجزائر المحدثة والمنظمة بموجب قوانين المالية نذكر منها ما يلي: إن أهم الرسوم المحصلة لصالح البلديات 

  :يؤسس رسم خاص لفائدة البلديات على رخص العقارات وتخضع لهذا الرسم عند الرسم على رخص العقارات
 تسليمها، ومن أمثلة هذه الرخص والشهادات: رخص البناء )بما فيها المعدلة(، رخص التجزئة، رخص الهدم ...

 (88، صفحة 0106)مصابحية، .إلخ
  على أنه: "يخضع للرسم على الإقامة الأشخاص المقيمون  ض.م.ر.ممن قانون  0مكرر  077رسم الإقامة: تنص المادة

كل في البلدية وليس لديهم بها سكن خاص، يخضعون بموجبه لرسم عقاري".ويتم تطبيق تعريفات رسم الإقامة على  
 (66، صفحة 0108)قانون ض.م.ر.م، شخص عن كل يوم إقامة كما يأتي:

 711  بالنسبة للمؤسسات الفندقية المصنفة ذات خمسة نجوم؛دج 
 011 دج بالنسبة للمؤسسات الفندقية المصنفة ذات أربعة نجوم؛ 
 811 دج بالنسبة للمؤسسات الفندقية المصنفة ذات ثلاث نجوم؛ 
 011 دج بالنسبة للمؤسسات الفندقية المصنفة ذات نجمتين؛ 
 011 واحدة. دج بالنسبة للمؤسسات الفندقية ذات نجمة 

  الرسم على الإعلانات والصفائح المعدنية: نشأ الرسم على الإعلانات والصفائح المعدنية لفائدة البلديات بموجب قانون
والجماعات الإقليمية أو الحاملة لطابع  علانات ما تعلق منها بالدولة، واستثنى على هذه الإ0111المالية لسنة 

 (080، صفحة 0103)صياف، إنساني.
 من:دية أو لتغطية ديونها، وتحصل عليها صادر التمويل الخارجية في حالة عجز موازنة البليتم اللجوء لم:ثانيا: المصادر الخارجية

 صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية؛ (أ
 التجهيز والاستثمار؛ مخططات تنمية البلدية وتمويل قسم (ب
 القروض، الهبات والوصايا، إعانات الولاية.المصادر الأخرى:  (ج

يمنح الصندوق مساعدات نهائية لصالح البلديات الفقيرة التي تعاني عجزا في  أ( صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية:
م الصندوق بتمويل ميزانيتها خاصة لتغطية النفقات الإجبارية في قسم التسيير كأجور الموظفين وتكاليف الكهرباء والغاز، كما يقو 

المشاريع التنموية وفي أغلب الأحيان توجه هذه الإعانات إلى مشاريع تهدف لتثمين ممتلكات البلدية أو اقتناء عتاد يساهم في تقوية 
 (081، صفحة 0101)بن عامر، مهامها.

المخطط البلدي للتنمية عبارة عن مخطط شامل للتنمية في إن  والاستثمار:تنمية البلدية وتمويل قسم التجهيز ب( مخططات 
 هذه البلدية، إذ تتكفل الدولة بتمويل بعض المشاريع المدرجة في المخططات البلدية بعد أن تكون قد وافقت عليها. وتندرج

 (006، صفحة 0107)أونيسي، سياسة التوازن الجهوي قصد إعطاء كل بلدية حظوظا متساوية في التنمية. في إطار المخططات
 : وتتمثل في:ج( المصادر الخارجية الأخرى
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حصيلتها مما يتبرع به المواطنون إما  وتتكون ،والهبات موردا من موارد الجماعات المحلية تمثل التبرعات . الهبات والتبرعات:2
بالمساهمة في تمويل المشاريع التي تقوم بها. وقد تكون نتيجة وصية يتركها أحد بشكل مباشر إلى الجماعات المحلية أو غير مباشر 

 (008، صفحة 0108صي و عزي، )غف، أو هبة يقدمها أحد المغتربين لتخليد اسمه في بلده.المواطنين بعد وفاته
لنفقات لتغطية ا عدم كفايتهاة للبلدية في حالة عدم كفاية مداخيلها مقارنة بمهامها وصلاحياتها، و تمنحها الحكوم الإعانات: .0

برامجها نجاز للبلدية لإ الكوارث الطبيعية والنكبات.كما تمنح الدولة إعاناتالحالات القاهرة كتبعات فل بلتكالإجبارية، ول
المخطط البلدي للتنمية وبرنامج صندوق ك  ،ختلف برامج ومخططات التنميةبم لفةومشاريعها الاقتصادية والاجتماعية والمدرسية المخت

 (060صفحة ، 0108)رحموني، .الجنوب وبرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية ... إلخ
دها تحديد مبلغ القروض مع تقيي ز أو لتسديد الديون، وللبلدية حريةدائما في قسم الاستثمار وليس التجهي تسجل . القروض:3

بتخصيص وكيفية استعمالها. والمشرع الجزائري قد فرض عليها اللجوء للبنوك والمؤسسات المالية المحلية، ويعتبر الصندوق الوطني 
. (080، صفحة 0106)بوبكر، للتنمية والقرض الشعبي الجزائري وكذا بنك الجزائر والاحتياط أهم جهة مصرفية لذلكللتوفير 

 لوفاء بهية با: "إيراد عام تحصل عليه الدولة بما فيها الجماعات المحلية، فالقرض واجب السداد وقيام الدولة وجماعاتها المحلأنها تعرفو 
 (07، صفحة 0100)عمارة، ."الية اللازمة لتمويلهأشكال الإنفاق العام يتطلب تدبير الموارد المثل شكلا من يم

 ه:لجدول أدناالطبيعة باونلخص ترتيب الإيرادات داخل مصالح قسم التسيير ومصالح قسم التجهيز والاستثمار حسب  
 داخل مصالح قسم التسيير ومصالح قسم التجهيز والاستثمار (: ترتي  الإيرادات23رقم )دول الج
 ات مصالح قسم التجهيز والاستثمارإيراد رقم الحساب ت مصالح قسم التسييرإيرادا رقم الحساب

 فائض مرحل 71 ناتج الاستغلال 61
 تخصيصات )اقتطاعات، إعانات، عطايا، هبات( 01 ناتج الأملاك 60
 مساهمات الغير في أشغال التجهيز 00 التحصيلات والإعانات والمساهمات 60
 القروض والتسبيقات 07 تخفيض الأعباء 68
 مداخيل القطاع الاقتصادي 06 ممنوحات صندوق الجماعات المحلية المشترك 60
 الضرائب غير المباشرة 60

 ال
 الأضرار 06

 الأموال المنقولة والعقاريةنقل ملكية  00 الضرائب المباشرة 67
 السندات والقيم 07 النواتج المالية 66
   مخصصات الدولة 63
   النواتج الاستثنائية 66

 (00، صفحة 0100)القرار الوزاري المشترك، : من إعداد الطالبة بالاعتماد علىالمصدر: 

 كل حساب يتفرع منه حسابات فرعية.  ملاحظة:
 الفرع الثاني: نفقات ميزانية البلدية 
. وتنقسم هذه النفقات إلى وتقديم الخدمات للأفراد جل تسيير مصالحها وشؤونها،لأتقوم البلدية بإنفاق الأموال العمومية  

النفقات المتشابهة  فتُجمعللتفرقة بين طبيعة النفقات،  نظرا، قسمين: نفقات التسيير ونفقات التجهيز )حسب الأساس الإداري(
 (000، صفحة 0106)سمراني و بن حميدة، حسب كل نوع من الأنواع.وأهدافها  وأثرها ودورهاوالمتجانسة من حيث طبيعتها 
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نفقات إجبارية  حسب تقديراتها إلىغير عادية، و ت عادية ونفقات قسم نفقات البلدية من حيث دوريتها إلى نفقاتكما  
 ، ومن حيث طبيعتها إلى نفقات حقيقية ونفقات تحويلية.تياريةنفقات اخو  ونفقات ضرورية

 (810، صفحة 0100)المحمد، وتتمثل فيما يلي: :أولا: من حيث دورية النفقة
 .في الميزانية تقديرها تقديرا صحيحا أو البلديات ، لذا يمكن للحكومةدورياً  ة من الزمنفترة معينتتجدد كل التي أ( نفقات عادية:

 .طبيعية كوارث  آثارأو إصلاح  06د وفيك مكافحةنفقات كفي الميزانية ولكن يُحتاج لها، لا تتكرر بانتظامب( نفقات غير عادية:

 (006-003، الصفحات 0103)خداوي مصطفى و خلفاوي، وتتمثل فيما يلي::ثانيا: من حيث تقدير النفقة
ات لقسم التجهيز والاستثمار، ومخصص هأجور وأعباء المستخدمين، والاقتطاع من إيرادات التسيير الموجأ( نفقات إجبارية:

، المباشرة، والرسوم المخصصة لدعم النشاطات الرياضية مساهمات صندوق ضمان الضرائبو  ،الصندوق المشترك للجماعات المحلية
 .وغيرها

 تخص صيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، والوقود والمحروقات، ولوازم المكتب ... إلخ. ب( نفقات ضرورية:
 .تشمل مختلف الإعانات والنفقات ذات الطابع الكماليج( نفقات اختيارية:
 (811، صفحة 0100)المحمد، وتتمثل فيما يلي::النفقاتثالثا: من حيث طبيعة 
صرفها الدولة عموما والبلدية على وجه الخصوص مقابل الحصول على السلع هي تلك النفقات التي ت أ( نفقات حقيقية:

 على مقابل مما يؤدي إلى زيادة الدخل القومي.والخدمات أو رؤوس أموال إنتاجية، حيث تحصل الدولة عند إنفاقها للأموال 
من  حصول الدولة على رؤوس أموال وخدمات، بل ترتكز على تحويل جزء لا يترتب عنها هي نفقات ب( نفقات تحويلية:

 الدخل. الفئات الاجتماعية صغيرة بعضكبيرة الدخل إلى   الدخل القومي من الفئات الاجتماعية
 (081-006، الصفحات 0103)خداوي مصطفى و خلفاوي، :وهي:ونفقات التجهيز والاستثماررابعا: نفقات التسيير 
 وهي النفقات اللازمة لتسيير عمل المرافق والهيئات العمومية، وتتمثل في:أ( نفقات التسيير:

 أجور وأعباء المستخدمين والتعويضات المرتبطة بهم؛ 
 ويؤخذ بعين الاعتبار في حسابها اقتطاع السنة الماضية؛ %01نفقات التجهيز والاستثمار تحدد نسبتها بــ  اقتطاعات 
 مساهمات حصص ومنح وإعانات؛السيارات ... و  مصاريف التسيير العام، كمصاريف النقل والبريد والمواصلات ولوازم 
  والمساعدات؛مساهمات وأقساط تخص الوقود والمحروقات والمنح والإعانات 
 إلخ. واقتناء العتاد مصاريف أخرى كلوازم المكتب والطباعة ... 

 في باب النفقات خصوصا ما يأتي: هذا القسميحتوي ب( نفقات التجهيز والاستثمار:
 نفقات التجهيز العمومي؛ 
 نفقات المساهمة في رأس المال بعنوان الاستثمار؛ 
 نفقات تسديد رأس المال بعنوان الاستثمار؛ 
 تسديد رأسمال القروض؛ 
 .نفقات إعادة تهيئة المنشآت البلدية 
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 نفقات التجهيز، وتُستوفى البلديات من ميزانية التسيير حسب %31إلى  %71 نسبة من نفقات المستخدمينوتمثل  
)مزيتي، .%31إلى %71 ة تقدر مننسببــوميزانية الدولة، وتستهلك الاعتمادات شترك للجماعات المحلية الصندوق الم تمن إعانا
 (06، صفحة 0100

 الجدول أدناه:في  والاستثمار حسب الطبيعة ص ترتيب النفقات داخل مصالح قسم التسيير ومصالح قسم التجهيزويلخ 

 ترتي  النفقات داخل مصالح قسم التسيير ومصالح قسم التجهيز والاستثمار(: 24الجدول رقم )

 نفقات مصالح قسم التجهيز والاستثمار رقم الحساب نفقات مصالح قسم التسيير الحسابرقم 
 عجز مؤجل 71 الأغذية واللوازم 71
 تخصيص )نقل الإعانات( 01 الأشغال والخدمات الخارجية 70
 الإعانات التي تدفعها البلدية 08 مصاريف التسيير العام 70
 الاشتراكاتتسديد  07 مصاريف المستخدمين 78
 الأملاك المنقولة والعقارية 00 الضرائب والرسوم 70
 القروض التي تقدمها البلدية تزيد مدتها عن سنة 00 مصاريف مالية 70
 اقتناءات سندات وقيم )مالية( 07 المنح والإعانات 77
 مخصصات للوحدات الاقتصادية البلدية 06 المساهمات والحصص والخدمات لفائدة الغير 76
 الأشغال الجديدة والترميمات الكبرى 03 المؤونات و الاهتلاكالمخصصات لحساب  73
   الأعباء الاستثنائية 76

 (00، صفحة 0100)القرار الوزاري المشترك، : من إعداد الطالبة بالاعتماد علىالمصدر: 

 .كل حساب يتفرع منه حسابات فرعيةملاحظة:
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 البلدية الث: تطبيق المحاسبة العمومية فيالمبحث الث

المكلفون بتنفيذها، وكيفيات نعرض في هذا المبحث مراحل إعداد ميزانية البلدية، والمصادقة والتنفيذ، وكذا الأعوان س 
 البلدية، كما يلي:تطبيق الرقابة عليها، وتوجه الجزائر نحو الإصلاح الميزانياتي في 

 المطل  الأول: إعداد ميزانية البلدية
 .يتم إعداد ميزانية البلدية من خلال المراحل: التحضير، التصويت ثم المصادقة 

 الفرع الأول: تحضير ميزانية البلدية 
المجلس ويساعده في يقوم بتحضير وثيقة ميزانية البلدية رئيس المجلس الشعبي البلدي، هذا الأخير الذي يقترحها على  

ذلك كفاءات بشرية مزودة برصيد ثقافي.حيث يقوم الأمين العام ورؤساء المصالح بمساعدة رئيس المجلس في تحضير الميزانية، فهم 
 الذين يحددون المتطلبات المالية للاختيارات التي يقترحونها، وهم الذين يصوغون مشروع الميزانية وفقا للمخطط المحاسبي.

ذلك الميزانية الأولية التي يتم إعدادها للتصويت من قبل المجلس الشعبي البلدي، ويتم ضبطها وفقا لأحكام  تخضع بعد 
من السنة السابقة للسنة التي تطبق عليها هذه الميزانية، ويصوت  أكتوبر 80القانون، وينبغي التصويت على الميزانية الأولية قبل 

لا ومادة مادة بالنسبة للفرع الخاص بالتسيير، ومادة مادة وبرنامجا برنامجا بالنسبة على الاعتمادات من طرف المجلس فصلا فص
 (70-71، الصفحات 0101)بلجيلالي، .للفرع الخاص بالتجهيز والاستثمار

 الفرع الثاني: التصويت على ميزانية البلدية 
المجلس الشعبي البلدي والذي يمكن أن يدخل بعض التعديلات بدون تعديل  يتم التصويت على الميزانية من طرف 

دَة الأموال المخصصة، وبعد مناقشتها يتم التصويت عليها كل باب على حكام مادة بمادة فيما يخص قسم التسيير، تطبيقا لأ و حع
دَةتم التصويت على كل برنامج ة، وبخصوص قسم التجهيز فيمن قانون البلدي 030المادة   .على حع

أما بالنسبة للميزانية الإضافية فلا يتم التصويت إلا على التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على تقديرات الميزانية  
 الأولية، ولا يتم التصويت إلا على الترحيلات في قسم التجهيز.

ة وترسل إلى السلطة الوصية من أجل بعد التصويت يتم تحرير مداولة خاصة بمناقشة الميزانية التي ترفق مع الميزاني 
 (016-017، الصفحات 0100)مرزوقي، .المصادقة

 (00، صفحة 0100، 01-00)القانون رقم فإنه: 01-00من قانون البلدية رقم  030وحسب المادة  

  على الميزانية بصفة إلزامية على أساس التوازن؛يصوت المجلس الشعبي البلدي 
  أكتوبر من السنة التي تسبق سنة تنفيذها؛ 80يصوت على الميزانية الأولية إلزاما قبل 
  جوان من السنة المالية التي تطبق فيها. 00يصوت على الميزانية الإضافية قبل 



 الإطار الإجرائي للمحاسبة العمومية في البلديةالفصل الثاني: 

72 

 الفرع الثالث: المصادقة على ميزانية البلدية 
نسمة  01111صة،بالنسبة للبلديات التي عدد سكانها أقل من الميزانية للمصادقة عليها إلى السلطة الوصية المختتقدم  

نسمة تعتبر الولاية السلطة الوصية،  01111تعتبر الدائرة هي السلطة الوصية، وبالنسبة للبلديات التي يفوق عدد سكانها 
 .اعات المحلية هي السلطة الوصية لهاوبالنسبة للولاية تعتبر وزارة الداخلية والجم

 (068، صفحة 0100)زين العابدين، وتجدر الإشارة للملاحظات الآتية: 

 جها من طرف المجلس الشعبي البلدي؛يمكن للوالي أن يسجل تلقائيا النفقات الإجبارية في حالة عدم إدرا 
  ( يوما التي تلي استلامها00غير متوازنة فإن الوالي يرجعها خلال خمسة عشر )عندما يصوت المجلس على ميزانية ،

( أيام، وفي حالة التصويت عليها دون توازن 01الذي يطرحها من جديد على المجلس الشعبي البلدي في أجل عشرة )
 يتولى ضبطها تلقائيا؛

 ( بالنسبة للالتزام وصرف 0/00نظام الميزانية ) في حالة تأخر اعتماد الميزانية بسبب من الأسباب فإنه يجري تطبيق
الاعتمادات المسجلة بالسنة الماضية، أما بالنسبة للإيرادات فإنه يواصل تنفيذ أحكام ميزانية السنة  النفقات في حدود
 المتعلق بالبلدية. 13-61من القانون رقم  000الماضية، وفق المادة 

، 0103)صياف، :بالوثائق التالية وجوبا رف السلطة المختصة تكون مرفقةطوعند المصادقة على ميزانية البلدية من  
 (00-00الصفحات 

 الميزانية الأولية في أربع نسخ؛ .0
 مداولة تتضمن المصادقة على الميزانية الأولية؛ .0
 جدول توزيع الإعانات، المنح والإسعافات؛ .8
 قائمة الأشخاص المسنين؛ .0
 قائمة المعوقين؛ .0
 مداولة تتضمن المصادقة على التوزيعات؛ .7
 جدول الاشتراك في الجرائد والمنشورات؛ .6
 مداولة تتضمن المصادقة على الاشتراك؛ .3
 جدول تحديدات تقديرات الإيرادات الجبائية؛ .6

 جداول المستخدمين الدائمين والمؤقتين؛ .01
 تعويضات على الوظيفة لأعضاء المجلس التنفيذي؛ .00
 يتعلق بمصاريف المستخدمين والنسب المئوية؛جدول  .00
 جدول تقديرات أشغال التجهيز المنجزة بالاستغلال المباشر؛ .08
 جدول يتضمن إيجار عقارات البلدية؛ .00
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 جدول يتضمن البرامج الممولة ذاتيا والنسب المئوية للاقتطاع لقسم التجهيز؛ .00
 دفتر الملاحظات )إيرادات، نفقات(؛ .07
 جدول حضيرة البلدية؛ .06
 في صندوق الضمان )ضرائب مباشرة وغير مباشرة(؛ %0جدول مساهمة البلدية بــ  .03
لإعانة الجمعيات الرياضية  %8في الصندوق الولائي لترقية مبادرة الشباب والرياضة، و %0جدول مساهمات البلدية بــ  .06

 والثقافية؛
 للجمعيات الرياضية والثقافية؛ %8مداولة توزيع نسبة  .01
 س الشعبي البلدي.محضر اجتماع المجل .00
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 ومراحلها : تنفيذ ميزانية البلديةالمطل  الثاني

، 06، 03، 06، 07، 00، 00، كما تنص عليه المواد يقصد بتنفيذ ميزانية البلدية هو تنفيذ إيراداتها وتنفيذ نفقاتها 
 .00/13/0661العمومية المؤرخ في المتعلق بالمحاسبة  00-61من القانون رقم  00و 00، 01

 الفرع الأول: تنفيذ الإيرادات 
وهو رئيس المجلس  يتم تنفيذ إيرادات البلدية من خلال مرحلتين أساسيتين هما: المرحلة الإدارية من مهمة الآمر بالصرف 

 .وهو أمين الخزينة البلدي ، والمرحلة المحاسبية من مهمة المحاسب العموميالشعبي البلدي

 ، وتتمثل في:)رئيس المجلس الشعبي البلدي( هي من مهمة الآمر بالصرف:أولا: المرحلة الإدارية
من قانون المحاسبة العمومية يعد  07المادة  نص وهذا الإجراء يتم بموجبه تحديد حقوق البلدية اتجاه الغير، وحسب أ( الإثبات:

 (0080، صفحة 0661، 00-61)القانون رقم الإثبات الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي.

إيرادات الجماعات المحلية هي خطوة للتحصيل، فعملية تصفية وهي تحديد المبلغ المستحق للجماعة المحلية القابل  ب( التصفية:
 د.مكملة لخطوة الإثبات، فهما عمليتان متكاملتان وغالبا ما يتم إجراؤهما في وقت واح

وإذا كانت إجراءات الإثبات وتصفية إيرادات الجماعات المحلية من اختصاص الآمر بالصرف والمحاسب العمومي مبدئيا  
 (0061، صفحة 0100)بيصار، يعني أنها تتم بمعرفتهم وتحت مسؤوليتهما المباشرة. فهذا

المتعلق بالمحاسبة العمومية على: "تسمح تصفية الإيرادات بتحديد  00-61من القانون رقم  06حيث نصت المادة  
، صفحة 0661، 00-61)القانون رقم الدائن العمومي والأمر بتحصيلها". المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة

0088) 

بالتحصيل بتحرير  جراء الإثبات والتصفية يقوم رئيس المجلس الشعبي البلديإ بعد إتمام ج( إصدار سند الأمر بتحصيل الإيراد:
من أجل تنفيذ التحصيل الفعلي، حيث يتضمن هذا الأخير كل  إلى أمين الخزينة البلدي د الذي يرسلهسند الأمر بتحصيل الإيرا

البيانات الضرورية لضمان تحصيل الإيراد بما فيها المبلغ الواجب تحصيله بالأرقام والحروف وطبيعة الإيراد، إضافة إلى البيانات 
 (70، صفحة 0106)بولحبال، المتعلقة بالمدين.

تتضمن المرحلة المحاسبية تحصيل الإيرادات والتي هي مهمة أمين الخزينة البلدي، حيث ورد في نص المادة :ثانيا: المرحلة المحاسبية
 : "يعد التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الديون العمومية".00-61من القانون رقم  03

المحاسب العمومي يتحقق من أن هذا السند مرخص له بموجب القانون، ثم يقوم بتسجيل فبعد وصول السند إلى مكتب  
المداخيل والمبالغ التي ترجع إلى البلديات، كما يثبت إرسال الآمر بالصرف السند إلى محاسبة  هذا السند ويلتزم بمتابعة السندات و

في هذه المرحلة مراقبة شرعية  أمين الخزينة البلديذا يكون دور بلغ، ولالمالبلدية، وبهذا تقع المسؤولية على المحاسب البلدي بتحصيل 
 (006، صفحة 0100)بيصار، عملية تحصيل المبلغ المحدد في السند.
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 الفرع الثاني: تنفيذ النفقات 

 وتتمثل في: الآمر بالصرف رئيس المجلس الشعبي البلدي وهي من مهمة:أولا: المرحلة الإدارية
يتم بموجبه إثبات نشوء الدين.  وهي من مهام رئيس البلدية )الآمر بالصرف(، ويعد الالتزام الإجراء الذيأ( الالتزام بالنفقة: 

 (013، صفحة 0100)مرزوقي، وينقسم إلى نوعين:

نتيجة  ينشأ دين على البلدية اتجاه طرف ثانٍ ويجب الالتزام به وبما ترتب عنه، ويكونالالتزام القانوني: وهو عقد بموجبه  .0
 (.كنزع الملكية).( أو قرارات العدالة .. اقتطاعاتو قوانين وتنظيمات )الأجور، .( أ..مين عقد صفقة )إنجاز، اقتناء، تأل

ن أجل التكفل بالالتزام القانوني، ولا يمكن بأي حال الالتزام المحاسبي: وهو عملية تخصيص الاعتمادات المالية الكافية م .0
 من الأحوال تجاوز الاعتمادات المالية المرصودة بالميزانية والمنصوص عليها قانونا.

أنه لا تصبح النفقة الملتزم بها فعلية إلا بعد الالتزام المرتبط بها والذي  بها تحديد المبلغ الصحيح للنفقة، بمعنى : ويقصدب( التصفية
 .يترتب عنه دين في ذمة الهيئة العمومية، وعليه فإن موضوع التصفية هو التحقق من وجود الدين وضبط مبلغ النفقة

الحسابية بتحديد المبلغ  على أنه: "تسمح التصفية على أساس الوثائق 00-61من القانون رقم  01حيث نصت المادة  
 (0088، صفحة 0661، 00-61)القانون رقم الصحيح للنفقات العمومية".

 (000-008، الصفحات 0103)بوجلال، إلى: التصفية وتهدف 

 تثبت التصفية بصفة نهائية وجود دين عمومي؛ 
 ؛ية السلع المشتراة من طرف الإدارةالتأكد من نوعية وكم 
 مقارنة الأشياء الموجودة ومحتوى الالتزام؛ 
 التأكد من صلاحية المشتريات قبل الدفع؛ 
 شرعية الإنفاق ونزاهته؛ 
 تحديد المبلغ النهائي الفعلي؛ 
 التأكد من وجود اعتمادات كافية لصرف النفقة؛ 
 ي على الآمر بالصرف أن يتحقق من طبيعة الممون.فينبغ تحديد صفة الدائن الفعلي 

ويكون بإصدار حوالة الدفع، ويمثل الأمر بالصرف لفائدة المدين وهو موجه للمحاسب من أجل الدفع،  ج( الأمر بالصرف:
 (060، صفحة 0100)زين العابدين، ة المعنية آخر أجل للأمر بالصرف.الماليالموالية للسنة مارس من السنة  00 ويعتبر تاريخ

من قانون المحاسبة العمومية: "يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الإجراء الذي يأمر بموجبه  00حيث نصت المادة  
 (0088، صفحة 0661، 00-61)القانون رقم دفع النفقات العمومية".
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وهي المرحلة الأخيرة من مراحل صرف النفقة العامة، وهذه المرحلة من اختصاص المحاسب العمومي، هذا :المرحلة المحاسبيةثانيا: 
 البلدي. وتتمثل هذه المرحلة في: مثل على مستوى البلدية في أمين الخزينةالأخير المت

المتعلق بالمحاسبة العمومية: "يعد الدفع الإجراء الذي يتم  00-61من القانون رقم  00ما نصت عليه المادة  وهذا دفع النفقة: -
 (0080، صفحة 0661، 00-61)القانون رقم بموجبه إبراء الدين العمومي".

النفقات التي تم صرفها من الآمر بالصرف، وهذا في حدود وعليه فالمحاسب العمومي هو المسؤول الوحيد على دفع  
 الاعتمادات المسجلة بالميزانية والموجهة لتغطية النفقة المعنية.

أما فيما يخص التسخير )تسخير المحاسب من طرف الآمر بالصرف( فقد حدده قانون المحاسبة العمومية بصريح العبارة   
يام بالدفع يمكن للآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا وتحت مسؤوليته أن يصرف النظر كما يلي: "إذا رفض المحاسب العمومي الق

 عن هذا الرفض".

إذا امتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية والمالية وعليه من ذات القانون: " 03وتنص المادة  
 ن طريق التنظيم".الكيفيات المحددة ع أن يرسل حينئذ تقريرا حسب الشروط و

 (031، صفحة 0100)بن الشيخ و يامة، ويرفض المحاسب العمومي الامتثال للتسخير في الحالات التالية: 

 عدم توفر الاعتمادات المالية؛ 
 عدم توفر أموال الخزينة؛ 
 انعدام إثبات أداء الخدمة؛ 
 طابع النفقة غير الإبرائي؛ 
  التنظيم و  التشريع إذا كان ذلك منصوصا عليه في ،تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلةانعدام

 .ماالمعمول به
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 البلدية ميزانيةثالث: الأعوان المكلفون بتنفيذ المطل  ال

 في: البلدية ميزانيةيتمثل الأعوان المكلفون بتنفيذ  

 ( الآمر بالصرفرئيس المجلس الشعبي البلدي)؛ 
 ( المحاسب العموميأمين الخزينة البلدي). 

 )رئيس المجلس الشعبي البلدي( الآمر بالصرفالفرع الأول:  
"يعد آمرا بالصرف كل لمحاسبة العمومية التي جاء فيها: من قانون ا 08لقد حاول المشرع تحديد الآمر بالصرف في المادة  

وهي العمليات المتعلقة بالمرحلة الإدارية لتنفيذ  ".01، 06، 06، 07لتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد شخص مؤهل 
 الإيرادات والنفقات العمومية.

"ينفذ رئيس المجلس الشعبي البلدي ميزانية فإنه: : 01-00لبلدية رقم با المتعلق قانونالمن  30وحسب نص المادة  
 بالصرف".البلدية وهو الآمر 

 أي تنفيذ العمليات التالية والتي سبق شرحها: 

 العمليات المتعلقة بالإيرادات: الإثبات، التصفية، وإصدار سندات التحصيل؛ .0
 العمليات المتعلقة بالنفقات: الالتزام، التصفية، والأمر بالدفع. .0

فإنه ترتكز صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي كآمر  08و 00بالمادتين  00-61في القانون رقم  ووفق ما جاء 
 بالصرف في مجال الإشراف على الميزانية في تنفيذها، من حيث الإيرادات والنفقات.

)ملياني، لي:التا لإشراف على ميزانية البلدية على النحوويمكن ذكر أهم مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال ا 
 (08، صفحة 0100

 يقوم بصرف ميزانية الدولة للتجهيز المخصصة له بالنسبة لكل البرامج المقررة للبلدية، وبهذا يتولى تسيير إيرادات البلدية 
 والإذن بالإنفاق؛

  ومؤسسات البلدية؛متابعة تطور مالية البلدية من خلال السهر على حسن سير مصالح 
  تلك قصد التحصيل وتنفيذ ،والأداءات إلى أمين الخزينة البلديإصدار جميع كشوفات الرسوم والتوزيعات الفرعية 

 الكشوفات،
 يضع جدول توزيع رسم التطهير بعد ضبطه في مداولة والمصادقة عليه؛ 
 البلدي لمراقبتها ومناقشتها  الشعبي لمجلسيقدم نهاية كل سنة مالية حوصلة حساباته التي تسمى بالحساب الإداري ل

 .والمصادقة عليها
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 )أمين الخزينة البلدي( المحاس  العمومي الفرع الثاني: 
يمارس أمين الخزينة البلدي مهامه كمحاسب عمومي طبقا للتنظيم المعمول به، فهو الوحيد الذي له صلاحية تحصيل  

 حسب القوانين واللوائح التنظيمية. الإيرادات وصرف نفقات البلدية، المنصوص عليها

الذي يحدد  808-60من المرسوم التنفيذي رقم  00كما يعتبر أمين الخزينة البلدي محاسبا رئيسيا حسب نص المادة  
 :يعتبرعليه فإن أمين الخزينة البلدي إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، و 

 ؛اعمومي امحاسب 
 ؛اعمومي اموظف 
 بالخزينة. اموظف 

 فأمين الخزينة البلدي هو الشخص المؤهل لإدارة وحفظ الأموال والقيم المالية للبلدية، من خلال: 

 القيام تحت مسؤوليته بكل الإجراءات الضرورية لتحصيل الإيرادات والهبات والعطايا والمواد الأخرى؛ 
  والمتابعة الضرورية ضد المدينين المتأخرين عن التسديد؛القيام بالإعلانات 
 تنبيه الآمرين بالصرف بانتهاء آجال الإيجازات؛ 
 .(701-706، الصفحات 0100)بن خالدي، منع سقوط حقوق البلدية بالتقادم 

تنفيذ المرحلة الأخيرة من العمليات المالية في البلدية  كما أن أمين الخزينة البلدي هو الشخص الذي توكل له مهمة 
 .)المرحلة المحاسبية(، سواء تعلقت بصرف نفقة البلدية أو تحصيل إيراد البلدية

النفقة قبل دفعها،  في التحقق من مشروعية بصفته المحاسب العمومي للبلدية ويتمثل الدور الرئيسي لأمين الخزينة البلدي 
يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله دفع  على أنهالمتعلق بالمحاسبة العمومية  00-61من القانون رقم  87المادة  حيث نصت

 (0080، صفحة 0661، 00-61)القانون رقم :أن يتحقق منأي نفقة 

 مطابقة العملية للقوانين المعمول بها؛ 
  المفوض له؛صفة الآمر بالصرف أو 
 شرعية عمليات تصفية النفقات؛ 
 توفر الاعتمادات؛ 
 أن الديون لم تسقط آجالها وأنها ليست محل معارضة؛ 
 تأشيرات عملية المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها؛ 
 .الطابع الإبرائي للدفع



 الإطار الإجرائي للمحاسبة العمومية في البلديةالفصل الثاني: 

78 

 ة على ميزانية البلديةالمطبقأنواع الرقابة المبحث الرابع: 

الرقابة لى تنفيذ الميزانية أو ع القبلية الرقابة المالية نتطرق في هذا المبحث إلى أنواع الرقابة المطبقة في البلدية، سواءس 
 . وسوف نعرض ذلك بالشرح على النحو التالي:اللاحقة

 البلديةالمالية القبلية على تنفيذ ميزانية الرقابة المطل  الأول: 

، لذلك يطلق عليها اسم الرقابة الوقائية، مسبقا ارتكاب المخالفات المالية على تنفيذ ميزانية البلدية تمنع الرقابة القبلية 
 وتقوم بها الأطراف التالية:

 ،المراقب المالي 
 لجنة الصفقات العمومية؛ 
 أمين الخزينة البلدي؛ 
 والسلطات الوصية رقابة المجلس الشعبي البلدي. 

 الفرع الأول: رقابة المراق  المالي 
يمثل المراقب المالي أحد هيئات الرقابة المالية المسبقة، حيث يقوم بها ويسهر على تطبيقها وفق القوانين والتنظيمات  

)تراد تنفيذ النفقة، فتأخذ رقابته شكل المتابعة والمطابقة وتُترجم في منح التأشيرات القانونية كشرط مسبق لصحة واللوائح المعمول بها
المراقب الميزانياتي إثر  ح التأشيرة بصفة مؤقتة أو نهائية، وأصبح يطلق عليهأو رفض من، (086، صفحة 0100و كيسري، 

 الإصلاحات الجديدة.

آلية  عبرلمنح التأشيرة،وذلك  تجاوز رفض المراقب المالي )رئيس المجلس الشعبي البلدي( بالمقابل يمكن للآمر بالصرف 
 .التغاضي تعرف باسمقانونية 

 (001-006، الصفحات 0101)دلاج و نجاح، ويمكن شرح هذه الحالات باختصار كما يلي: 

بوضع التأشيرة على بطاقة الالتزام وكذلك الوثائق الثبوتية،  اليراقب المفي هذه الحالة تختم رقابة الم أ( الموافقة على منح التأشيرة:
 إذا ما اقتنع بمشروعيتها ومطابقتها للشروط القانونية.

يرفض المراقب المالي منح التأشيرة إذا ما تبين له أن الالتزامات غير قانونية، أو غير مطابقة  في هذه الحالة ب( رفض منح التأشيرة:
 للقوانين المعمول بها سواء بصفة مؤقتة أو نهائية.

السلطة في تجاوز قرار المراقب المالي بالرفض النهائي  )رئيس المجلس الشعبي البلدي( ويقصد به أن للآمر بالصرف ج( التغاضي:
 تأشير، على أن يتحمل الآمر بالصرف المسؤولية الكاملة.لل
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)حاج و سيدي موسى، من العناصر التالية:إطار الرقابة القبلية على تنفيذ ميزانية البلدية  المراقب المالي في ويتحقق 
 (038، صفحة 0101

 صفة الآمر بالصرف؛ 
 والتنظيمات سارية المفعول؛ مطابقة النفقة مع القوانين 
 توفر الاعتمادات أو المناصب المالية؛ 
 التخصيص القانوني للنفقة؛ 
 التحقق من مطابقة مبلغ الالتزام مع الوثائق الثبوتية؛ 
 عندما تكون مثل هذه التأشيرة قد  وجود التأشيرات أو الآراء المسبقة التي سلمتها السلطة الإدارية المؤهلة لهذا الغرض

 يها التنظيم الجاري به العمل.نص عل
 الفرع الثاني: رقابة لجنة الصفقات العمومية 
، وممثل عن المصلحة المتعاقدة ،تتشكل اللجنة البلدية للصفقات العمومية من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله 

عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للولاية حسب ومنتخبين اثنين يمثلان المجلس الشعبي البلدي، وممثلين عن الوزير المكلف، وممثلين 
 (003، صفحة 0106)ميساوي، موضوع الصفقة عند الاقتضاء.

 (016-013، الصفحات 0106)بلقليل و بيصار، ما يلي:أما مهام هذه اللجنة الرقابية فتتمثل في 

 التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة لعمل مبرمج بصفة نظامية؛ 
  الدراسة والمداولة والفصل في جميع مشاريع دفاتر شروط المناقصات والتراضي بعد الاستشارة ومشاريع الصفقات

 والملاحق؛
 التراضي  بشأن المناقصة أو تعاقدةإبداء الرأي في الطعون المقدمة من قبل المتعهدين الذين يطعنون في اختيار المصلحة الم

 بعد الاستشارة.
 أمين الخزينة البلدي: رقابة الثالثالفرع  
فقات ويقوم بتحصيل الإيرادات ودفع ن كان يطلق عليه سابقا اسم القابض البلدي، يتم تعيينه من طرف وزير المالية، 

لتأكد من باالقيم المكلف بحفظها، ويتمتع بصلاحية الرقابة على تنفيذ الميزانية، أو  بلدية، وضمان حراسة الأموال والسنداتال
إلى الدائن وتبرئة ذمة  شرعية النفقة المقدمة إليه، وفي حالة شرعيتها يمنحها التأشيرة القابلة للدفع مما يسمح بتسليم مبلغ النفقة

 البلدية.
عن دفع ويقوم بإعلام الآمر بالصرف )رئيس المجلس الشعبي البلدي( وفي حالة التأكد من عدم شرعيتها يرفض القيام بال 

 خطية يوضح فيها أسباب الرفض للقيام بالتسويات التعديلات اللازمة عليها، وفي حالة رفض الآمر بالصرف التسويةطريق مذكرة 
يرفض أمين الخزينة وضع التأشيرة بصفة نهائية. ونشير هنا أن أمين الخزينة البلدي سلطته ليست مطلقة، حيث يمكن لرئيس المجلس 

من القانون رقم  03و 06إجراء التسخير تحت مسؤوليته مع إمكانية رفضه من طرف أمين الخزينة، حسب المواد الشعبي البلدي 
 (07-00، الصفحات 0100)ملياني، .61-00
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كما نشير إلى أن أمين الخزينة البلدي يساهم في الرقابة البعدية على تسيير ميزانية البلدية، وهذا ما نصت عليه المادة  
 العموميون الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون 808-60من المرسوم التنفيذي رقم  00

 وكيفياتها ومحتواها.

 ونشير إلى أن أمين الخزينة البلدي له مجموعة من المسؤوليات وهي: 

 له مسؤولية جزائية أو مدنية بصفته موظفا عموميا؛ 
 له مسؤولية شخصية ومالية بصفته محاسبا عموميا؛ 
 ؛00-61من القانون رقم  01ادة له مسؤولية تضامنية مع الأعوان الموضوعين تحت سلطته، وهذا ما نصت عليه الم 
  في جميع الحالات لا يمكن أن تقُحم المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب العمومي إلا من طرف الوزير المكلف بالمالية

 (701، صفحة 0100)بن خالدي، أو مجلس المحاسبة.
 والسلطات الوصية البلديالفرع الرابع: رقابة المجلس الشعبي  
القانون، إذ تقوم بالاطلاع الدائم والمستمر على مختلف الأعمال والتصرفات المتخذة على  تمارس هذه الرقابة في حدود 

 بين الإيرادات والنفقات وبين المجموع المالي لقسم التسيير المقارنة مستوى البلدية. فرقابة المجلس على ميزانية البلدية تكون عن طريق
 والتجهيز والاستثمار، حسب النماذج المرفقة مع الميزانية، وفي حالة مطابقتها يتم المصادقة عليها.

استخدام امتيازات وسلطات الرقابة من أجل الحفاظ على أهداف الرقابة من خلال أما رقابة الوصاية الإدارية فتكون  
 ويكمن الدور الهام لرقابة الوصاية على ميزانية البلدية من خلال قيامها بما يلي:.الوصائية

 المحافظة على ميزانية متوازنة تحقق أهدافها المرجوة؛ 
 .التأكد من تنفيذ البرامج المعتمدة وعدم خروج الهيئات التنفيذية المتمثلة في رئيس المجلس عن التشريعات القانونية 

التي تعتبر من أخطر أنواع الرقابة الممارسة على البلدية، وذلك  إلا من خلال سلطة الوصاية ما سبق ذكرهتحقق ولا ي 
 (07، صفحة 0100)ملياني، لكون السلطة الوصية لها السلطة في تسيير ميزانية البلدية وفق إجراءات محددة قانونا.

إلى أنه بالإضافة لخضوع رئيس المجلس الشعبي البلدي للرقابة المالية أوجد المشرع نوعا آخر من الرقابة وتجدر الإشارة  
، 0100)ملياني، لمالية باعتباره آمرا بالصرف، من خلالها يتم الاطلاع على عمله وتوجيهه، كالتالي:عليه، وهي الرقابة غير ا

 (06صفحة 

علاقة رئيس المجلس الشعبي البلدي بالمواطنين، ومدى رضاهم على أدائه، حيث منح المشرع الحق والمقصود بها  الرقابة الشعبية:
للمواطن في الرقابة على رئيس بلديته، وتظهر من خلال حقه في الحضور للجلسات العلنية والاطلاع على نتائج أعمال المجلس، 

الشعبي البلدي. ولكن في الواقع نجد من جهة عدم وجود ثقافة للمواطن  مداولات المجلسوحقه في الحصول على نسخة من 
  للاهتمام بحقه في الرقابة، ومن جهة أخرى إهمال الهيئة التنفيذية لهذا النوع من العلاقة مع المواطن، وعدم وضع قواعد واضحة

يكاد يكون منعدما. للتعامل معهم. فهذا النوع من الرقابة حق مشروع للمواطن، ولكنه في الواقع 
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 ميزانية البلدية تنفيذ على اللاحقة ةالمطل  الثاني: الرقابة المالي
النفقات فقط  سميت بالرقابة اللاحقة لأنها تبدأ بعد قفل السنة المالية وقفل الحسابات الختامية، فهي لا تشمل جانب  

 كما هو الحال في الرقابة السابقة ولكنها تشمل كذلك جانب الإيرادات للتأكد من مدى تطبيق السلطة التنفيذية للقوانين.

 (06-03، الصفحات 0100)ملياني، وتتمثل الرقابة اللاحقة على ميزانية البلدية في: 

 مجلس المحاسبةالفرع الأول: رقابة  
يعتبر مجلس المحاسبة هو الهيئة الرقابية البعدية على أموال البلدية، وتسمى أيضا الرقابة القضائية لأنها تعد أسلوبا من  

 أساليب الرقابة التي تكون بعد تنفيذ ميزانية البلدية.

للميزانية، سواء عن قصد أو دون الهدف منها توقيع العقاب والجزاء على مرتكبي الأخطاء والمخالفات عند إعدادهم  
التي قد يعمد إليها  قصد، حيث يكمن دور المجلس في التدقيق والفحص للحسابات للكشف عن المخالفات المالية والغش والسرقة

 بعض المسؤولين، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها قانونا.

على البلدية من خلال الحساب الإداري المرسل من طرف كما نشير إلى أن مجلس المحاسبة يقوم بالرقابة المالية اللاحقة  
 رئيس لمجلس الشعبي البلدي، وحساب التسيير المرسل من طرف أمين الخزينة البلدي.

 الفرع الثاني: رقابة المفتشية العامة للمالية 
المالية. حيث تمارس رقابة المفتشية تعتبر رقابة إدارية لاحقة تمارس على ميزانية البلدية، ويقوم بها مفتشون تابعون لوزارة  

 على ميزانية البلدية بعد تنفيذها من خلال:

 مراجعة الدفاتر المحاسبية ومستندات الصرف والتحصيل؛ 
 مراقبة مدى تطابق النفقات للاعتمادات الموجودة في كل بند من بنود الميزانية؛ 
 مراقبة طريقة تحصيل إيرادات البلدية؛ 
 يع العمليات المالية ومدى مطابقتها للقوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال الميزانية وأنها مثبتة الرقابة على مسندات جم

 ؛في الدفاتر إثباتا صحيحا وفقا لنظام المحاسبة
  ،القيام بمهمة التحقيق، وهو من أهم اختصاصات المفتشية من خلال مراقبة تسيير الخزينة والتحقق من الأرصدة والقيم

 البحث فيما يخص العمليات التي تخضع لإجراءات المحاسبة العمومية؛وإجراء 
 .القيام بمهمة التقييم الاقتصادي والمالي 

إلى مهمتين  على تنفيذ ميزانية البلدية البعدية ويمكن تقسيم المهام المسندة للمفتشية العامة للمالية في مجال المراقبة 
 (630، صفحة 0108لاج و نجاح، )دأساسيتين:

حيث تعد من المهام الأصلية للمفتشية، وبالنسبة لموضوع الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية بما فيها  أ( مهمة الرقابة والتفتيش:
 يرتكز أساسا على التحقق من:ف -الذي هو موضوع دراستنا  -ميزانية البلدية 
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  ميزانية البلدية وفعالية هياكل التفتيش الداخلي؛سير الرقابة الداخلية على 
 تطبيق التشريع المالي والمحاسبي؛ 
 التسيير المالي والمحاسبي لميزانية البلدية وتسيير الأملاك التي تعود إليها؛ 
 رقابة الصفقات التي تبرمها البلدية والطلبات العمومية وصيغ تنفيذها؛ 
 ا الآمر بالصرف على مستوى البلدية وكذا المحاسب العمومي؛دقة وصدق انتظام الحسابات التي يقوم به 
 تعبئة الموارد المالية للبلدية من الإيرادات الجبائية وغير الجبائية؛ 
 تسيير اعتمادات ميزانية البلدية؛ 
 .استعمال الإعانات والمساعدات التي تقدمها الدولة للبلدية 

)المرسوم التنفيذي السابق ذكره، كما يلي: 060-13من المرسوم التنفيذي رقم  0وهذا ما نصت عليه المادة  ب( مهمة التقييم:
 (6، صفحة 0113، 060-13رقم 

 "يمكن أيضا أن تقوم تدخلات المفتشية العامة للمالية على ما يأتي: 
 تقييم أداءات أنظمة الميزانية؛ 
 التقييم الاقتصادي والمالي لنشاط شامل أو قطاعي أو فرعي أو لكيان اقتصادي؛ 
 ."تقييم شروط تسيير واستغلال المصالح العمومية من طرف المؤسسات الامتيازية، مهما كان نظامها 
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وواقع تطبيق قانون المحاسبة العمومية الجديد وآثاره  التحديات التي تواجه البلدية في تحقيق التنمية المحليةالمبحث الخامس: 
 على ميزانية البلدية المحتملة

لمعوقات التي تواجهها في تحقيق التنمية المحلية. وقبل ذلك وجب انتطرق في هذا المبحث إلى أهم تحدٍ للبلدية، وهي س 
تطبيق قانون المحاسبة العمومية الجديد وآثاره المحتملة على علينا التطرق إلى مفهوم التنمية المحلية والهدف منها، ثم سنعرض واقع 

 ي:، على النحو الذي يلميزانية البلدية

 المطل  الأول: مفهوم التنمية المحلية للبلدية وأهدافها

 للبلدية ليةالفرع الأول: مفهوم التنمية المح 
 الدستور أو النصوص الخاصة بالجماعات المحليةلية مستمد من النصوص الأساسية كإن المفهوم القانوني للتنمية المح 

في إطار سياسة التخطيط التي  خططات والبرامج التنمويةالمتعلقة بالمشاريع والم التنظيمية النصوص لاسيما قانون البلدية، وكذا
صفة خاصة بترقية وتطوير تنتهجها الدولة.ويقصد بالتنمية المحلية في الجزائر هو تكفل الجماعات المحلية بصفة عامة، والبلدية ب

 والثقافية ذات الصلة المباشرة بالمواطنين المحليين. مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية

في التعبير  في مجال التنمية، ويظهر إرادتهايمكن تعريف التنمية المحلية على أنها: "كل ما يصدر عن الجماعات المحلية )البلدية( و  -0
في ظل النصوص المنظمة لها، وبالتالي فإن التنمية المحلية هي مسؤولية مشتركة بين الدولة والبلدية، وهذا ما اختصاصاتها  عن إتيان

من قانون البلدية:"تعد البلدية مخططها التنموي القصير والمتوسط والطويل المدى، وتصادق عليه، وتسهر  37نصت عليه المادة 
)بن ، وبانسجام مع مخططات الولاية وأهداف مخططات التهيئة العمرانية.ا قانوناعلى تنفيذه، في إطار الصلاحيات المسندة له

 (061-076، الصفحات 0100الزين، 

الجماعات التنمية المحلية على أنها: "تنمية الأقاليم المنطلقة من  0101يعرف قانون المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لسنة  -0
البرمجة الإقليمية. ويقصد بها كذلك تنمية اقتصادية محلية معتمدة على  واحتمالات فضاء الإقليمية التي تشكلها البلديات والولايات

 (60، صفحة 0100)مقدود و قهواجي، الإنتاجية وتجديد الثروات وتسيير محلي فعال".

 أهداف التنمية المحلية للبلديةالفرع الثاني:  
التخطيط المحكم والهادف لإشباع  تصادية أو الاجتماعية، وجب عليهاسواء الاق ق البلدية أهداف التنمية المحليةيلتحق 

 (60صفحة ، 0100)مقدود و قهواجي، حاجات سكان المنطقة. ويمكن حصر أهم هذه الأهداف في النقاط التالية:

 تثمين الموارد البشرية والطبيعية والأملاك المحلية وترشيد استعمالها؛ 
 دعم الأنشطة الاقتصادية المنتجة للثروات، وتشجيع إنشاء المقاولات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة؛ 
 الأنشطة الملائمة لكل إقليم؛ التخفيف من الفوارق التنموية بين الأقاليم داخل الإقليم الواحد، ومحاولة ترقية 
 تنمية التهيئة الحضرية عن طريق تشجيع الاستثمار العمومي والخاص، الوطني والأجنبي؛ 
  محاربة الفقر والآفات الاجتماعية.تحسين ظروف وإطار حياة المواطنين، و 
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 (66، صفحة 0101)موساوي، أنه تسعى التنمية المحلية لتحقيق الأهداف التالية:كما  

 تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان؛ 
  بالمشكلات البيئية؛تعزيز وعي السكان 
 تحقيق استغلال واستخدام عقلاني للموارد؛ 
 ربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع؛ 
 الجمع بين الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية؛ 
  على الموارد الطبيعية؛حماية التنوع البيولوجي والحفاظ 
 .الشراكة والمشاركة 
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 المطل  الثاني: دور البلدية في تحقيق التنمية المحلية وتحديات التنمية البلدية

 الفرع الأول: دور البلدية في تحقيق التنمية المحلية 
المتعلق بالبلدية أربعة  01-00المحلية، ولقد حدد القانون رقم تلعب البلدية دورا هاما وأساسيا ومحركا لعجلة التنمية  

 للتنمية، ويمكن ذكرها كما يلي: مجالات

في هذا المجال يقوم المجلس الشعبي البلدي بإعداد البرامج السنوية الموافقة لمدة عهدته، ويصادق  :أولا: في مجال التهيئة والتنمية
 ات المخولة له قانونا، وأن تتماشى مع المخطط الوطني للتهيئة والتنمية المستدامة للإقليمعليها ويسهر على تنفيذها، وفقا للصلاحي

(SNAT( والمخططات التوجيهية القطاعية ،)SDS.) 

كما يشارك المجلس في إعداد إجراءات عمليات تهيئة الإقليم والتنمية المستدامة، ويسهر على حماية الأراضي الفلاحية  
)مقدود و .وحماية الموارد المائية والاستغلال الأمثل لها، واتخاذ التدابير التي من شأنها تشجيع الاستثمار وترقيتهوالمساحات الخضراء 

 (60، صفحة 0100قهواجي، 

، 0100)أبرير، :المحلية من خلالفي تحقيق لتنمية تلعب البلدية دورا هاما  ثانيا: في مجال التعمير والهياكل القاعدية والتجهيز:
 (330صفحة 

 مراقبة واحترام تخصيصات الأراضي وقواعد استعمالها؛ 
 ومراقبة مطابقة عمليات البناءات ذات العلاقة ببرامج التجهيز والسكن؛ 
  والهشة غير القانونية... إلخ.ومكافحة البناءات الفوضوية 

إلى  008المواد من  صراحة نصت عليهاقد في مجال التعمير والهياكل القاعدية والتجهيز  صلاحيات البلدياتونجد  
، 0100، 01-00)القانون رقم :ما يليكهم هذه الصلاحيات  أ، ويمكن ذكر 01-00رقم  المتعلق بالبلدية من القانون 000

 (03-06الصفحات 

  تزويد البلدية بكل أدوات التعمير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، بعد المصادقة عليها بموجب مداولة
 المجلس الشعبي البلدي؛

 التأكد من احترام تخصيصات الأراضي وقواعد استعمالها؛ 
 جهيز والسكن؛السهر على المراقبة الدائمة لمطابقة عمليات البناء ذات العلاقة ببرامج الت 
 حماية التراث المعماري؛ 
 الحفاظ على وعاء البلدية العقاري وعلى الأملاك العقارية؛ 
 .وضع الإجراءات التحفيزية للترقية العقارية في مجال السكن 
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من القانون  000و 008نجد هذه الصلاحيات نصت عليها المادتان  ثالثا: في مجال النظافة وحفظ الصحة والطرقات البلدية:
 (06، صفحة 0100، 01-00)القانون رقم ، والمتمثلة في:01-00رقم 

 توزيع المياه الصالحة للشرب؛ 
 صرف المياه المستعملة ومعالجتها؛ 
 جمع النفايات الصلبة ونقلها ومعالجتها؛ 
  نواقل الأمراض المتنقلة؛مكافحة 
 الحفاظ على صحة الأغذية والأماكن المستقبلة للجمهور؛ 
 صيانة طرقات البلدية؛ 
 وضع إشارات المرور التابعة لشبكة الطرقات؛ 
  ،تتكفل البلدية في مجال تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، في حدود إمكانياتها وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما

 ، وتساهم في صيانة فضاءات الترفيه والشواطئ.ووضع العتاد الحضري ،ساحات الخضراءبتهيئة الم
 في تحقيق التنمية المحلية ديةلالفرع الثاني: تحديات الب 
لتنمية، ولعل أهمها ما ها المحلية لالعديد من المعوقات التي تحد من فعاليتها وتقيدها في تنفيذ برامج الجزائريةتعاني البلدية  

 (0100)بوعمري، :ذكره يلي

تتمثل في الرقابة الشديدة التي تمارسها الحكومة المركزية على أعمال البلدية، مما أدى لإضعاف دورها في مجال  أ( عراقيل تنظيمية:
 الحقيقة في مجال التنمية المحلية. المشاركة الإبداع والإنتاج و

حيث تشكل الوسائل البشرية أحد الشروط الهامة الواجب توفرها كمًا ونوعًا، بحيث تسمح للبلدية  ب( ضعف الموارد البشرية:
بالارتقاء إلى مستوى عالٍ لإنجاز التنمية المحلية، وهذا يتطلب توفر مؤهلات علمية لدى موظفي إدارة البلدية، تمكنهم من التسيير 

 الجيد للبلدية وتجسيد البرامج التنموية المسطرة.

تلعب البرامج ومخططات التنمية المحلية دورا هاما في تدعيم المجهودات الوطنية، حتى تكون بمثابة دليل  ج( عجز البرامج التنموية:
هذه الأخيرة يجب أن تضع خططها للتنمية وفقها، بحيث يجب ألا  تتعارض مع مخططات  للجماعات المحلية ومنها البلدية،

SNAT مع ولا SDS  يظهر جليا أن هذه السياسات عرفت فشلا ذريعا نظرا لضعف إعداد الدراسات الفنية . ولكن ما
 والاقتصادية التي تجسد التنمية المحلية على أرض الواقع، والقصور في التنفيذ والبعد عن تحقيق الأهداف.

إلى موارد مالية، هذه الأخيرة التي تصنف من المؤكد أن تنفيذ مشاريع ومخططات التنمية المحلية للبلدية يحتاج  د( المشاكل المالية:
لكن قلة المصادر  ضمن نفقات البلدية، والتي تكون وفق برامج وقواعد محددة مسبقا، ولمدة زمنية معينة عادة ما تكون سنة واحدة.

نوطة بها، وإشباع حاجات عد من أهم وأبرز المشاكل التي تعاني منها البلديات تحول دون أدائها للأعمال المتالمالية للبلدية والتي 
 مواطنيها وتحقيق التنمية المحلية في إقليمها المحلي.
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، فمثلا العلاقة بين الخزينة العمومية والمراقب تخلق علاقات غير واضحة المعالم ن إجراءات الرقابة والوصايةإ ه( الوصاية والرقابة:
ددة بدقة، وبالتالي تسبب تأخر المشاريع التنموية بسبب تخوف المراقب المالي والمجالس لبلدية المشرفة على التنمية الإقليمية غير مح

 المالي من الإجراءات الإدارية.

 (610-618، الصفحات 0100)بن زروق، كما أنه من بين التحديات التي تواجه البلدية في تحقيق التنمية ما يلي: 

ويقصد بها أن السلطات المركزية تعمل على تضييق مجال مبادرة البلديات  التنمية للبلدية بمركزية التنفيذ:اصطدام لامركزية  -
 وتوجيهها، من خلال مضاعفة أشكال الرقابة والإجراءات المعرقلة من خلال:

مجموعة من المواصفات  الرقابة التقنية على تنفيذ التنمية البلدية: من خلال فرض الإدارة المركزية على بعض المشروعات .أ
طط التنمية المحلية البلدي المشاريع المسجلة، كما أنه يخضع مخ، المتمثلة في المقاييس التقنية لإتمام تنفيذ والإجراءات

 لإجراءات الرقابة المالية والمحاسبية؛
تجنب رئيس المجلس الشعبي البلدي  الرقابة المالية والمحاسبية على تنفيذ التنمية البلدية: وهي رقابة وقائية سابقة تهدف إلى .ب

الخطأ المالي، وهي ذات طابع إلزامي، مما يؤدي إلى تعطيل الكثير من مشاريع التنمية المحلية بالبلدية، خاصة في ظل إملاء 
السلطة المركزية السلوكات للمستويات الدنيا، من خلال المنشورات، الأوامر والتعليمات، لمختلف المصالح المتعلقة 

 ؛لديةبالب
 ضعف المساهمة الجوارية في تنفيذ التنمية البلدية: حيث تعاني البلديات من نقص التعاون المثمر من الجمعيات ولجان  .ج

الأحياء والمسيرين البلديين.
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 المحتملة على ميزانية البلدية المطل  الثالث: واقع تطبيق قانون المحاسبة العمومية الجديد وآثاره

، 00-03كما ذكرنا سابقا أن هناك مجموعة من المحاور للإصلاح الميزانياتي التي جاء بها القانون العضوي الجديد رقم  
لقانون ديثا الذي تحمل أحكامه طابعا تعديليا أو إلغائيا لأحكام القانون السابق، والذي حمل في طياته تجديدا أو تحهذا الأخير 

 المحاسبة العمومية.

 (0100، 0108)نظام معلوماتي إلزامي لإعداد ميزانية وهذا ما يتجسد على أرض الواقع من خلال: 

  الوزارات باعستكمال إجراءات الرقمنة بأسرع وقت  0108يلزم القانون العضوي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ سنة
ميزانياتية دقيقة تمنع تكرار أخطاء الماضي )غياب الدقة في الإنفاق والتوقع(، كما تفرض  محاسباتية و آلياتممكن، وفق 

 صرامة في صرف المال العام؛
  المحاسباتي الجديد،  يعتبر بمثابة تحدٍ هام للحكومة باعتماد هذا النمط الميزانياتي و 0108تطبيق القانون العضوي في سنة

 بعد سنة واحدة فقط على الأكثر من استكمال السنة المالية؛ له تسوية الميزانيةسيتم من خلاالذي 
  يسمح النمط الجديد بالانتقال من التقييد المبني على الوسائل إلى التقييد المبني على الأهداف، بالإضافة إلى الإصلاح

 مة على الحقوق؛يرمي إلى الانتقال من المحاسبة النقدية إلى المحاسبة القائالمحاسبي الذي 
  تقليص الفجوة بين الإيرادات المتوقعة والإيرادات المحققة، باعنتهاج طرق محاسباتية جديدة لا تعتمد على التقديرات بقدر

ما تنتهج آليات لبناء الميزانية على معطيات دقيقة، من خلال الخروج من النمطية في إعداد ميزانية الدولة إلى الرقمنة 
 المحاسباتية بدل اعتماد طريقة "الورقة والقلم" في حساب ميزانية الدولة.والدقة في النظم 

 –كأول سنة تنفيذ   0108لسنة  سيمالا - واقع تطبيق قانون المحاسب العمومية الجديدا فيما يخص ميزانية البلدية فأم 
 (0100والتهيئة العمرانية، )وزارة الداخلية والجماعات المحلية :على بصفة أساسية قائم

 الذي وضع حيز الخدمة ابتداء من شهر كل نهاية عند بلدية لكل المالية للحالة المستمرة بالمتابعة خاص معلوماتي نظام ،
 ؛00/00/0100

 الأولويات ترتيب ثم ومن،البلديات خزائن مستوى على المالية للسيولة الدقيقة و الحقيقية بالوضعية المحليين الفاعلين تزويد 
 مصالح من ابتداء مستويات أربع يشمل الذي الجديد المعلوماتي النظام، وهذا من خلال تبني العمومية النفقات تنفيذ في

 ؛المركزية الإدارة وأخيرا الولاية و الدائرة ثم البلدية
 الانفاق مستوى ،ومعرفة المالية المخصصات استعمال مراقبة من المركزي و المحلي المستوى على لمسؤولينتمكين ا 

 ؛مالية سنة كل نهاية وعند،شهر كل نهاية عند المالية الإيرادات تحصيل الإجمالي،ومستوى
 تجنبها أجل من اللازمة الإجراءات اتخاذ ثم ومن،ةلديبالتي يمكن أن تواجهها ال المالية الصعوبات الوقوف على. 

تصب في مجرى عصرنة التسيير المحلي، وهذا لأجل ترسيخ مبدأ الشفافية في  نستخلص من النقاط السابقة أنها كلها 
 تسيير الأموال العمومية، وتحقيق النجاعة والفعالية في تنفيذ ميزانية البلدية.
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 (0816-0813، الصفحات 0100)قاوي، :فييمكن حصر الآثار المحتملة لتطبيق قانون المحاسبة العمومية الجديد و 

 إعطاء حرية أكثر للآمرين بالصرف، وهذا لتبني تسيير عمومي قائم على النتائج وينطلق من أهداف محددة؛ 
 المسؤولية المشتركة والتضامنية بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي والمراقب المالي عند وقوع أخطاء؛ 
  الاكتفاء بمبدأ محاسبة الصندوق، حيث تعد البيانات المالية وفقا لمبادئ المحاسبة على تبني مبدأ الاستحقاق بدلا من

 أساس الاستحقاق الذي يعني إثبات العمليات المالية لحظة حدوثها؛
 إضفاء صرامة مشددة في الرقابة على أعوان المحاسبة العمومية مقابلة للحرية التي يتمتع بها الآمرون بالصرف في التسيير؛ 
 ت.قديرات وأثناء تقديم الحساباالمحاسبي أثناء إعداد التوقعات والت بني مبدأ الصدق الميزانياتي وت 
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 :خلاصة الفصل

توصلت الإطار الإجرائي للمحاسبة العمومية في ميزانية البلدية،  تم التطرق فيه إلىالذي  ذا الفصلمن خلال دراستي له 
 من النتائج، لعل أهمها ما يلي:إلى مجموعة 

  الإطار المرجعي الذي ترتكز عليه البلدية، من إجراءات  00-61تعتبر قوانين المحاسبة العمومية لاسيما القانون رقم
 تسيير ومجال العمل، وكذا الأعوان المخول لهم تنفيذ ميزانية البلدية ومجال اختصاصهم ومهامهم؛

 الميزانية الأولية(، وتختتم بحوصلة حقيقية )الحساب الإداري(، وبينهما ميزانية مكملة  تنطلق ميزانية البلدية بتقديرات(
 لنقائص الأولية )الميزانية الإضافية(؛

 يتمثل الآمر بالصرف للبلدية في رئيس المجلس الشعبي البلدي، والمحاسب العمومي هو أمين الخزينة البلدي؛ 
 أت تظهر جوانب القصور في قانون المحاسبة العمومية، ولمواكبة هذه التغيرات يلزم بظهور المتغيرات في البيئة الجزائرية بد

جديد، من أجل عصرنة عمومية ، وتبني مشروع قانون محاسبة المحلي على الجزائر ضرورة التوجه إلى الإصلاح الميزانياتي
 التسيير المحلي وتحقيق النجاعة والفعالية في تنفيذ ميزانية البلدية.



 

 

 الفصل الثالث:
 يزانيةلحالة مدراسة 

بلدية أولاد جلال
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 بلدية أولاد جلالميزانية الة لحالفصل الثالث: دراسة 

 هيد:تم

 في الفصلين السابقين الإلمام بكل الجوانب النظرية المتعلقة بموضوع الدراسة، من قوانين منظمة ومبادئ وأسس تحاول 
 ومراحل إعداد ميزانية البلدية والأعوان المكلفون بتنفيذها ... إلخ

 المنشود قمت سقط كل ما سبق على الواقع من خلال دراسة ميدانية لميزانية بلدية أولاد جلال، ولبلوغ الهدفوسأ 
 :بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث

 المبحث الأول: تقديم بلدية أولاد جلال 
  :ميزانيات بلدية أولاد جلال أنواعالمبحث الثاني 
 ودور أمين الخزينة البلدي كآخر مرحلة تنفيذ تنفيذ الميزانية بشق يهابحث الثالث: الم
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 المبحث الأول: تقديم بلدية أولاد جلال

 تعريف بلدية أولاد جلالالمطل  الأول: 

 بلدية أولاد جلال هي إحدى مدن وبلديات ولاية أولاد جلال، تتميز بأراضٍ سهبية رعوية، يسود فيها نشاط زراعة 
 لمعروفة بفصيلة خروف أولاد جلال.كما تتميز بتربية الأغنام ا  الخضروات الكثيفة وزراعة النخيل،

كم من الشمال للجنوب، وتبعد عن   01كم من الشرق للغرب و  81، تمتد 0كم  801.07بلغ مساحتها حوالي ت 
 .07طني رقم كم، وترتبط بها عبر الطريق الو   011كم، وعن ولاية بسكرة بــ   001العاصمة بــ 

موقعها الإستراتيجي والهام كبوابة للصحراء،  الناحية الإدارية فقد مرت أولاد جلال بعدة مراحل تبرز من خلالها أما من 
وبعدها بفترة قصيرة أي في عام  18/13/0306وهذا من خلال احتلال المدينة من طرف قوات الاحتلال الفرنسي بتاريخ 

 ركز عسكري وألحقت بدائرة بسكرة.تمت ترقية المدينة إلى م 0330

تم تنظيم الأقاليم الصحراوية إلى أربعة أقاليم وهي: عين الصفراء، غرداية، الواحات وتوقرت.  00/13/0610وبتاريخ  
تم ترقية المدينة إلى بلدية مختلطة مستقلة عن  16/10/0600حيث أصبحت مدينة أولاد جلال تابعة لإقليم توقرت، وبتاريخ 

 بسكرة.

وبعد الاستقلال تم تعيينها كمندوبية خاصة لها مجلس شعبي بلدي مستقل عن بسكرة، ثم ارتقت إلى مرتبة مقر دائرة بعد  
وأصبحت تابعة لولاية بسكرة، حيث كانت تضم كلا من البلديات: سيدي خالد، الشعيبة، رأس  0660التقسيم الإداري لسنة 

 الميعاد، البسباس والدوسن.

والمتعلق  10/10/0630المؤرخ في  16-30والذي جاء بناء على القانون رقم  0630لإداري لسنة وبعد التقسيم ا 
، وبعدما ارتقت بلدية سيدي خالد إلى دائرة فأصبحت دائرة أولاد جلال تضم بلديات: أولاد جلال، بالتنظيم الإقليمي للبلاد

 الدوسن والشعيبة.

 بينما حدود بلدية أولاد جلال تتمثل في: 

 ية الدوسن من الشمال؛بلد 
 بلديتي البسباس وسيدي خالد من الجنوب؛ 
 بلدية الشعيبة من الغرب؛ 
 .ولاية المغير من الشرق 

تم ترقية أولاد جلال إلى مرتبة مقاطعة إدارية،  06/10/0100المؤرخ في  001-00وبموجب المرسوم الرئاسي رقم  
 ، بمجموع ست بلديات المذكورة سابقا.وسيدي خالدحيث أصبحت هذه الأخيرة تضم دائرتين هما: أولاد جلال 



 دراسة لحالة ميزانية بلدية أولاد جلال: لثالفصل الثا

23 

المؤرخ في  16-30المعدل والمتمم للقانون رقم  00/00/0106المؤرخ في  00-06وبناء على القانون رقم  
"يتكون التنظيم الإقليمي للبلاد من ثمان د الذي نص في مادته الثالثة على: والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلا 10/10/0630

 ( بلدية".0000( ولاية وألف وخمسمائة وواحد وأربعين )03ون )وخمس

 ( بلديات الآتية:17على أنه: "تتشكل الولاية من ست ) 0مكرر  00ونص في مادته  

 أولاد جلال؛ .0
 سيدي خالد؛ .0
 رأس الميعاد؛ .8
 البسباس؛ .0
 الشعيبة؛ .0
 الدوسن". .7

 النحو التالي:عضوا مفصلا على  08ويسير بلدية أولاد جلال مجلس بلدي منتخب يضم  

 رئيس المجلس الشعبي البلدي؛ .0
 خمسة نواب لرئيس المجلس الشعبي البلدي؛ .0
 خمسة رؤساء للجان الدائمة للمجلس الشعبي البلدي؛ .8
 ثلاثة مندوبين في الملحقات الإدارية؛ .0
 تسعة أعضاء للمجلس الشعبي البلدي. .0
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 لبلدية أولاد جلالالمطل  الثاني: الهيكل التنظيمي 

روابط الاتصال بين أجزائه، من  و دد المهام والعلاقات بين الوحداتإن الهيكل التنظيمي هو الإطار الذي من خلاله تح 
خلال تقسيم العمل إلى مهام رئيسية وفرعية، ووضع هذه المهام في وحدات تنظيمية مع إيجاد الصيغة التنسيقية الملائمة بين مجمل 

 موعات والأفراد، لتحقيق نتائج أداء أفضل.الأجزاء والمج

 وينقسم الهيكل التنظيمي للبلدية إلى نوعين: 

 الهيكل التنظيمي الإداري؛ 
 .الهيكل التنظيمي الوظيفي 

 الفرع الأول: الهيكل التنظيمي الإداري 
، وكل مصلحة تتفرع إلى عدة مكاتب، وكل يشمل الهيكل التنظيمي عدة مديريات، وكل مديرية تقسم إلى عدة مصالح 

 ، وسوف أتطرق للشرح كما يلي:فروعمكتب يتفرع إلى عدة 

 رئيس المجلس الشعبي البلدي: يمارس وظيفة إدارية. (0

، حيث يخضع لتقييم هذا الأخير. وعلى اعتبار أن بلدية الأمين العام للبلدية: يمارس وظيفة إدارية تحت سلطة رئيس المجلس (0
المؤرخ في  78-08أولاد جلال مقر الولاية فإن الأمين العام تطبق عليه الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 

من  . أما تعيين الأمناء العامين للبلديات فيتم بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية، بناء على اقتراح10/10/0108
 ديات مقر الولاية كما هو الحال في بلدية أولاد جلال.الوالي بالنسبة للبل

 .0107ل: تم إنشاء هذا المكتب سنة مكتب الإعلام والاتصا (8

 مكتب البريد المركزي: خاص ببريد البلدية، كل ما هو صادر ووارد، وتوزيع المراسلات عبر مختلف المكاتب. (0

إدارية ووثائق تتعلق  ، ويعتبر من أهم المصالح في البلدية ويتضمن وثائقممكتب الأرشيف: يخضع للسلطة المباشرة للأمين العا (0
 تاريخ وتراث البلدية.ب

رقمنة مختلف المصالح ومختلف البرامج المرسلة إلى عمليات مكتب الإعلام الآلي: يخضع لسلطة الأمين العام، وتتم بواسطته  (7
 الإدارة المركزية.

 المديريات: تشتمل بلدية أولاد جلال على ثلاث مديريات، وهي كالتالي: (6

 ة مديرية التنظيم والشؤون القانونية والاجتماعيDRAG؛ 
 مديرية الإدارة المالية والوسائل العامة؛ 
 .مديرية التعمير والبيئة 
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 مديرية التنظيم والشؤون القانونية والاجتماعية: وتقسم إلى المصالح التالية: أ.
 مصلحة التنظيم والشؤون القانونية: وتتفرع حسب بلدية أولاد جلال إلى خمسة مكاتب: 
 :مكتب الحالة المدنية المركزي: توزع خدماته على الفروع التالية 

 ،فرع الحالة المدنية 
 فرع الحالة المدنية بملحقة الوسط الحضري؛ 
 فرع الحالة المدنية بالفرع الإداري لقرية ديفل؛ 
  العقود.فرع تسجيل 
 والخدمة الوطنية: تم تقليص خدماته في إطار إنشاء السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، أما فيما  مكتب الانتخابات

 يخص الخدمة الوطنية فمهمته تسجيل الشباب المؤهلين للخدمة الوطنية.
 .مكتب تنقل الأشخاص: ويقصد به مكتب تغيير الإقامة للمواطنين 
 بمختلف أنواعها. : يقصد بها رخص السياقة، تسجيل المركباتمكتب الشرطة العامة 
 .مكتب المنازعات القضائية: مهمته الدفاع عن مصالح البلدية من خلال الممثل القانوني للبلدية 
 :مصلحة الشؤون الاجتماعية: وتتفرع إلى المكاتب التالية 
 يتفرع إلى الفروع التالية:مكتب النشاط الاجتماعي : 

  الاجتماعية: خاص بالفئات المعوزة؛فرع الشبكة 
 فرع النشاط الاجتماعي: خاص بمختلف الفئات الهشة؛ 
  يتعلق بالجمعيات بمختلف أنواعها.وتأسيسها وكذا اعتماداتها وما فرع الحركة الجمعوية: يتابع مختلف الجمعيات 
 تلف التظاهرات الاقتصاديةبالأمور الفلاحية والفلاحين ومتابعة مخحة والنشاط الاقتصادي: يختص مكتب الفلا. 
  مصلحة الصحة العمومية: وتشمل هذه المصلحة على مكتب واحد وهو مكتب حفظ الصحة، مختص في كل الأمور

 المتعلقة بصحة الإنسان.
 ب. مديرية الإدارة المالية والوسائل العامة: وتقسم إلى المصالح التالية:

 مكتبا واحدا وهويزانية(: وتشمل مصلحة الميزانية )إعداد الم: 
  :مكتب الميزانية: ومهمته إعداد كل الميزانيات: الميزانية الأولية، الميزانية الإضافية والحساب الإداري. إضافة إلى الوثيقتين

 الفتح المسبق والترخيص الخاص.
 :مصلحة الصفقات: تتفرع إلى المكاتب التالية 
 صة بالمشاريع بمختلف أنواعها.مكتب الصفقات: ومهمته تولي إعداد جمع الصفقات الخا 
 :مصلحة المحاسبة )تنفيذ الميزانية(: وتتفرع إلى مكتبين 
 مكتب التسيير: تنفيذ الميزانية في جانب قسم التسيير. 
 .مكتب التجهيز: تنفيذ الميزانية في جانب قسم التجهيز والاستثمار 
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 :مصلحة الأملاك البلدية: وتشمل مكتبا واحدا هو 
  البلدية: يتعلق بالأملاك المنتجة للمداخيل وغير المنتجة للمداخيل، ويتعلق أيضا بالمحشر البلدي.مكتب الأملاك 
 :مصلحة تسيير الموارد البشرية: وتشمل مكتبا واحدا وهو 
 .مكتب تسيير المستخدمين: يتولى كل الأمور التي تتعلق بالمسار المهني للموظفين 
  رواتبهم، المنح، التعويضات ... إلخبالأمور المالية للموظفينمصلحة الأجور والرواتب والمنح: تختص ، 

 ج. مديرية التعمير والبيئة: وتقسم إلى المصالح التالية:
 .مصلحة المتابعة والإنجاز )المصلحة التقنية(: مهمتها متابعة المشاريع 
 :مصلحة النظافة والبيئة: وتتفرع إلى مكتبين هما 
  صيانة الحدائق ونظافة المحيط بصفة عامة.مهمة تنظيف الشوارعمكتب النظافة والبيئة: يتولى ، 
 تسيير حضيرة البلدية: ويشمل فرعا واحدا على مستوى بلدية أولاد جلال وهو:و  مكتب الوسائل العامة 

 .فرع تسيير المخازن: ويتولى مهمة دخول وخروج كل سلع وتجهيزات البلدية، ويشرف عليه أمين المخزن البلدي 
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 (: الهيكل التنظيمي الإداري لبلدية أولاد جلال20رقم ) الشكل

بلدية أولاد جلال من إعداد الطالبة بالاعتماد على الوثائق المقدمة من طرف المصدر:

ي البل
شعب

س ال
جل

س الم
رئي

ي
د

الأمين العام 
ةللإدارة الإقليمي

مكتب الإعلام 
والاتصال

مكتب البريد 
المركزي

المديريات

م مديرية التنظي
والشؤون 
القانونية

مصلحة الشؤون 
الاجتماعية

ط مكتب الفلاحة والنشا
الاقتصادي

مكتب النشاط 
الاجتماعي

فرع الشبكة 
الاجتماعية

فرع النشاط 
الاجتماعي

فرع الحركة 
الجمعوية

مصلحة التنظيم 
والشؤون القانونية

مكتب الانتخابات 
والخدمة الوطنية

مكتب تنقل 
الأشخاص

ة مكتب الحالة المدني
المركزي

فرع الحالة المدنية

قة فرع الحالة المدنية بملح
الوسط الحضري

فرع الحالة المدنية 
بالفرع الإداري ديفل

دفرع تسجيل العقو

مكتب الشرطة العامة

مكتب المنازعات 
القضائية

مصلحة الصحة 
العمومية

مكتب حفظ الصحة

مديرية الإدارة 
ل المالية والوسائ

العامة

مكتب الميزانيةمصلحة الميزانية

مكتب الصفقاتمصلحة الصفقات

مصلحة المحاسبة

مكتب التسيير

مكتب التجهيز

مصلحة الأملاك 
البلدية

ةمكتب الأملاك البلدي

مصلحة تسيير 
الموارد البشرية

مكتب تسيير 
المستخدمين

مصلحة الأجور 
والرواتب والمنح

مكتب الأجور 
والرواتب والمنح

مديرية التعمير
والبيئة

مصلحة المتابعة 
والإنجاز

مكتب المتابعة 
والإنجاز

مصلحة النظافة 
والبيئة

يئةمكتب النظافة والب

مة مكتب الوسائل العا
وتسيير الحضيرة

نفرع تسيير المخاز

مكتب الأرشيف

مكتب الإعلام 
الآلي
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 الفرع الثاني: الهيكل التنظيمي الوظيفي للبلدية 
تنص المادة  ، إذ00/00/0106لمشترك المؤرخ في أساس الوظيفة، وهذا بناء على القرار الوزاري ا يتم تقسيمه على 

)القرار الأولى منه على: "يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان إدارة الجماعات الإقليمية".
 (00، صفحة 0106الوزاري المشترك، 

لشعبي الإقليمية بموجب مداولة المجلس اكما أنه يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان إدارة الجماعات  
 (00، صفحة 0106)القرار الوزاري المشترك، حسب الحالة، طبقا لهذا القرار. البلدي أو الولائي

من نفس القرار الوزاري المشترك سابق الذكر فإنه يشترط فتح المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي  8وحسب نص المادة  
 (00، صفحة 0106)القرار الوزاري المشترك، تعداد حقيقي يستوفي شروط التعيين.بالنسبة لكل شعبة توفر 

قرار الوزاري المشترك سابق تشرح كيفيات تطبيق أحكام ال 01/01/0103الوزارية الصادرة في كما جاءت التعليمة  
 (0، صفحة 0103، 3008)تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رقم الذكر.

 :الموالي المناصب النوعية في الشكل المستفيدون منعب التي ينتمي إليها الموظفون وتتمثل الشُّ  
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 (: الهيكل التنظيمي الوظيفي للبلديات23رقم ) الشكل

 

 (0106)القرار الوزاري المشترك، من إعداد الطالبة بالاعتماد على: المصدر: 

بعنوان شعبة الإدارة العامة

المكلف بالدراسات في الإدارة الرقمية

منسق أشغال دورات المجالس المنتخبة ولجانها

المكلف بالاستقبال والتوجيه في الإدارة الإقليمية

مساعد المندوب البلدي

المكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفوريةيةالترجمة الفور-بعنوان شعبة الترجمة 

بعنوان شعبة الوثائق والمحفوظات

مكلف بالبرامج الوثائقية والمحفوظات

محافظ المكتبة

بعنوان شعبة الإعلام الآلي

مسؤول قواعد المعطيات والمنظومات المعلوماتية

مسؤول الشبكة

مسؤول رقمنة الحالة المدنية

مكلف بالبرامج الإحصائيةبعنوان شعبة الإحصائيات

ريبعنوان شعبة التسيير التقني والحض

رئيس مشروع تقني وحضري

منسق الأشغال

رئيس فوج تقني وحضري

بعنوان شعبة النظافة والنقاوة العمومية 
والبيئة

رئيس مهمة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة

منسق فرق النظافة والنقاوة العمومية والبيئة

رئيس فرقة النظافة والنقاوة العمومية

افية بعنوان شعبة النشاطات الاجتماعية والثق
والتربوية والرياضية

المنسق الإقليمي للنشاطات الثقافية والرياضية

المنسق الإقليمي للنشاطات الاجتماعية والتربوية

ميةالمناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان إدارة الجماعات الإقلي  
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 أما الهيكل التنظيمي الوظيفي على مستوى بلدية أولاد جلال يتمثل في: 

 وتتمثل على مستوى بلدية أولاد جلال في: أ( شعبة الإدارة العامة:
  ،المكلف بالدراسات في الإدارة الإقليمية: مهمته دراسة الجدوى فيما يقدم ويمنح له مهما كان نوعه: صفقات، رياضة

 ثقافة ... إلخ؛
 منسق أشغال دورات المجالس المنتخبة ولجانها: منصب واحد لكل بلدية؛ 
 دارة الإقليمية.المكلف بالاستقبال والتوجيه في الإ 

 أملاكها عن طريق الاستغلال المباشر.لبلديات التي بها مكتبة ضمن لة المكتبمحافظ تشمل موظف ب( شعبة الوثائق والمحفوظات:

 وتشمل موظف رئيس مشروع تقني وحضري. ج( شعبة التسيير التقني والحضري:

 ل الموالي:ويمكن توضيح ذلك بالشك 

 التنظيمي الوظيفي لبلدية أولاد جلالالهيكل (: 24الشكل رقم )

 

 
 على الوثائق المقدمة من طرف بلدية أولاد جلالالمصدر: من إعداد الطالبة بالاعتماد 

بعنوان شعبة الإدارة العامة

المكلف بالدراسات في الإدارة الإقليمية

منسق أشغال دورات المجالس المنتخبة ولجانها

المكلف بالاستقبال والتوجيه في الإدارة الإقليمية

محافظ المكتبةبعنوان شعبة الوثائق والمحفوظات

رئيس مشروع تقني وحضريريبعنوان شعبة التسيير التقني والحض

ميةالمناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان إدارة الجماعات الإقلي  
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 المطل  الثالث: أملاك بلدية أولاد جلال
 في نوعين من الأملاك هما: أولاد جلال بلديةتتمثل أملاك  

 تتمثل أملاك بلدية أولاد جلال المنتجة للمداخيل في: المنتجة:أولا: الأملاك 
 حقوق الساحات والتوقف؛ 
  ؛10المذبح البلدي: عدده 
  ؛10الملعب البلدي: عدده 
  ؛10السوق المغطى: عدده 
  :)محل؛ 011المحلات المهنية والحرفية )برنامج رئيس الجمهورية 
  ؛01سكنات البلدية: عددها 
  :؛10عددها المحلات الكبيرة 
  ؛10مدجنة: عددها 
  ؛10قاعة سينما: عددها 
  ؛10المسبح البلدي: عدده 
  ؛10مقرات إدارية: عددها 
  ؛17مستودعات تجارية: عددها 
  ؛10دورات المياه: عددها 
  10الأكشاك البلدية: عددها. 

 تتمثل أملاك بلدية أولاد جلال غير المنتجة للمداخيل في: ثانيا: الأملاك غير المنتجة:
  ؛81المدارس الابتدائية: عددها 
 مقر الدائرة )المكتبة سابقا(؛ 
  ؛81السكنات الوظيفية: عددها 
  ؛10الوكالة البريدية: عددها 
  ؛10حضيرة البلدية: عددها 
  ؛10قاعة العلاج: عددها 
  ؛17مستودعات البلدية: عددها 
 خزانات المياه؛ 
  ؛17الفروع الإدارية: عددها 
 الساحات العمومية؛ 
  ؛10مقابر الشهداء: عددها 
 سكنات إلزامية؛ 
 محيط الامتياز الفلاحي؛ 
 .أعمدة الإنارة العمومية 
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 أولادجلال بلدية ميزانيات أنواعالمبحث الثاني: 

إلى كيفيات تحضير وإعداد والتصويت والمصادقة على ميزانية البلدية )الميزانية الأولية، الميزانية  تطرق في هذا المبحثسن 
)السنة التي تسبق سنة  0101أكتوبر  80. تبدأ كمرحلة أولى في الإعداد قبل 0100للسنة المالية  الإضافية، الحساب الإداري(

 المالية المعنية(. التي تلي السنة )السنة 0100ان جو  00( إلى غاية آخر وثيقة قبل تاريخ 0100التنفيذ 

 للاعتبارات التالية: 0100تم اختيار الميزانية للسنة المالية  ونشير أنه على هذا الأساس 

  محل الدراسة هي أحدث وآخر سنة مالية كاملة من جميع المعلومات والوثائق التي تخص الميزانية؛ 0100أن سنة 
  جوان  00متوفرة على الميزانية الأولية والإضافية وينقصها الحساب الإداري الذي يتم إعداده قبل  0100السنة المالية

 وهو لا يتزامن مع دراستي الميدانية؛ 0108
  متوفرة على الميزانية الأولية فقط. 0108السنة المالية 

 0202المطل  الأول: الميزانية الأولية للسنة المالية 

 )تقديرات الميزانية الأولية(الفرع الأول: التحضير  
لكي تكون جاهزة  0101لبلدية أولاد جلال ابتداء من شهر سبتمبر  0100للسنة المالية  يبدأ تحضير الميزانية الأولية 

على الوثائق الحديثة، مثلا آخر تحيين بالنسبة للقائمة الاسمية . وهذا التحضير يستند 0101أكتوبر  80للمصادقة عليها قبل 
ويتم للمستخدمين في حالة دخول موظفين جدد أو حالة خروج موظفين )الوفاة، الاستقالة ...( لكي يتم ضبط الميزانية الأولية.

 تحضير الميزانية لقسمي التسيير والتجهيز بضبط نفقاتهما وإيراداتهما.

عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية  على مذكرة تأطيرية صادرة ونشير إلى أنه يرتكز تحضير الميزانية الأولية لكل سنة 
الصادرة  0007بناء على المذكرة التأطيرية رقم  0100 المالية سنةلتم تحضير ميزانية بلدية أولاد جلال ل ، حيثوالتهيئة العمرانية

المتعلقة بكيفيات إعداد الميزانية الأولية  01/01/0101عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المؤرخة في 
 (.10لحق رقم الم) 0100للولايات والبلديات للسنة المالية 

يزانية الأولية، حيث تحدد هذه المذكرة التقديرات للإيرادات والنفقات لقسمي من خلال هذه المذكرة يتم تحضير الم 
، وتركز كل سنة على تحيين وتثمين ممتلكات البلدية. وحسب التسيير والتجهيز والاستثمار حسب الأولوية للنفقة ونسب احتسابها

 بناء على التقديرات كما يلي: 0100هذه المذكرة التأطيرية فإنه تم تحضير الميزانية الأولية للسنة المالية 

 أولا: تقديرات قسم التسيير
تتمثل في الإيرادات الذاتية للبلدية والمتمثلة أساسا في الإيرادات الجبائية وناتج الأملاك  أ( تقديرات إيرادات قسم التسيير:

بصيانة وحراسة المدارس الابتدائية، ، والإعانات الموجهة للتكفل الاستغلال وكذا مخصصات منحة التوزيع بالتساوي وعائدات
 المخصصات المالية الموجهة للتكفل بالتغذية المدرسية.
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وفي حالة تسجيل تأخر في ة للبلدية من قبل مصالح الضرائب، بلغ سنويا تقديرات الإيرادات الجبائيالإيرادات الجبائية: تُ  .0
من الرسوم والضرائب المحصلة )المنجزة( فعليا خلال السنة المالية  %61تبليغ هذه الملاحق يرخص للبلدية تقديرها بنسبة 

 ؛0106
أو تقليص في  بطريقة موضوعية وعقلانية وتجنب أي تضخيمناتج الأملاك والاستغلال: يجب تقدير هذه الإيرادات  .0

 تقديرات هذا الناتج؛
زيع من منحة معادلة التو  من المبلغ المحصل عليه %61مخصصات منحة التوزيع بالتساوي: يرخص للبلدية تسجيل نسبة  .8

 ؛0101بالتساوي للسنة المالية 
الإعانات الموجهة للتكفل بصيانة وحراسة المدارس الابتدائية: يرخص للبلدية تسجيل إيرادات ضمن قسم التسيير بنسبة  .0

 ؛0101لممنوحة خلال السنة المالية الإعانة ا من مبلغ 01%
بالمواد الغذائية خلال  وجهة للتكفل بالتغذية المدرسية: ضمانا لاستمرارية تموين المطاعم المدرسيةالمخصصات المالية الم .0

 .0106لممنوحة خلال السنة المالية من مبلغ الإعانة ا %61فإنه يرخص للبلديات تسجيل نسبة  0100السنة المالية 
 وهي كما يلي: تصنف نفقات التسيير حسب الأولوية ب( تقديرات نفقات التسيير:

 : النفقات الإجبارية غير القابلة للتقليص؛0الأولوية  .0
 : النفقات الضرورية؛0الأولوية  .0
 : النفقات الكمالية.8الأولوية  .8

وأكدت المذكرة على تقليص النفقات الكمالية إلى أدنى حد ممكن وترتيب النفقات العمومية، والتقيد بمحتوى التعليمية  
 . وحسب المذكرة التأطيرية سابقة الذكر فإنه تقدر النفقات كما يلي:80/10/0101المؤرخة في  0100الوزارية رقم 

تغطية الكتلة الأجرية: الاعتمادات الموجهة لقسم التسيير يجب أن تخصص في الأولوية للتكفل بأجور المستخدمين  .0
 ؛وتغطية الأعباء الاجتماعية

منح مساعدات مالية لفائدة أرباب العائلات المعوزة وفقا لإمكانيات  : في إطار0100العملية التضامنية لشهر رمضان  .0
 ، كما يمكن للبلدية ذات الأريحية المالية تخصيص إعانات مالية لفائدة البلديات التي تسجل احتياجات مالية.البلدية

 ثانيا: تقديرات قسم التجهيز والاستثمار
بالنسبة للبلديات ذات الموارد المالية المحدودة من المهم تحديد التمويل الذاتي )الاقتطاع( في حدود المعدل  أ( تقديرات الإيرادات:

 مع إمكانية الزيادة. %01الأدنى القانوني 

ا حسب مساهمة ميزانية البلدية في تمويل المشاريع المتواجدة في مناطق الظل وتعبئة الاعتمادات المالية لهب( تقديرات النفقات: 
 .%01 تتجاوز هذه التقديرات نسبة لا  الية وأالقدرة الم
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تأطيرية صادرة من وزارة تحضير الميزانية الأولية للبلدية لكل سنة مالية يكون بناء على تعليمة أو مذكرة  مما سبق نستخلص أن
المؤرخة في  0007 رقم للمذكرة التأطيريةتحدد طريقة تحضير وإعداد الميزانية الأولية، كما هو الحال بالنسبة الداخلية 

، أي هي بمثابة مرجع 0100المتعلقة بتحضير وإعداد الميزانيات الأولية في الولايات والبلديات للسنة المالية  01/01/0101
 عدادها النهائي.إ ويتم تقديم الميزانية الأولية لرئيس المجلس الشعبي البلدي لدراستها قبليستند عليه لوضع تقديرات الميزانية، 

 والجدول أدناه يوضح ملخصا عن هذه المذكرة: 

 22/22/0202المؤرخة في  4456(: ملخص التعليمة رقم 25الجدول رقم )

 الجبايةتقديرات 
 من الرسوم المحصلة %61نسبة 
 0106خلال السنة المالية  فعليا

 0100من الأحسن تسوى مباشرة في الميزانية الإضافية لسنة 

 الأملاكناتج 
 والاستغلال

 
 ةالتحديد الموضوعي والعقلاني للمبالغ التي يتم تسجيلها في الميزانية الأولي

 )تجنب التضخيم في التقديرات(
منحة التوزيع 

 بالتساوي
 من المبلغ المحصل %61نسبة 
 0101خلال السنة المالية عليه 

 0100لسنة عندما تبلغ، من الأحسن تسوى مباشرة في الميزانية الإضافية 

 وحراسةصيانة 
 المدارس الابتدائية

 

 الممنوحةمن الإعانة  %01تسجل ضمن قسم التسيير نسبة 
 0101خلال السنة المالية 

 0100عندما تبلغ، من الأحسن تسوى مباشرة في الميزانية الإضافية لسنة 
 %81، يرخص باستعمال نسبة 0100في حالة تبليغ الإعانة لسنة 

 الكلية بقسم التجهيز والاستثمار )المدارس الابتدائية فقط( من الإعانة

 التغذية المدرسية
 من الإعانة %61تسجيل نسبة 

 0106خلال السنة المالية الممنوحة 
 

 الرمضانيالتضامن 
 0100لسنة 

 

 مالية على عاتق ميزانية البلدية، تسجيل اعتمادات
 حسب القدرات المالية لكل بلدية

 موارد محدودة: تقدم لها الولاية إعانة مالية البلديات ذات
 ما بين الجماعات المحليةالبلديات الغنية وفي أريحية وفي إطار التضامن 

 تمنح إعانات للبلديات الفقيرة

 %01الاقتطاع بنسبة  قسم التجهيز
 يادة حسب الحالة المالية للبلديةمع إمكانية الز 

 0100لسنة أثناء إعداد الميزانية الإضافية 

 0100المتعلقة بطريقة تحضير وإعداد الميزانيات الأولية في الولايات والبلديات للسنة المالية  01/01/0101المؤرخة في  0007صدر: التعليمة رقم الم

 0202الثاني: إعداد الميزانية الأولية للسنة المالية  الفرع 
تتضمن قسمي التسيير والتجهيز ويتم تصنيف  التي، مرحلة إعدادها تأتيتحضير الميزانية الأولية من مرحلة  نتهاءالاعد ب 

أبوابا فرعية تقسيمية،  هو الآخر الأبواب، وكل باب يتضمن ، فتتضمن المجموعة عددا منحسب المجموعات إيراداتها ونفقاتها
 .666إلى  601، ويتضمن قسم التجهيز الأبواب من 600إلى  611حيث يتضمن قسم التسيير الأبواب من 
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الذي يحدد شكل ميزانية البلدية  00/13/0100المؤرخ في  800-00 رقم التنفيذي المرسوم من 06المادة  وحسب 
قرار  يصدر فإنه، (الذي يحدد قائمة نفقات البلدية وإيراداتها 06/18/0630المؤرخ في  60-30المعدل للمرسوم رقم )ومضمونها

وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية يحدد إطار ميزانية البلدية ويضبط عنوان كل تقسيم فرعي 
 (6، صفحة 0100، 800-00)المرسوم التنفيذي رقم ورقمه حسب الآتي:

 من أبواب إلى أبواب فرعية تقسيمية؛ 
 .من حسابات إلى مواد ومواد فرعية 

الذي يحدد إطار ميزانية البلدية ويضبط عنوان ورقم  17/10/0100د صدر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في وق 
 ، ونص على التقسيمات التي يلي ذكرها.تقسيمات الأبواب والحسابات

والأبواب والأبواب الفرعية لمصالح قسم التسيير، وفقا  موعاتالمجتقسيم  على 01نصت المادة قسم التسيير: أولا: تقسيم أبواب
 (03، صفحة 0100)القرار الوزاري المشترك، لما يلي:

 : المصالح غير المباشرة61المجموعة 
 : المصالح المالية611الباب 

 : دين البلدية الناجم عن قرض لحسابها6111الباب الفرعي 
 : دين البلدية الناجم عن قرض اقترضته لحساب وحداتها الاقتصادية والمؤسسات العمومية6110الباب الفرعي 
 : الاقتطاع لنفقات التجهيز والاستثمار6110الباب الفرعي 
 : التكاليف والعائدات غير المخصصة6118الباب الفرعي 
 : التكاليف والعائدات المالية الأخرى6116الباب الفرعي 

 : أجور وأعباء المستخدمين610باب ال
 : مرتبات وأعباء الموظفين الدائمين6101الباب الفرعي 
 : مرتبات وأعباء الموظفين المتعاقدين6100الباب الفرعي 
 : مرتبات مختلفة6100الباب الفرعي 
 : التكوين وتجديد المعارف6108الباب الفرعي 

 : وسائل ومصالح الإدارة العامة610الباب 
 : المجلس الشعبي البلدي6101الفرعي الباب 

 : مصالح الإدارة العامة والأرشيف6100الباب الفرعي 
 : مصالح الإدارة العامة الأخرى6106الباب الفرعي 
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 : مجموع العقارات والمنقولات غير المنتجة للمداخيل618الباب 
 : نفقات تسيير وصيانة مباني البلدية6181الباب الفرعي 
 : نفقات تسيير وصيانة المدارس الابتدائية6180الباب الفرعي 
 : نفقات تسيير وصيانة الحظيرة البلدية6180الباب الفرعي 
 : نفقات تسيير وصيانة الورشات6188الباب الفرعي 
 : المساكن الإلزامية والوظيفية6180الباب الفرعي 
 للمداخيل: نفقات تسيير وصيانة المصالح الأخرى غير المنتجة 6186الباب الفرعي 

 الطرق: 610الباب 
 : صيانة الطرقات البلدية وإشارات المرور6101الباب الفرعي 
 : إنارة الطرقات البلدية6100الباب الفرعي 
 : إزاحة الثلوج وكسح الرمال عن الطرقات البلدية6100الباب الفرعي 
 : المساحات الخضراء والحدائق6108الباب الفرعي 
 ز: المخاب6100الباب الفرعي 
 : تكاليف أخرى للطرقات6106الباب الفرعي 

 : الشبكات والاتصالات والتكنولوجيات الجديدة610الباب 
 : التطهير6101الباب الفرعي 
 : التزويد بالماء الصالح للشرب6100الباب الفرعي 
 : الكهرباء6100الباب الفرعي 
 : الغاز6108الباب الفرعي 
 التكنولوجيات الجديدة: شبكات 6100الباب الفرعي 
 : الشبكات الأخرى6106الباب الفرعي 

 : الأشغال المنجزة بالاستغلال المباشر617الباب 
 : الأشغال المنجزة بالاستغلال المباشر، البناءات والتصليحات الكبرى للمباني6171الباب الفرعي 
 الكبرى للعتاد والمنقولات: الأشغال المنجزة بالاستغلال المباشر، التصليحات 6170الباب الفرعي 
 : الأشغال المنجزة بالاستغلال المباشر، الطرق والشبكات6170الباب الفرعي 
 : الأشغال المنجزة بالاستغلال المباشر، الحدائق والمساحات الخضراء6178الباب الفرعي 
 : أشغال أخرى منجزة بالاستغلال المباشر6176الباب الفرعي 
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 والوقاية وحفظ الصحة العمومية: النظافة 616الباب 
 : التطهير وإبادة الحشرات والحيوانات المؤذية والضارة6161الباب الفرعي 
 : مكتب الصحة البلدي6160الباب الفرعي 
 : التنظيف ورفع القمامات المنزلية والنفايات الصلبة ومعالجتها6160الباب الفرعي 
 الأخرى: مصالح النظافة وحفظ الصحة 6166الباب الفرعي 

 : المصالح الإدارية60المجموعة 
 : المصالح الإدارية العمومية601الباب 

 : الحالة المدنية6011الباب الفرعي 
 : الانتخابات6010الباب الفرعي 
 : الخدمة الوطنية وإحصاء السكان6010الباب الفرعي 
 قرارات الإدارية: الإعلام والاستقبال والاستشارات العمومية ومجموعات ال6018الباب الفرعي 
 : الأعياد العمومية والحفلات والمناسبات6010الباب الفرعي 
 : التعاون ما بين البلديات والتوأمة6010الباب الفرعي 
 : المصالح الإدارية الأخرى6016الباب الفرعي 

 : الوقاية والأمن600الباب 
 : الأمن البلدي6001 الباب الفرعي

 : الوقاية6000الباب الفرعي 
 : المصالح الأخرى6006الباب الفرعي 

 : المساهمة في تكاليف التعليم والتمهين600الباب 
 : التعليم الابتدائي6001الباب الفرعي 
 : التعليم المهني والتمهين6000 الباب الفرعي

 : التعليم الثقافي والفني6000الباب الفرعي 
 : أنواع أخرى من التعليم6006الباب الفرعي 

 لمصالح الاجتماعية، المدرسية وما قبل المدرسية: ا608الباب 
 : المطاعم المدرسية6081الباب الفرعي 
 : المخيمات الصيفية6080الباب الفرعي 
 : النقل المدرسي6080الباب الفرعي 
 : دور الحضانة وحدائق الأطفال6088الباب الفرعي 
 المدرسية الأخرى –: المصالح الاجتماعية 6086الباب الفرعي 
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 : الشبيبة والرياضة والترفيه600ب البا
 : منشآت رياضية6001الباب الفرعي 
 : بيوت ودور الشباب6000الباب الفرعي 
 : ساحات اللعب6000الباب الفرعي 
 : الشواطئ والمسابح6008الباب الفرعي 
 : تشجيعات للرياضات6006الباب الفرعي 

 : الثقافة600الباب 
 التاريخي : المتاحف، الصرح6001الباب الفرعي 
 : المكتبات وقاعات المطالعة6000الباب الفرعي 
 : معاهد الموسيقى والمسرح6000الباب الفرعي 
 : المراكز الثقافية6008الباب الفرعي 
 : تشجيع ترقية الحركة الجمعوية الثقافية6006الباب الفرعي 

 : العبادة607الباب 
 : المساجد6071الباب الفرعي 
 دارس القرآنية: الم6070الباب الفرعي 
 : الخدمات الجنائزية وتهيئة المقابر وصيانتها6070الباب الفرعي 
 المؤسسات الدينية الأخرى :6076الباب الفرعي 

 : المصالح الاجتماعية60المجموعة 
 : المساعدة الاجتماعية المباشرة601الباب 

 : المساعدة الاجتماعية للطفل والأم، والأسرة6011الباب الفرعي 
 المزمنة : المساعدة الاجتماعية للأشخاص المسنين وذوي الأمراض6010الفرعي الباب 

 : المساعدات والحماية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة6010الباب الفرعي 
 : المساعدات الاجتماعية الأخرى6016الباب الفرعي 

 : المصالح والمؤسسات الاجتماعية600الباب 
 قامة أو الإيواء: مراكز الإ6001الباب الفرعي 
 : مصلحة النشاط الاجتماعي6000الباب الفرعي 
 : المصالح الاجتماعية ذات المحاسبة الخاصة بها6000 الباب الفرعي

 : المصالح والمؤسسات الاجتماعية الأخرى6006الباب الفرعي 
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 : المصالح الاقتصادية68المجموعة 
 : المساهمة في التنمية الاقتصادية681الباب 

 : الفلاحة والرعي6811الفرعي الباب 
 : الصناعة6810الباب الفرعي 
 : التوزيع6810الباب الفرعي 
 : النقل6818الباب الفرعي 
 : الصناعة التقليدية6810الباب الفرعي 
 : السياحة6810الباب الفرعي 
 : المصالح الاقتصادية الأخرى6816الباب الفرعي 

 نتجة للمداخيل: مجموع العقارات والمنقولات الم680الباب 
 : العقارات المبنية6801الباب الفرعي 
 : الأسواق ومساحات العرض6800الباب الفرعي 
 : المذابح البلدية6800الباب الفرعي 
 : المسمكات6808الباب الفرعي 
 : قاعات السينما والقاعات الترفيهية الأخرى6800الباب الفرعي 
 المحاشر : المواقف و6800الباب الفرعي 

 : فضاءات الإشهار6807الفرعي الباب 
 الأملاك الأخرى :6806الباب الفرعي 

 : المصالح الجبائية60المجموعة 
 : ناتج الجباية601الباب 

 : الضرائب المباشرة6011الباب الفرعي 
 : الضرائب غير المباشرة6010الباب الفرعي 
 : ضرائب ورسوم أخرى6016الباب الفرعي 

 الجماعات المحلية المشترك: ممنوحات صندوق 600الباب 
 : تخصيص معادلة التوزيع بالتساوي6001 الباب الفرعي

 : تخصيص الخدمة العمومية6000الباب الفرعي 
 : الإعانات الاستثنائية6000الباب الفرعي 
 : الممنوحات الأخرى6006الباب الفرعي 
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 : مخصصات الدولة600الباب 
 مقابل المهام الجديدة أو المحولة من طرف الدولة: المخصصات الممنوحة 6001الباب الفرعي 
 : تعويضات نقص القيم الجبائية6000الباب الفرعي 
 : المخصصات الأخرى6006الباب الفرعي 

لبرامج ب الفرعية لبواوالأ المجموعات والأبوابقسيم على ت00نصت المادة  :تجهيز والاستثمارقسم ال ا: تقسيم أبوابثاني
 (01، صفحة 0100)القرار الوزاري المشترك، ، وفقا لما يلي:البرامج الخاصة بقسم التجهيز والاستثماروالعمليات خارج 

 : برامج البلدية60المجموعة 
 : البنايات والتجهيزات الإدارية601الباب 

 : مقر البلدية6011الباب الفرعي 
 والملحقات البلدية: المندوبيات 6010الباب الفرعي 
 : حظيرة البلدية6010الباب الفرعي 
 : المباني الإدارية الأخرى6016الباب الفرعي 

 : الطرق600الباب 
 : التجهيزات بالوسائل المادية6001الباب الفرعي 
 : تهيئة وتجهيز الطرقات، المنشآت الفنية والإنارة العمومية والمواقف6000الباب الفرعي 
 : أشغال الطرق الأخرى6006الباب الفرعي 

 : الشبكات المختلفة600الباب 
 : التطهير6001الفرعي الباب 

 : التزويد بالماء الصالح للشرب6000الباب الفرعي 
 : الكهرباء6000الباب الفرعي 
 : الغاز6008الباب الفرعي 
 : شبكات التكنولوجيات الجديدة6000الباب الفرعي 
 خرى: الشبكات الأ6006الباب الفرعي 
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 : التجهيزات المدرسية وما قبل المدرسية والرياضية والثقافية والترفيهية والمتصلة بالعبادة608الباب 
 : المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية6081الباب الفرعي 
 : مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة6080الباب الفرعي 
 : التجهيزات الرياضية6080الباب الفرعي 

 : تجهيزات للمنشآت الثقافية6088الفرعي  الباب
 : الأرشيف، المكتبات وقاعات المطالعة والصرح التاريخي6080الباب الفرعي 
 : برامج التجهيز الخاصة بالعبادة والمقابر6080الباب الفرعي 
 : التجهيزات الرياضية والثقافية والترفيهية الأخرى6086الباب الفرعي 

 الصحية والاجتماعية: التجهيزات 600الباب 
 : مؤسسات الاستشفاء بالحمامات المعدنية والمناخية6001الباب الفرعي 
 : المخابر6000الباب الفرعي 
 : التجهيزات المتعلقة بمواجهة الكوارث6000الباب الفرعي 
 : التجهيزات الصحية والاجتماعية الأخرى6006الباب الفرعي 

 : التوزيع والنقل والاتصالات600الباب 
 : التوزيع6001الباب الفرعي 
 : النقل6000الباب الفرعي 
 : الاتصالات6000الباب الفرعي 

 : التعمير والإسكان607الباب 
 : الأراضي المجزأة والترقية العقارية6071الباب الفرعي 
 : مراكز العبور6070الباب الفرعي 
 : مراكز الاستقبال6070الباب الفرعي 
 الإلزامية والوظيفية : المساكن6078الباب الفرعي 
 : المجموعات العقارية6070الباب الفرعي 

 : التجهيز الصناعي والحرفي والسياحي606الباب 
 : التجهيز الصناعي6061الباب الفرعي 
 : التجهيز الحرفي6060الباب الفرعي 
 : التجهيز السياحي6060الباب الفرعي 
 الري : التجهيزات الفلاحية و6068الباب الفرعي 
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 : المصالح الصناعية والتجارية603ب البا
 : الأسواق، قاعات العرض والمساحات التجارية الأخرى6031الباب الفرعي 
 : المذابح البلدية6030الباب الفرعي 
 : المسمكات6030الباب الفرعي 
 : المصالح الأخرى6036الباب الفرعي 

 : التهيئة الحضرية والبيئة606الباب 
 المساحات الخضراء والحدائق العمومية والمشاتل: 6061الباب الفرعي 
 : العتاد الحضري6060الباب الفرعي 
 : المفرغات6060الباب الفرعي 

 : برامج لحساب الغير والبرامج المتعلقة بالتعاون المشترك ما بين البلديات67المجموعة 
 : برامج لفائدة المؤسسات العمومية البلدية671الباب 

 المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري: 6711الباب الفرعي 
 : المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري6710الباب الفرعي 
 : المؤسسات الأخرى6716الباب الفرعي 

: برامج لفائدة الوحدات الاقتصادية البلدية )تقسيم حسب الاحتياج بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف 670الباب 
 لية ووزير المالية(بالجماعات المح

 : برامج التعاون ما بين البلديات670الباب 
 : التعاون ما بين بلديات الولاية6701الباب الفرعي 
 : التعاون الوطني ما بين البلديات6700الباب الفرعي 
 : التعاون الدولي ما بين البلديات6700الباب الفرعي 

 : برامج لفائدة أطراف أخرى676الباب 
 : برامج لفائدة أطراف أخرى6761عي الباب الفر 

 : عمليات خارج البرامج66المجموعة 
 : العمليات المنقولة والعقارية خارج البرامج661الباب 

 : العمليات على السندات والقيم6611الباب الفرعي 
 : الهبات والوصايا6610الباب الفرعي 
 والمنقولات: العمليات خارج البرامج على العقارات 6610الباب الفرعي 
 : العمليات خارج البرامج الأخرى المنقولة وغير المنقولة6616الباب الفرعي 
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 : حركة المديونية والدائنية660الباب 
 التي تقترضها البلدية لحسابها : سداد القروض6601الباب الفرعي 
 سات العموميةوالمؤس : سداد القروض التي تقترضها البلدية لوحداتها الاقتصادية6600الباب الفرعي 
 : سداد القروض التي تضمنها البلدية6600الباب الفرعي 
 : القروض التي تقدمها البلدية للغير من مواردها الخاصة6608الباب الفرعي 
 : القروض التي تقدمها البلدية للوحدات الاقتصادية والمؤسسات العمومية6606الباب الفرعي 

 البرامج: العمليات الأخرى الخارجة عن 666الباب 
 : نفقات الدراسة والمتابعة والأبحاث6661الباب الفرعي 
 : الأرصدة المتبقية من الإعانات6660الباب الفرعي 
 : الأرصدة المتبقية من السلفيات6660الباب الفرعي 
 : تخصيصات لفائدة الوحدات الاقتصادية البلدية6668الباب الفرعي 
 لفائدة الجماعات المحلية: إعانات التجهيز 6660الباب الفرعي 
 : الفائض المتوفر6666الباب الفرعي 

المقدرة لها خلال السنة لميزانية الأولية هي عبارة عن كشف وبيان تفصيلي لكافة العمليات المالية وعليه نستخلص أن ا 
 80عداد الميزانية الأولية قبل تاريخ المالية، وحسب المذكرة التأطيرية سابقة الذكر يجب على البلدية الالتزام بالآجال القانونية لإ

 من قانون البلدية. 030، طبقا لأحكام المادة (0100أي السنة التي تسبق سنة تنفيذها )سنة  0101أكتوبر 

عن الميزانية الأولية،  قمت بتقديم ملخصالتي هي محل الدراسة  0100ة ونظرا لكبر حجم الميزانية الأولية للسنة المالي 
، كما هو )التي عرضت أمامي من طرف موظفي مصلحة الميزانية( الصفحات الأولى من الميزانية الأولية هذا الملخص مدرج في

 على سبيل التوضيح في  (610)الباب  واكتفيت بإعطاء باب واحد ،موضح في الجدول أدناه، دون التطرق إلى تفصيل في الأبواب
: الجدول أدناه
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 0202(: ملخص عن الميزانية الأولية للسنة المالية 26الجدول رقم )

 موازنة المصالح والبرامج والعمليات الخارجة عن البرامج

 مصالح التسيير الأبواب
 المصادقة الاقتراحات
 الإيرادات النفقات الإيرادات النفقات

   02.622.222.22 228.222.222.26 غير المباشرة. المصالح 22 
    01.108.667.07 المصالح المالية 611
    60.006.000.37 أجور العمال الدائمين وتكاليفهم 610
   0.811.111.11 00.860.101.77 وسائل المصالح الإدارية العامة 610
   6.311.111.11 70.666.330.13 مجموع العقارات والمنقولات غير المنتجة للمداخيل 618
   01.011.111.11 06.031.111.11 الطرق 610
     الشبكات 610
     الأشغال بالوكالة 617

   52.225.375.22 72.524.857.35 . المصالح الإدارية22 
    0.001.111.11 المصالح الإدارية العمومية 601
     الأمن والحماية المدنية 600
    0.011.111.11 المساهمة في تكاليف التعليم 600
   00.060.860.11 70.001.100.67 المدرسية -المصالح الاجتماعية  608
    0.810.300.86 الشباب والرياضة والثقافة 600

   2.22 20.246.452.02 . المصالح الاجتماعية20 
    01.101.111.11 المساعدة الاجتماعية المباشرة 601
    0.367.006.06 الرعاية الصحية العمومية والاجتماعية 600
     المصالح والمؤسسات الاجتماعية 600

      
   5.002.234.42 2.22 . المصالح الاقتصادية23 

     المساهمة في التنمية الاقتصادية 681
   0.001.080.01  الأملاك الخاصة التابعة للبلدية، المنتجة للمداخيل 680

      
      
      
   026.284.320.54 757.484.24 . مصالح الجباية24 

   01.160.016.17 606.030.00 عائدات الجباية 601
   077.001.160.03  تخصيصات مصلحة الأموال المشتركة 600

      
      
      
   083.222.822.24 083.222.822.24 مجموع قسم التسيير 
     . الفائض852 

   083.222.822.24 083.222.822.24 مجموع متساو في النفقات والإيرادات 
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 مصالح التجهيز الأبواب
 المصادقة الاقتراحات
 الإيرادات النفقات الإيرادات النفقات

   22.723.276.56 22.723.276.56 . برامج البلدية25 
   6.008.667.07 6.008.667.07 البناء والتجهيزات الإدارية 601
     الطرق 600
   6.011.111.11 6.011.111.11 الشبكات المختلفة 600
   0.601.111.11 0.601.111.11 التجهيزات المدرسية والرياضية والثقافية 608
   01.011.111.11 06.031.111.11 التجهيزات الصحية والاجتماعية 600
     توزيع والنقل والمواصلاتال 600
   8.011.111.11 8.011.111.11 التعمير والإسكان 607
     التجهيز الصناعي والفني والسياحي 606
     المصالح الصناعية والتجارية 603

   2.22 2.22 . برامج لحساب الغير26 
     برامج لفائدة المؤسسات العمومية البلدية 671
     برامج لفائدة الوحدات الاقتصادية البلدية 670
     برامج لفائدة الأطراف الأخرى 676

   052.222.22 052.222.22 العمليات الخارجة عن البرامج. 27 
     العمليات المنقولة وغير المنقولة الخارجة عن البرامج 661
     حركة الديون، دائنة أو مدينة 660
   001.111.11 001.111.11 العمليات الأخرى الخارجة عن البرامج 666

   02.243.276.56 02.243.276.56 مجموع قسم التجهيز والاستثمار 
     . الفائض65 
   022.243.276.56 022.243.276.56 مجموع متساو في النفقات والإيرادات 

 الحوصلة

   083.222.822.24 083.222.822.24 قسم التسيير 
   02.243.276.56 02.243.276.56 قسم التجهيز والاستثمار 
   323.043.788.52 323.043.788.52 موعالمج 
     . الفائض85 
   323.043.788.52 323.043.788.52 مجموع متساو في النفقات والإيرادات 

بلدية أولاد جلالالميزانية الأولية لالمصدر: 
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( للميزانية الأولية220تفصيل الأبواب الفرعية )الباب  (:27رقم ) دولالج

220 2202 2202 2200 2203 2204 2205 2202 
 المصالح الأخرى الورشات )التقسيم الإجباري( مصلحة الوثائق المحفوظة مصلحة الحسابات الأمانة العامة الديوان التنفيذية البلديةالهيئة  المواد

 0.782.222.22    662.222.22  22.230.242.66 النفقات
711        
710        

        
        
        

713       0.011.111.11 
716        
701        
700        
700        
700        
701 00.680.101.77       
700        
700       31.111.11 
708   71.111.11     
700   711.111.11     
700       0.011.111.11 
706        
703        
780        
780        
780        
701        
706        
766        

        
766        
307        

 822.222.22   2.522.222.22    الإيرادات
611       311.111.11 

        
        

610        
        
        
        
        
        
        
        
        

606        
666    0.011.111.11    

        
306        
301 00.680.101.77  771.111.11    0.631.111.11 
301    0.011.111.11    
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المصدر: الميزانية الأولية لبلدية أولاد جلال

 220 العامة. وسائل المصالح الإدارية 220الباب  . المصالح غير المباشرة22المجموعة  
 المصادقة الاقتراحات للتذكير بالميزانية السابقة تبيان المواد

  25.370.242.66 52.782.770.04 النفقات 
    المنتجات الصيدلية 711
    المواد الغذائية 710

     
     
     

  0.011.111.11 0.011.111.11 لوازم المكاتب، والطباعة والتجليد 713
    الأحرى اللوازم 716
    الإيجار وتكاليف الكراء 701
   811.111.11 الصيانة والترميم في المؤسسة 700
    شراء العتاد والأدوات الصغيرة 700
    قسط التأمين على المنقولات وغير المنقولات 700
  00.680.101.77 00.000.111.11 التعويضات الوظيفية لأعضاء المجلس التنفيذي البلدي 701
   01.111.11 نفقات المهمة 700
  31.111.11 31.111.11 نفقات تسيير القابض 700
  71.111.11 71.111.11 التوثيق العام 708
  711.111.11 711.111.11 نفقات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 700
  0.011.111.11 06.303.660.00 نفقات العقود والمنازعات 700
    النقلنفقات  706
    تأمين المسؤولية المدنية 703
    أجور العمال المؤقتين 780
    الأجور المختلفة 780
    التكاليف الاجتماعية 780
    الضريبة المفروضة على الرواتب والأجور، والدفع الجزافي 701
    الضرائب والرسوم الأخرى 706
    الغيرالمساهمات والخدمات الأخرى لفائدة  766

     
    التكاليف الاستثنائية 766
    التكاليف على السنوات المالية السابقة، المشاريع المتخلف إنجازها 307

  0.322.222.22 0.322.222.22 الإيرادات 
  311.111.11 311.111.11 أو الخدمة )المحشر( مبيعات المنتجات 611

     
     

    النسخ الإدارية 610
     
     
     
     
     
     
     
     

    التحصيلات والإعانات والمساهمات الأخرى 606
  0.011.111.11 0.011.111.11 العائدات الاستثنائية )بيع حقوق دفاتر الشروط( 666

     
    على السنوات المالية السابقة، المشاريع المتخلف إنجازها العائدات 306

  23.270.242.66 42.482.770.04 النفقات. فائض 852 
    . فائض الإيرادات852 
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ة المرصدة في الميزانية الأولية  نستخلص أن المبالغ المقدر لبلدية أولاد جلال  0100انية الأولية للسنة المالية من خلال الميز  
 انت كما يلي:ك

 قدرت كما يلي: أ( النفقات الإجبارية:

 0% ؛ات في صندوق ضمان الضرائب المباشرةمن المساهم 
 6% :من المساهمات في صندوق ترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية حيث قسمت 

 0% ؛للصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية مخصصة 
 8% .الخاضعة لتخصيص خاص مباشر في ميزانية البلدية 

 من إيرادات التسيير. %01: نسبة الاقتطاع لنفقات التجهيز والاستثمار 
، الماء نفقة أجور المستخدمين والتعويضات لأعضاء المجلس التنفيذي البلدي ب( التقديرات الأخرى الإجبارية الضرورية:

 ء على معادلة التوزيع.والكهرباء والغاز والنقل المدرسي، بنا

 * نلاحظ أن إيرادات البلدية كلها متحصل عليها من الإعانات.

( إلى حين %01دج ) 06.668.667.07* نلاحظ أن قسم التجهيز والاستثمار ينطلق ميدانيا في المشاريع والبرامج فقط بمبلغ
 .الميزانية الإضافية

  0100اقتراحات وتقديرات للإيرادات والنفقات، حيث تمثلت اقتراحات السنة المالية عبارة عن للبلدية * نجد أن الميزانية الأولية 
 كما يلي:

  :المصالح غير المباشرة، المصالح الإدارية، المصالح الاجتماعية والمصالح بالنسبة لقسم التسيير الذي شمل المصالح التالية
 الإيرادات والنفقات؛لكل من دج  038.066.300.60الاقتصادية. فقد قدرت بمبلغ 

 الغير )معدومة( والعمليات الخارجة من البرامج. فقد  ، برامج لحساببرامج البلدية :بالنسبة لقسم التجهيز الذي شمل
 ؛دج 0.108.667.07: قدرت بــ

  بلغت: تجهيز قد فإن مجموع نفقات وإيرادات قسمي التسيير وال 0100وحسب الحوصلة للموازنة الأولية للسنة المالية
 دج. 818.008.633.01

 من نفقات المصالح %63 يضات المجلس التنفيذي البلدي تشكل نسبةتعو المتعلقة ب * نلاحظ من الميزانية الأولية أن النفقات
 الإدارية العامة لقسم التسيير.

الخاص بمجموع العقارات  618* ما يلاحظ عن الميزانية أيضا أن كل باب له إيراد في مقابل له نفقة، فعلى سبيل المثال الباب 
 6.311.111.11دج أما إيراداته قدرت بمبلغ  70.666.330.13نفقاته قدرت بمبلغ  ،والمنقولات غير المنتجة للمداخيل

 المدارس الذي تتحصل عليه البلدية عن طريق الإعانة. هذا الإيراد خاص بصيانة وحراسة ،دج
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بمبلغ  فقد قدرت نفقات البلدية في هذا الباب ،المدرسية –المصالح الاجتماعية  608أيضا على سبيل التوضيح، الباب  
دج، هذه الأخيرة تتحصل عليها البلدية عن  000.060.860.11دج في مقابل إيرادات قدرت بمبلغ  70.001.100.67

 طريق إعانات الإطعام المدرسية.

دج  606.030.00، قدرت نفقاته في الميزانية الأولية العائدات الجبائية 601لتوضيح الباب نأخذ أيضا على سبيل ا 
 الموجهة للمساهمة في صندوق الضمان والتضامن. %0وهي تمثل نسبة تقتطع من هاته العائدات التي تمثل نسبة 

المقتطعة من إيرادات قسم  %01نسبة دج والتي تمثل  01.108.667.07مجموع إيراداته في الميزانية  * أما قسم التجهيز
 التسيير.

وسائل المصالح الإدارية العامة، لاحظنا أنه لكل مادة في الميزانية الأولية يتم التذكير بالميزانية  610* بالنسبة لتفصيل الباب الفرعي 
 (، والتي يتم على أساسها0101ة السابقة )الإضافية السابقة، أي يعني أنه إعداد الميزانية الأولية يكون بناء على الميزانية الإضافي

 محل الدراسة. 0100إعداد الميزانية الأولية للسنة المالية 

 0202الفرع الثالث: التصويت والمصادقة على الميزانية الأولية للسنة المالية  
توجه إلى رئيس لجنة الإدارة يتم نسخ نسخة منها  0100بعد الانتهاء من تحضير وإعداد الميزانية الأولية للسنة المالية  

لس الشعبي البلدي والمالية من أجل الاطلاع عليها وإبداء الرأي، وبعد الموافقة عليها من طرف هذه اللجنة تعرض على المج
 يصوت على الميزانية الأولية مادة بمادة بابا بباب.للتصويت عليها، و 

من أجل  بصفته السلطة الوصية ترسل إلى الوالي بالموافقة من طرف أعضاء المجلس الشعبي البلدي عد التصويت عليهاب 
للوالي كحد أقصى واحد وعشرون يوما من أجل المصادقة و  المصادقة عليها في ظرف ثمانية أيام ابتداء من تاريخ المداولة عليها.

 .الصريحة على الميزانية، وإذا تجاوزت هذه المدة تعتبر مصادقة ضمنية
، د المصادقة الصريحة من طرف الواليإلا بع )قابلة للتنفيذ القانوني الصحيح( منفذة مداولات الميزانيةعموما لا تعتبر و  

 الأولية بجلسةقد تم التصويت على الميزانية فالميدانية محل الدراسة  0100بالنسبة للسنة المالية و  .حسب ما نص عليه قانون البلدية
 .ذلك تم 06/00/0101بتاريخ و ، إلى الوالي للمصادقةأرسلت ، و 60/01في دورة عادية، تحت رقم مداولة  03/01/0101

 :، وهيترسل مع الميزانية الأولية لأجل المصادقة المرفقة وهناك مجموعة من الوثائق 
 وتتضمن ما يلي: أولا: الحافظة:

  ؛(10ملحق إحصائي )الملحق رقم 
 ؛(18)الملحق رقم  للميزانية الأولية دفتر الملاحظات 
  بطاقةIC4  ؛(10مجموع نفقات المستخدمين / مجموع نفقات التسيير )الملحق رقم 
  ؛(10بطاقة حسابات الميزانية الأولية / الضرائب المباشرة )الملحق رقم 
  ؛(17رقم : سجل مكونات الأملاك والقيم التابعة أو المتنازل عنها للبلدية )الملحق 06ملحق رقم 
  (.16)الملحق رقم  الدائمين والمؤقتين للمستخدمين الأمالقائمة 
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 ويشمل ما يلي: ثانيا: محتويات غلاف الميزانية الأولية:
 الرسميين )توظيف خارجي + توظيف داخلي(؛ الكشف الأم لمستخدمي البلدية 
 الجدول المحدد لمستخدمي البلدية؛ 
  المدة القانونية بالساعة(؛الكشف الأم لعمال البلدية المؤقتين( 
 قائمة المشتركين في شبكة الماء والتطهير؛ 
 ؛قائمة الأملاك المؤجرة 
  ومداولة المكس )الأسواق والمذبح(.محضر 

 وتتضمن: ثالثا: المداولات:
 المصادقة على توزيع إعانات مالية؛ 
 المصادقة على فتح إعانة مالية لفائدة لجنة الخدمات الاجتماعية؛ 
  تأمين الأملاك العقارية للبلدية؛المصادقة على 
 المصادقة على المشاركة في الجرائد والنشرات الوطنية؛ 
 المصادقة على تأمين الشاحنات والسيارات والآليات؛ 
 ادرات الشباب للصندوق الولائي لترقية مب %0ونسبة ، من إيرادات الجباية للجمعيات %8 نسبة المصادقة على تحديد

 ت الرياضية؛والممارسا
  611من الباب  38المصادقة على تفصيل المادة، 
 .المصادقة على الميزانية الأولية 
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 0202المطل  الثاني: الميزانية الإضافية للسنة المالية 

ترحيل نتائج الميزانية  عن ميزانيةفي نفس الوقت عبارة ية للميزانية الأولية، و تعتبر الميزانية الإضافية وثيقة تعديلية وتكميل 
ي وعليه فإن الحساب الإدار  بطة بين سنتين ماليتين متتاليتين،تمثل الرافي الحساب الإداري للسنة السابقة،فالسابقة التي تظهر 

 .0101ترحيل لنتائج السنة المالية  عبارة عن هو 0100للسنة المالية 

ضوابط محاسبية  تم إعدادها بناء علىقد د أنه نججلال لبلدية أولاد  0100وحسب الميزانية الإضافية للسنة المالية  
 :معينة، وهي كما يلي

 القسمين؛ الأولية لكل باب لكلا ترحيل النفقات والإيرادات المصادق عليها بالميزانية 
 القسمين؛ لكلا إدراج تعديلات )سواء بالزيادة أو النقصان( التي تمت على الميزانية الأولية 
 والذي يدرج أيضا دها بالميزانية الأولية أو عن طريق ترخيص خاص يتقييد الإيرادات والنفقات الجديدة التي لم يتم تقي

 بعمود التعديلات؛
  الباقي للإنجاز( كما يلي:)العجز أو الفائض المرحل 0101ترحيل نتائج ميزانية ، 

 ترحل البواقي للإنجاز للإيرادات والنفقات لكل برنامج؛ 
  عجز مرحل؛ 71بالعمود الخاص بالإنجازات  70يرحل العجز الذي يظهر بالمادة 
  فائض مرحل. 71بالتحديدات إلى المادة بالعمود الخاص  70يرحل الفائض الذي يظهر بالمادة 

بعد إعداد الميزانية الإضافية تعرض على المجلس الشعبي البلدي للتصويت عليها، ويمكن أن يدخل بعض التعديلات دون  
بابا بابا ومادة مادة فيما يخص التسيير  والموافقة يتم التصويت عليهامن طرف المجلس تعديل الأموال المخصصة، وبعد مناقشاتها 

التصويت على كل برنامج  البلدية، أما بخصوص قسم التجهيز فيجريالمتعلق 01-00نون رقم القامن  030تطبيقا لأحكام المادة 
 دَة.حع  على

الإضافية لا يتم التصويت إلا على التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على تقديرات الميزانية  ونشير إلى أنه في الميزانية 
 جهيز.ولا يتم التصويت على الترحيلات في قسم الت ،الأولية

السلطة الوصية إلى  الميزانية الإضافية ترسلو ،ترفق معهاالميزانية و بعد التصويت بالموافقة يتم تحرير مداولة خاصة بمناقشة و  
 من أجل المصادقة )الوالي(.

 بجلسة لبلدية أولاد جلال تم التصويت على الميزانية الإضافيةقد ف الميدانية محل الدراسة 0100للسنة المالية  وبالنسبة 
 .03/16/0100بتاريخ  وأرسلت للوالي الذي صادق عليها، 76/00في دورة غير عادية، وبمداولة تحت رقم 81/17/0100

كما هو الحال في الميزانية   على سبيل الوجوب، جموعة من الوثائقبمصادقة مرفقة للبلدية إلى الم الميزانية الإضافية وترسل 
 :ما يلي الأولية، وهي
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 ويتضمن ما يلي: ية:محتويات غلاف الميزانية الإضافولا: أ
 الكشف الأم لمستخدمي البلدية الرسميين )توظيف خارجي + توظيف داخلي(؛ 
 الجدول المحدد لمستخدمي البلدية؛ 
 الكشف الأم لعمال البلدية المؤقتين؛ 
 قائمة المشتركين في شبكة الماء والتطهير؛ 
 قائمة الأملاك المؤجرة؛ 
 المكس )الأسواق والمذبح(؛ محضر ومداولة 
 سجل مكونات الأملاك والقيم؛ 
 (13)الملحق رقم  للميزانية الإضافية دفتر الملاحظات. 

 وتتضمن ما يلي: ثانيا: المداولات:
 مداولة الموافقة على تسجيل مشاريع جديدة؛ 
  في صندوق التقاعد؛مداولة رصد الإعانات إلى لجنة الخدمات الاجتماعية للبلدية مع مداولة رصد المساهمة 
 مداولة المصادقة على الميزانية الإضافية. 

، مع عينة لباب فرعي على سبيل 0100لقسمي التسيير والتجهيز للسنة المالية  لميزانية الإضافيةيمثل ا والجدول الموالي 
 .التوضيح
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0202ملخص عن الميزانية الإضافية للسنة المالية (: 28رقم )الجدول 

 البرامجموازنة المصالح والبرامج والعمليات الخارجة عن 

 مصالح التسيير الأبواب
 المصادقة الاقتراحات
 الإيرادات النفقات الإيرادات النفقات

   223.403.200.54 322.846.647.25 . المصالح غير المباشرة22 
   016.700.063.06 01.108.667.07 المصالح المالية 611
   00.010.111.11 037.006.003.00 أجور العمال الدائمين وتكاليفهم 610
   0.811.111.11 00.600.000.60 وسائل المصالح الإدارية العامة 610
   00.010.801.11 001.380.807.00 مجموع العقارات والمنقولات غير المنتجة للمداخيل 618
   06.668.061.80 00.631.111.11 الطرق 610
   0.160.110.11  الشبكات 610
     الأشغال بالوكالة 617

   73.626.753.25 024.304.225.55 . المصالح الإدارية22 
    3.616.080.30 المصالح الإدارية العمومية 601
     الأمن والحماية المدنية 600
    0.001.111.11 المساهمة في تكاليف التعليم 600
   68.707.608.60 010.171.100.80 المدرسية -المصالح الاجتماعية  608
    0.810.300.86 الشباب والرياضة والثقافة 600

   34.882.756.22 60.272.258.07 . المصالح الاجتماعية20 
   80.006.003.11 00.076.363.11 المساعدة الاجتماعية المباشرة 601
   808.803.11 01.010.031.06 الرعاية الصحية العمومية والاجتماعية 600
     الاجتماعيةالمصالح والمؤسسات  600

      
   6.273.273.62 022.652.22 . المصالح الاقتصادية23 

    066.701.11 المساهمة في التنمية الاقتصادية 681
   7.668.068.71  الأملاك الخاصة التابعة للبلدية، المنتجة للمداخيل 680

      
      
      
      
   052.324.302.20 757.484.24 . مصالح الجباية24 

   01.001.106.80 606.030.00 عائدات الجباية 601
   000.060.066.73  تخصيصات مصلحة الأموال المشتركة 600

      
      
   672.228.235.22 672.228.235.22 مجموع قسم التسيير 
     . الفائض852 
   672.228.235.22 672.228.235.22 مجموع متساو في النفقات والإيرادات 
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 قسم التجهيز والاستثمار الأبواب
 المصادقة الاقتراحات
 الإيرادات النفقات الإيرادات النفقات

   2.222.823.368.67 2.222.823.368.67 . برامج البلدية25 
   86.800.680.06 86.800.680.06 البناء والتجهيزات الإدارية 601
   030.870.030.01 030.870.030.01 الطرق 600
   036.600.073.03 036.600.073.03 الشبكات المختلفة 600
   007.000.006.00 007.000.006.00 التجهيزات المدرسية والرياضية والثقافية 608
   00.016.000.03 00.016.000.03 والاجتماعيةالتجهيزات الصحية  600
     التوزيع والنقل والمواصلات 600
   60.000.001.00 60.000.001.00 التعمير والإسكان 607
     التجهيز الصناعي والفني والسياحي 606
     المصالح الصناعية والتجارية 603

   2.22 2.22 . برامج لحساب الغير26 
     لفائدة المؤسسات العمومية البلديةبرامج  671
     برامج لفائدة الوحدات الاقتصادية البلدية 670
     برامج لفائدة الأطراف الأخرى 676

   46.244.853.05 46.244.853.05 العمليات الخارجة عن البرامج. 27 
   06.031.010.08 06.031.010.08 العمليات المنقولة وغير المنقولة الخارجة عن البرامج 661
     حركة الديون، دائنة أو مدينة 660
   06.770.606.60 06.770.606.60 العمليات الأخرى الخارجة عن البرامج 666

   2.266.838.002.20 2.266.838.002.20 مجموع قسم التجهيز والاستثمار 
     . الفائض65 
   2.266.838.002.20 2.266.838.002.20 مجموع متساو في النفقات والإيرادات 

 الحوصلة

   672.228.235.22 672.228.235.22 قسم التسيير 
   2.266.838.002.20 2.266.838.002.20 قسم التجهيز والاستثمار 
   2.737.237.257.23 2.737.237.257.23 موعالمج 
     . الفائض85 
   2.737.237.257.23 2.737.237.257.23 مجموع متساو في النفقات والإيرادات 

المصدر: الميزانية الإضافية لبلدية أولاد جلال



 دراسة لحالة ميزانية بلدية أولاد جلال: لثالفصل الثا

205 

ضافيةالإ للميزانية( 220 الباب) الفرعية الأبواب تفصيل(: 22رقم ) دولالج

220 2202 2202 2200 2203 2204 2205 2202 
 المصالح الأخرى الإجباري(الورشات )التقسيم  مصلحة الوثائق المحفوظة مصلحة الحسابات الأمانة العامة الديوان الهيئة التنفيذية البلدية المواد

 0.782.222.22 2.22 2.22 2.22 443.224.23  27.228.262.22 النفقات
711        
710        
713       0.111.111.11 

        
716        

        
701        

        
700       011.111.11 

        
700        

        
700        

        
701 06.363.171.66       

        
700 01.111.11       
700       31.111.11 
708   08.160.68     
700   011.111.11     
700       0.011.111.11 
706        
703        
780        
780        
780        
701        
706        
766        
766        
307        

        

 822.222.22   2.522.222.22    الإيرادات
611       311.111.11 

        
        
        
        

610        
        

606        
        

666    0.011.111.11    
        

306        
301 06.603.171.66  008.160.68  1.11 1.11 0.031.111.11 
301    0.011.111.11    
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 220 . وسائل المصالح الإدارية العامة220الباب  . المصالح غير المباشرة22المجموعة  

 تبيان المواد
 الميزانية الأولية

2 
 الاقتراحات التعديلات

 4الجديدة 
 المصادقة

 3التخفيض  0الزيادة  5
  02.742.255.20  6.586.202.33 25.370.242.66 النفقات 

      المنتجات الصيدلية 711
      المواد الغذائية 710
  0.111.111.11  011.111.11 0.011.111.11 لوازم المكاتب، والطباعة والتجليد 713

       
      اللوازم الأحرى 716

       
      الإيجار وتكاليف الكراء 701

       
  011.111.11  011.111.11  الصيانة والترميم في المؤسسة 700

       
      شراء العتاد والأدوات الصغيرة 700

       
      قسط التأمين على المنقولات وغير المنقولات 700

       
  06.363.171.66  0.677.101.88 00.680.101.77 الوظيفية لأعضاء المجلس التنفيذي البلديالتعويضات  701

       
  01.111.11  01.111.11  نفقات المهمة 700
  31.111.11   31.111.11 نفقات تسيير القابض 700
  08.160.68 07.610.16  71.111.11 التوثيق العام 708
  011.111.11 011.111.11  711.111.11 والمواصلات السلكية واللاسلكيةنفقات البريد  700
  0.011.111.11   0.011.111.11 نفقات العقود والمنازعات 700
      نفقات النقل 706
      تأمين المسؤولية المدنية 703
      أجور العمال المؤقتين 780
      الأجور المختلفة 780
      الاجتماعيةالتكاليف  780
      الضريبة المفروضة على الرواتب والأجور، والدفع الجزافي 701
      الضرائب والرسوم الأخرى 706
      المساهمات والخدمات الأخرى لفائدة الغير 766
      التكاليف الاستثنائية 766
      إنجازهاالتكاليف على السنوات المالية السابقة، المشاريع المتخلف  307

  0.322.222.22  2.22 0.322.222.22 الإيرادات 
  311.111.11   311.111.11 مبيعات المنتجات أو الخدمة )المحشر( 611

       
       
       
       

      النسخ الإدارية 610
       

      التحصيلات والإعانات والمساهمات الأخرى 606
       

  0.011.111.11   0.011.111.11 العائدات الاستثنائية )بيع حقوق دفاتر الشروط( 666
       

العائدات على السنوات المالية السابقة، المشاريع المتخلف  306
 إنجازها

     

  22.442.255.20  6.586.202.33 23.270.242.66 . فائض النفقات852 

      . فائض الإيرادات852 

المصدر: الميزانية الإضافية لبلدية أولاد جلال
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انطلاق لتسيير مصالح  ما يلاحظ عن الميزانية الإضافية أن مبالغها تكون كبيرة مقارنة بالأولية، وذلك لكون هذه الأخيرة 
للسنة المالية  البلدية وبعض المشاريع البسيطة إلى حين وصول الميزانية الإضافية. حيث بلغت نفقات قسم التسيير في الميزانية الأولية

 بلغت في الميزانية الإضافية بينمامن مجموع الميزانية الأولية،%68.86بمعدل دج،  038.066.300.60مبلغ  0100
في نفقات قسم التسيير  انخفاض، وبالتالي نلاحظ من مجموع الميزانية الإضافية %83.80 ، بمعدلدج 761.063.680.00

دج،  01.108.667.07بلغت في الميزانية الأوليةقسم التجهيز إذ على عكس نفقات من الميزانية الأولية إلى الميزانية الإضافية.
 .%70.00دج، بمعدل  0.177.383.000.60الميزانية الإضافية  ، بينما بلغت في%7.71بمعدل 

: بمبلغ مجموع موازنة عامة للإضافيةيقابله دج،  818.008.633.07: موازنة عامة للأولية بمبلغبمجموع وذلك  
 الأولية. دج.وعليه فإن البلدية تنتظر الميزانية الإضافية بفارغ الصبر لاستكمال وتغطية النقائص في 0.686.186.006.18

(، ونسبة ضئيلة توجه %68.86وما يلاحظ من النسب أن الميزانية الأولية غالب نفقاتها موجهة لقسم التسيير ) 
 (، أي المشاريع الصغيرة كالإنارة وغيرها.%7.71) لنفقات التجهيز

، وتوجه نسبة موجهة للمشاريع الكبيرة نوعا ما %70.00بينما الميزانية الإضافية فإن نفقات التجهيز بلغت نسبة  
 من نفقات الميزانية الإضافية لتغطية نفقات التسيير. 83.80%

قد تكون من باب إلى  لإيرادات أو النفقات،تعلقت با ة هامة وهي أنه هناك حالات تعديلات سواءكما نشير إلى نقط 
بموجب قرار صادر عن رئيس وهذا التعديل يكون  إلى مادة أخرى، أو من مادة بموجب مداولةوهذا التعديل يكون  باب آخر

 المجلس الشعبي البلدي.

 بلدية أولاد جلال كما يلي:محل الدراسة ل 0100حيث نجد هذه الحالات للسنة المالية  

 وتم  ،31وفي النفقة  110المادة في الإيراد  6001الباب الفرعي  600تم إلغاء المشروع في الباب  :الأولىالة الح
وفي الإيراد بدون تغيير  088المادة في النفقة  6661الباب الفرعي  666بمقتضاه تسجيل مشروع جديد في الباب 

 .06/10/0100جلسة  17/00، وتم تغييره طبقا للمداولة رقم 011
 

 00/00تحت رقم مداولة  17/01/0100نفس التغييرات بجلسة  :الثانيةالة الح.
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 0202للسنة المالية  الحساب الإداري المطل  الثالث:

حيث تظهر جميع  يتم إنجاز الحساب الإداري بالاستناد على المعطيات الخاصة بإنجاز المشاريع عند انتهاء السنة المالية، 
 المشاريع في الإيرادات بينما في النفقات تظهر في المشاريع المنجزة فقط.

الذي يعتبر حوصلة فعلية للسنة المالية، يتم التصويت عليه من  0100الحساب الإداري لسنة بعد الانتهاء من إعداد  
الميزانية الإضافية( بنفس مراحل التصويت  طرف أعضاء المجلس الشعبي البلدي. ويمر الحساب الإداري كسابقتيه )الميزانية الأولية،

 والمصادقة التي تطرقنا إليها سابقا.

من  10/17/0100محل الدراسة فإنه تم التصويت على الحساب الإداري بتاريخ  0100لية وبخصوص السنة الما 
 0100طرف المجلس الشعبي البلدي، ثم تم إرساله إلى الوالي للمصادقة عليه، حيث صودق على الحساب الإداري للسنة المالية 

لبلدية أولاد جلال فقد تم إرساله إلى  0100نة ونشير إلى أنه بعد المصادقة على الحساب الإداري لس .07/17/0100بتاريخ 
 .81/17/0100مجلس المحاسبة بتاريخ 

 والحساب الإداري كسابقتيه يرسل إلى الوالي مرفقا بمجموعة من الوثائق، وهي: 

 هما:و :مداولتين ولا:أ
 مداولة المصادقة على الحساب الإداري؛ 
  البلدية.مداولة الموافقة على حساب التسيير لأمين خزينة 

 وهي: ثانيا: ملحقات الحساب الإداري:
  (؛16: بطاقة حوصلة الإيرادات )انظر الملحق رقم 00قم ر ملحق 
  (؛01)انظر الملحق رقم  الية: حالة بواقي الإنجاز عند اختتام السنة الم86رقم ملحق 
 (؛00)انظر الملحق رقم  : كشف الباقي للإنجاز )الإيرادات(86 رقم ملحق 
  (؛00)انظر الملحق رقم  : وضعية الأموال الخاصة01رقم ملحق 
 (؛08)انظر الملحق رقم  : كشف اعتمادات فرع التسيير00 رقم ملحق 
 (؛00)انظر الملحق رقم  كشف تطور الإيرادات والنفقات 
  بطاقة الحسابETAT IC2 (.00)انظر الملحق رقم  الخاصة بالضرائب المباشرة 

، والذي يتم 00، ملحق 00، ملحق 01، ملحق 86، ملحق 86الإداري ملحق رقم ويرفق بالتوازي مع الحساب  
 إرساله إلى رقابة الوصاية )الولاية(.

: يخص بواقي الإنجاز ويتضمن بالتفصيل المواد والأبواب الفرعية للقيد الخاص بالأموال الخاصة، إضافة إلى 86رقم ملحق  -
حصلة وتكون مت تسديدها بسبب تدارك خطأ في الإيرادات بعد انقضاء آجال التسديدالنفقات المأخوذة على عاتق لبلدية ولم يتم 

 على تأشيرة المراقب المالي.
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 : خاص بالإيرادات يوضح المبالغ التي حصلت فعليا والباقية من التحصيل والتي سوف تُحصل.86 رقم وملحق 00رقم ملحق  -

هة المقيدة بتخصيص خاص، مثل الإعانة الخاصة بالتغذية المدرسية، : أموال خاصة وتتضمن الإعانات الموج01 رقم ملحق -
 منحة رمضان، منحة المسنين.

الاعتمادات المفتوحة تؤخذ من الميزانية الإضافية إضافة إلى  اعتمادات فرع التسيير، يتضمن خانة: كشف 00ملحق رقم  -
، وخانة مبلغ ارتباطات نهائية ارات تحويلات من مادة إلى مادة(سواء بالزيادة أو النقصان )إعانات، قر  التحصيلات الطارئة عليها

 .86نجاز(، وهي نفسها الملحق رقم )الالتزام الفعلي بالنفقة(، وخانة الاعتمادات )تحويل بواقي الإ

 .، مع إعطاء عينة عن أحد الأبواب كتوضيح0100للبلدية للسنة المالية  لحساب الإداريوالجدول الموالي يمثل ا 
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0202(: ملخص عن الحساب الإداري للسنة المالية 22الجدول رقم )

 موازنة المصالح والبرامج والعمليات الخارجة عن البرامج

 مصالح التسيير الأبواب
 لباقي للإنجازا الإنجازات التحديدات
 الإيرادات النفقات الإيرادات النفقات الإيرادات النفقات

 06.170.060.80 6.067.061.61 880.666.607.80 030.007.337.00 352.240.232.66 022.703.456.80 . المصالح غير المباشرة22 

 -  016.700.063.06 01.108.667.07 016.700.063.06 01.108.667.07 المصالح المالية 611

 -  60.073.663.00 008.007.600.06 60.073.663.00 008.007.600.06 أجور العمال الدائمين وتكاليفهم 610

 -  0.601.301.11 01.080.811.70 0.601.301.11 01.080.811.70 الإدارية العامةوسائل المصالح  610

 - 6.067.061.61 00.710.801.11 30.866.070.63 00.710.801.11 60.668.688.03 مجموع العقارات والمنقولات غير المنتجة للمداخيل 618

 07.668.061.80  0.086.031.11 08.000.060.76 03.080.001.80 08.000.060.76 الطرق 610

 0.160.110.11    0.160.110.11  الشبكات 610

       الأشغال بالوكالة 617

  222.433.442.52 228.032.853.08 28.257.353.04 228.032.853.08 028.422.820.75 . المصالح الإدارية22 

 - 016.610.63  0.600.783.86  7.001.801.00 المصالح الإدارية العمومية 601

 -      الأمن والحماية المدنية 600

 -   0.367.013.11  0.367.013.11 المساهمة في تكاليف التعليم 600

 - 016.600.606.68 003.086.308.03 33.008.670.03 003.086.308.03 063.106.000.00 المدرسية -المصالح الاجتماعية  608

 -   0.000.300.86  0.000.300.86 الشباب والرياضة والثقافة 600

  8.323.308.22 34.882.756.22 45.227.884.22 34.882.756.22 54.322.020.22 . المصالح الاجتماعية20 

 - 3.101.111.11 80.006.003.11 00.806.330.11 80.006.003.11 00.836.330.11 المساعدة الاجتماعية المباشرة 601

 - 808.803.11 808.803.11 0.071.111.11 808.803.11 0.608.803.11 والاجتماعيةالرعاية الصحية العمومية  600

       المصالح والمؤسسات الاجتماعية 600

        

 2.22 022.652.22 22.208.484.53 2.22 22.208.484.53 022.652.22 . المصالح الاقتصادية23 

 - 066.701.11    066.701.11 المساهمة في التنمية الاقتصادية 681

 -  00.603.030.08  00.603.030.08  الأملاك الخاصة التابعة للبلدية المنتجة للمداخيل 680

        

        

        

 285.840.08  073.582.262.24 707.484.24 073.774.222.30 707.484.24 . مصالح الجباية24 

 030.300.03 - 07.678.080.87 606.030.00 06.006.168.70 606.030.00 عائدات الجباية 601

 -  007.700.386.73  007.700.386.73  تخصيصات مصلحة الأموال المشتركة 600

        

        

 22.052.226.63 208.700.228.02 772.625.222.26 406.822.627.52 782.866.235.72 555.540.625.72 مجموع قسم التسيير 

    343.726.322.66  034.303.432.28 . الفائض852 

   77.2625.222.26 772.625.222.26 782.866.235.72 782.866.235.72 مجموع متساو في النفقات والإيرادات 
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قسم التجهيز  الأبواب
 والاستثمار

 الباقي للإنجاز الإنجازات التحديدات
 الإيرادات النفقات الإيرادات النفقات الإيرادات النفقات

  608.366.600.60 2.225.277.422.65 052.826.450.42 2.225.277.422.65 2.223.776.377.35 . برامج البلدية25 

  01.380.633.17 00.100.083.66 6.838.060.70 00.100.083.66 01.007.171.60 البناء والتجهيزات الإدارية 601

  006.300.010.60 036.000.106.00 06.860.000.80 036.000.106.00 036.000.106.00 الطرق 600

  006.663.603.00 030.011.763.86 70.068.078.00 030.011.763.86 030.100.030.07 الشبكات المختلفة 600

  807.008.006.60 010.067.361.17 30.301.336.17 010.067.361.17 010.010.087.63 التجهيزات المدرسية والرياضية والثقافية 608

  00.860.111.11 00.366.000.03 0.860.878.61 0.036.600.03 00.606.878.61 التجهيزات الصحية والاجتماعية 600

  - - - - - التوزيع والنقل والمواصلات 600

  00.000.870.68 70.000.001.00 86.701.300.00 70.000.001.00 70.000.036.00 التعمير والإسكان 607

  - - - - - التجهيز الصناعي والفني والسياحي 606

  - - - - - المصالح الصناعية والتجارية 603

     2.22 2.22 . برامج لحساب الغير26 

  - - - - - برامج لفائدة المؤسسات العمومية البلدية 671

  - - - - - لفائدة الوحدات الاقتصادية البلديةبرامج  670

  - - - - - برامج لفائدة الأطراف الأخرى 676

  46.352.822.27 48.268.056.85 2.682.622.58 48.268.056.85 48.242.403.55 . العمليات الخارجة عن البرامج27 

  06.006.000.00 06.818.016.08 07.130.33 06.818.016.08 06.818.016.08 العمليات المنقولة وغير المنقولة الخارجة عن البرامج 661

  - - - - - حركة الديون، دائنة أو مدينة 660

  06.010.836.60 03.670.606.60 0.780.007.61 03.670.606.60 03.686.600.00 العمليات الأخرى الخارجة عن البرامج 666

  722.032.736.22 2.253.045.747.52 062.578.263.22 2.253.045.747.52 2.252.827.822.22 مجموع قسم التجهيز والاستثمار 

    722.667.683.52  2.407.246.62 . الفائض65 

   2.253.045.747.52 2.253.045.747.52 2.253.045.747.52 2.253.045.747.52 مجموع متساو في النفقات والإيرادات 

 الحوصلة

 22.052.226.63 208.700.228.02 772.625.222.26 406.822.627.52 782.866.235.72 555.540.625.72 قسم التسيير 

  722.032.736.22 2.253.045.747.52 062.578.263.22 2.253.045.747.52 2.252.827.822.22 قسم التجهيز والاستثمار 

 22.052.226.63 228.260.735.20 2.803.862.666.66 688.327.672.42 2.843.222.783.02 2.627.362.426.62 المجموع 

    2.235.463.225.27  035.752.376.68 . الفائض85 

   2.803.862.666.66 2.803.862.666.66 2.843.222.783.02 2.843.222.783.02 مجموع متساو في النفقات والإيرادات 

جلالالمصدر: الحساب الإداري لبلدية أولاد 
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( للحساب الإداري220(: تفصيل الأبواب الفرعية )الباب 22الجدول رقم )

220 2202 2202 2200 2203 2204 2205 2202 
 المصالح الأخرى الورشات مصلحة الوثائق المحفوظة مصلحة الحسابات الأمانة العامة الديوان الهيئة التنفيذية البلدية المواد

 3.424.022.37    380.262.63  26.437.232.60 النفقات
711        
710        

        
        

713       0.666.173.16 
716        
701       30.800.03 
700        
700        
700        
701 07.086.686.70       
700        
700       06.387.11 
708        
700   830.170.78     
700       0.060.101.11 
706        
703        
780        
780        
780        
701        
706        
766        
766        
307        

        الباقي للإنجاز

 2.745.552.22   3.265.322.22    الإيرادات
611       0.600.001.11 

        
        

610        
        
        

601        
        
        

606        
666    8.070.811.11    
306        

        الباقي للإنجاز
301 07.086.686.70  830.170.78    0.773.606.86 
301    8.070.811.11    
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. المصالح غير 22المجموعة  
 المباشرة

 220 . وسائل المصالح الإدارية العامة220الباب 

 تبيان المواد
 نفقات مرتبطة بها غير مدفوعة المنجزة المحددة التقديرات

 إيرادات مثبتة للتحصيل

 الباقي للإنجاز الإنجازات التحديدات المجموع الترخيصات الخاصة الميزانية الإضافية
  02.034.322.60 02.034.322.60 02.742.255.20 2.22 02.742.255.20 النفقات 

       المنتجات الصيدلية 711
       المواد الغذائية 710

        
        

  0.666.173.16 0.666.173.16 0.111.111.11  0.111.111.11 لوازم المكاتب، والطباعة والتجليد 713
       اللوازم الأحرى 716
  30.800.03 30.800.03 30.800.03 30.800.03  الإيجار وتكاليف الكراء 701
  011.111.11   100.000.00- 011.111.11 الصيانة والترميم في المؤسسة 700
       شراء العتاد والأدوات الصغيرة 700
قسط التأمين على المنقولات وغير  700

 المنقولات
      

  07.086.686.70 07.086.686.70 06.363.171.66  06.363.171.66 البلديالتنفيذي التعويضات الوظيفية لأعضاء المجلس  701
  01.111.11   20.000- 01.111.11 نفقات المهمة 700
  06.387.11 06.387.11 31.111.11  31.111.11 نفقات تسيير القابض 700
     43.094.93- 08.160.68 التوثيق العام 708
  830.170.78 830.170.78 011.111.11  011.111.11 السلكية واللاسلكيةنفقات البريد والمواصلات  700
  0.060.101.11 0.060.101.11 0.031.686.70 31.686.70 0.011.111.11 نفقات العقود والمنازعات 700
       نفقات النقل 706
       تأمين المسؤولية المدنية 703
       أجور العمال المؤقتين 780
       الأجور المختلفة 780
       التكاليف الاجتماعية 780
       الضريبة المفروضة على الرواتب والأجور، والدفع الجزافي 701
       الضرائب والرسوم الأخرى 706
المساهمات والخدمات الأخرى لفائدة  766

 الغير
      

       التكاليف الاستثنائية 766
       لمالية السابقة، المشاريع المتخلفةالسنوات االتكاليف على  307

        

  4.222.852.22 4.222.852.22 4.222.852.22 0.622.852.22 0.322.222.22 الإيرادات 
  311.111.11    311.111.11 مبيعات المنتجات أو الخدمة )المحشر( 611

        
        

       النسخ الإدارية 610
        
        

601        
        
        

       التحصيلات والإعانات والمساهمات الأخرى 606
  8.070.811.11 8.070.811.11 8.070.811.11 0.770.811.11 0.011.111.11 العائدات الاستثنائية )بيع حقوق دفاتر الشروط( 666
       التكاليفعلىالسنواتالماليةالسابقة،المشاريعالمتخلفة 306

        

  25.303.452.60 25.303.452.60 26.832.325.20  22.442.255.20 . فائض النفقات852 

     0.622.852.22  . فائض الإيرادات852 

المصدر: الحساب الإداري لبلدية أولاد جلال
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يلاحظ عن الحساب الإداري أنه حوصلة حقيقية لأعمال البلدية، أي مقارنة ما تم تقديره مع ما تم إنجازه، ومن ثم ما  
 استخراج بواقي الإنجاز، سواء تعلق الأمر بالإيرادات أو النفقات.

في حين بلغت ، %08.06بنسبة دج،  003.600.663.00للنفقاتبلغت بواقي الإنجاز لقسم التسيير حيث  
بواقي الإنجاز لقسم التجهيز للنفقات  بلغت. بينما %0.08بنسبة وذلك دج،  06.001.007.78 للإيراداتالبواقي 

 دون وجود باقي الإنجاز للإيرادات.، %60دج، بنسبة  661.086.687.60

 ،%06.06بنسبة  دج، 603.670.680.00 للنفقات بينما بلغت مجمل بواقي الإنجاز لقسمي التسيير والتجهيز 
 .%0.08دج، بنسبة  06.001.007.78وبلغت مجمل بواقي الإيرادات 

وبين ما تم إنجازه فعليا، أي  وعليه فإن بواقي الإنجاز تحسب بالفرق بين الإيرادات والنفقات التي تم تحديدها وتقديرها 
 له فعليا.أو ما تم تحصي ما تم إنفاقه فعليا بين

، وهي نسبة مرتفعة، أي %60أن بواقي الإنجاز لقسم التجهيز هي  0100المالية ونلاحظ من الحساب الإداري للسنة  
 .0100نفقات لم يتم صرفها أو ديون لم يتم تسديدها ترحل إلى السنة المالية المقبلة 

 إليها ، مضافا 0100يمثل الميزانية الإضافية للسنة المالية المقبلة  0100ونشير إلى أن الحساب الإداري للسنة المالية  
الإضافات للنفقات والإيرادات الخاصة بتلك السنة المالية.
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 ودور أمين الخزينة البلدي كآخر مرحلة تنفيذ المبحث الثالث: تنفيذ الميزانية بشقّيها
قسم التسيير ومكتب قسم يتم تنفيذ ميزانية بلدية أولاد جلال في مصلحة المحاسبة التي تتكون من مكتبين هما: مكتب  

التجهيز. كل مكتب يتم تنفيذ الميزانية على مستواه في القسم الخاص به، سواء تعلق الأمر بالميزانية الأولية أو الإضافية بمراحل 
 .القسمين لكلا نتطرق إلى تنفيذ الميزانية بالتفصيل المواليوس. التنفيذ نفسها

 تنفيذ الميزانية لشق قسم التسيير :لمطل  الأولا

 يتم تنفيذ الميزانية الأولية بنفس مراحل تنفيذ الميزانية الإضافية كما يلي: 

)أبواب  600إلى  611مادة بمادة ابتداء من باب  0100الأخذ بالحسبان الاعتمادات المالية للميزانية الأولية للسنة المالية  (0
 مواد؛ قسم التسيير أو مصالح التسيير(، بحيث كل باب يحتوي على مجموعة

يتم إثبات المبالغ الموجودة في الميزانية الأولية أو الإضافية ببطاقة الالتزام، وعليه يتم إعداد بطاقة الالتزام لكل مادة، حيث  (0
 ب الفرعي والمادة:د( والباب والباتتضمن البطاقة المبلغ المتبقي )الرصيد الجدي

  ي أول بطاقة ، وه10/00محل الدراسة، هذه البطاقة تحمل الرقم  0100نأخذ عينة من بطاقة الالتزام للسنة المالية
)انظر الملحق رقم  10/10/0100بتاريخ  على مستوى مكتب تنفيذ قسم التسيير المالية سنةالتزام تم إعدادها لتلك ال

 الجدول التالي:(. وتتضمن هذه البطاقة 07

 الباب الباب الفرعي 713المادة  الرصيد القديم مبلغ العملية الرصيد الجديد

0.011.111.11 0.011.111.11 1.11 713 6106 610 
 بالمجموع. مبلغ العملية: هو الاعتمادات المخصصة لنفقة في الميزانية الأولية 
  العملية.الرصيد القديم: هو الفرق بين الرصيد الجديد ومبلغ 
 مساويا لمبلغ العملية لأنه لم يتم الإنفاق  الرصيد الجديد: وهو المبلغ المتبقي ويظهر دائما في بطاقة الالتزام للميزانية الأولية

 .(النفقة مطابقة للاعتماد)الفعلي، أي التأشيرة الأولية عليها من قبل المراقب المالي أي 
  العامة )قسم التسيير(. : وسائل المصالح الإدارية610عنوان الباب 
  المصالح الأخرى.6106عنوان الباب الفرعي : 
  لوازم المكتب والطباعة والتجليد.713عنوان المادة : 

الأولية، وهذا ما يركز  للاعتمادات المالية المحددة في الميزانية تكون مطابقة نستخلص مما سبق أن بطاقة الالتزام الأولى 
 .عليه المراقب المالي لمنح تأشيرته
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إعداد بطاقة الالتزام بناء على العقد المبرم مع الشخص الممون، ويتضمن المبلغ المحدد في العقد المبرم والمبلغ المتبقي من  (8
 .الاعتمادات المالية للميزانية الأولية

  وسائل  610بأن الاعتمادات المالية للباب  10/00في بطاقة الالتزام رقم رأينا سابقا  0100وبالنسبة للسنة المالية(
، فإن هذا المبلغ يتم صرفه على أجزاء، كل 0.011.111.11المصالح الإدارية العامة( المبلغ الإجمالي المخصص لها 

ل نفقة تمت فعليا للسنة المالية هو الحال أو جزء تحرر له بطاقة التزام يحدد فيها المبلغ والطرف المتعاقد مع البلدية.كما 
طية النفقة(. مؤشر عليها من المراقب المالي )كفاية الاعتمادات الأولية لتغ 10/00تحرير بطاقة الالتزام رقم  0100

 :10/00ذ من بطاقة الالتزام رقم والجدول التالي مأخو 

 الباب الباب الفرعي 713المادة  الرصيد القديم مبلغ العملية الرصيد الجديد

000.080.60 0.830.673.16 0.011.111.11 713 6106 610 
 .الرصيد القديم: وهو المبلغ الإجمالي الظاهر في الميزانية الأولية 
  مبلغ العملية: قيمة النفقة المحددة في العقد مع الطرف المتعاقد مؤسسة النصر ببسكرة، وكان مضمون العقد اقتناء اللوازم

 دج. 0.830.673.16البلدية، والمبلغ المحدد في العقد هو: المكتبية للإدارة 
  الرصيد الجديد: وهو المبلغ المتبقي من الاعتمادات، أي حاصل طرح الرصيد القديم )مبلغ الاعتمادات المحددة في

)الرصيد  000.080.60=  0.830.673.16 – 0.011.111.11الميزانية( ومبلغ العملية )المحدد في العقد(: 
 (.الجديد

بطاقة التزام يؤشر عليها المراقب المالي بعد مراقبتها من ناحية مطابقة النفقة للاعتمادات  لتنفيذ أي عملية )أي مادة( لابد من (0
 وإمضاء الآمر بالصرف ... إلخ.

 بعد تأشير المراقب المالي تصبح العملية المالية قابلة للتنفيذ كما يلي: (0

  :على البيانات الخاصة بالدائن، طبيعة الناتج  وهي من مهام رئيس البلدية، ويحتوي السندإصدار سند تحصيل الإيرادات
وترسل إلى  وتاريخ الالتزام، المالية ية، ومجموع المبلغ المستحق لكل سند يحمل رقم المادة والسنة، القاعدة الحساب)الإيراد(

، مثلا إذا تعلق إلا أنه هناك حالات يتم فيها تحصيل الإيراد دون سند للقيام بعملية التحصيل. أمين الخزينة البلدي
 الإيراد بالهبات والإعانات الممنوحة لفائدة البلديات؛

 :البلدي للقيام  التي يحررها أيضا رئيس البلدية، ويتم إرسالها إلى أمين الخزينة إصدار حوالات دفع في جانب النفقات
كما هو الحال للنفقة سابقة الذكر )اقتناء اللوازم المكتبية للإدارة( تم تحرير حوالة الدفع تتضمن مبلغ   ملية الدفع.بع

(.06لحق رقم المدج، وهكذا يتم إبراء ذمة البلدية )انظر  0.830.673.16الفاتورة السابقة المحدد بــ: 
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 : تنفيذ الميزانية لشق قسم التجهيزالمطل  الثاني

يتم تنفيذ الميزانية الأولية بداية من مطلع السنة المالية، كما هو الحال حسب معلومات قسم التجهيز بدأ التنفيذ في  
 ، وكانت الإجراءات كما يلي:13/10/0100الميزانية الأولية بتاريخ 

 ؛0100ادات الأولية للسنة المالية الأخذ بالحسبان للاعتم (0
 وتكون مطابقة للميزانية الأولية؛ ريرها حسب المشاريع المبرمجةإعداد بطاقة الالتزام حيث يتم تح (0
 ؛ازام للمراقب المالي للتأشير عليهترسل بطاقة الالت (8
 يبدأ التنفيذ الفعلي بعد التأشير على بطاقة الالتزام كما يلي: (0

  دج تخضع لإجراءات المناقصة )طلب  00.111.111الحالة الأولى: إذا كان مبلغ المشروع أكثر من
 العروض(، ويكون فيها الإشهار إجباريا، وتخضع لرقابة داخلية وخارجية؛

  دج يخضع للاستشارة، بمعنى إشهار  00.111.111الحالة الثانية: إذا كان مبلغ المشروع أقل أو يساوي
 محلي على مستوى مقر البلدية للمتعاملين، وتخضع لرقابة داخلية.

 ف:ويتم تمويل هذه المشاريع البلدية من طر  

 ؛PCDالمخطط الوطني للتنمية  (0
 ؛FCGSLصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية (0
 إعانات الولاية. (8

 يلي:ومات مكتب الصفقات العمومية فيمامعل وفقتتمثل الإجراءات المتعلقة بمشاريع قسم التجهيز إلى غاية إبرام العقد  

 واقتراح مشاريع البلدية حسب احتياجات أحياء البلدية؛يتم استدعاء المصالح التقنية ورؤساء الأحياء للتشاور  (0
 ؛مع رؤساء الأحياء، واجتماع مع الوالي، ومن ثم يوافق هذا الأخير على المشاريع المقترحة اجتماع ذلك يتم عقدبعد  (0
 حول المشاريع الموافق عليها؛ ترسل الولاية مراسلة إلى البلدية (8

 المشاريع كما يلي:تبدأ البلدية في مباشرة إجراءات  

 تطلب البلدية البطاقة التقنية من المصالح التقنية المختصة )بناء، أشغال عمومية، ري، تهيئة حضرية(؛ (0
والعرض التقني والعرض المالي، ويحضر من طرف المصلحة  تحضير دفتر الشروط: يتضمن هذا الدفتر ملف الترشح (0

 المتعاقدة )البلدية(؛
لدفتر الشروط إضافة إلى مراسلة الوالي وبطاقة تقنية، وكذا الإعلان على طلب العروض باللغتين يتم إعداد ثمانية نسخ  (8

مع الكتابة الدائمة )لجنة مراقبة الصفقات العمومية(  العربية والفرنسية، ويرسل هذا الملف إلى مصلحة الصفقات للدراسة
 مضافا إليه تقرير تقديم المشروع؛
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المشروع، وتنتهي بالتحفظ أو عدم  لمناقشة الصفقات وأعضاء اللجنة )ثمانية أعضاء( يعقد اجتماع مع رئيس لجنة (0
 التحفظ أو بالتعديلات؛

 يتم التأشير من طرف لجنة الصفقات على المشروع )الملف التقني والملف المالي(؛ (0
 ؛دج 00.111.111يتم الإعلان والنشر في جريدة النشر والإشهار إذا كان مبلغ الصفقة أكثر من  (7
 دفاتر الشروط، سحببعد الإعلان والنشر يتم  (6
وبحضور أصحاب  ،بعد عشرة أيام من تاريخ الإعلان عن طلب العروض يتم إرسال الدعوات إلى لجنة الفتح والتقييم (3

 وتمنح الصفقة إلى أقل عرض؛ ةالأظرفيتم فتح  العروض
الجدول الكمي والتفصيلي في أجل أقصاه عشرة  يتم إعداد طلب استكمال الوثائق للحائز على الصفقة بعد التأكد من (6

 إعداد مقررة رفض؛ أيام، أو يتم
، بناء عليها يتم إعداد الصفقة وإجراء يتم إعداد ملف تسجيل العملية يرسل إلى الولاية، هذه الأخيرة التي تعد المقررة (01

 للتأشير عليها من طرف رئيس الدائرة؛المداولة على مستوى المجلس الشعبي البلدي، ويتم إرسال المداولة إلى الدائرة 
ز، بعد إعداد الصفقة يتم إعداد أمر بإنجاز الأشغال، حسب كل نسبة الإنجاز شهريا يتم تحرير حوالة الدفع بالمبلغ المنج (00

 ترسل إلى أمين الخزينة البلدي.
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 تنفيذأمين الخزينة البلدي كآخر مرحلة دور : المطل  الثالث

كما تطرقنا سابقا أن بداية تنفيذ الميزانية تنطلق من الآمر بالصرف )المرحلة الإدارية(، والمتمثل بالنسبة للبلدية في رئيس  
تنفيذ الميزانية بتنفيذ النفقات )تحرير حوالات الدفع( أو تنفيذ الإيرادات )تحرير سندات  المجلس الشعبي البلدي، سواء تعلق

 التحصيل(، وهذا ينطبق على الميزانية الأولية أو الميزانية الإضافية التي هي مكملة للأولية.

المحاسبية( لدخولها حيز التنفيذ  ترسل الوثائق السابق ذكرها المحررة من الآمر بالصرف إلى أمين الخزينة البلدي )المرحلة 
 الفعلي، وبالتالي إبراء ذمة البلدية أو تحصيل حقوقها من الدائنين.

 يتواجد مقر أمين الخزينة البلدي في مقر بلدية أولاد جلال، ويشرف أمين الخزينة على المصالح التالية: 

فقات(، حيث نإيرادات( أو خروجها )المبالغ )ة الصندوق سواء بدخول مصلحة الصندوق )أمين الصندوق(: يتولى مهم (0
دج، وإذا تجاوز هذا المبلغ فتتم العملية عن طريق حساب  01.111تجاوز مبلغها نقدا ي لاأن هذه الأخيرة يجب أ

 بنكي.
مصلحة المحاسبة: تراقب الإيرادات والنفقات اليومية وإنجاز الحسابات دون التطرق إلى المواد والأبواب، سواء كانت  (0

 .العمليات المالية المنجزة عن طريق الصندوق أو الحساب البريدي أو الحساب البنكي
مصلحة التسيير: وهي المصلحة التي تقوم بحساب الرصيد بناء على حوالات الدفع وسندات التحصيل، وإعداد حساب  (8

 التسيير في نهاية السنة المالية.
 ن طرف وزارة المالية.نشير إلى أن أمين الخزينة البلدي هو موظف معين م 
 بتنفيذ العمليات عبر مقابلة شفهية تم التوصل لتحديد مهامه وحسب المعلومات المقدمة من طرف أمين الخزينة البلدي 

 المالية من خلال الإجراءات التالية:
للخزينة العمومية، ل أمين الخزينة البلدي على نسخة من الميزانية )سواء أولية أو إضافية( من المديرية الجهوية يتحص (0

 لانطلاق عملية التنفيذ )شهر جانفي بالنسبة للميزانية الأولية(.
يتم استقبال حوالات الدفع المرسلة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، وتتمثل أول حوالة مستلمة في الحوالة  (0

 المتضمنة نفقة أجور المستخدمين.
 ع من حيث أن النفقة مقيدة في مادتها وبابها الصحيح مقارنة مع الميزانيةيراقب ويراجع أمين الخزينة البلدي حوالات الدف (8

 المعتمدة، وكذا مطابقة النفقة للاعتماد المالي وعدم تجاوزها له، إضافة إلى إمضاء وختم رئيس المجلس الشعبي البلدي.
بنفس طريقة الميزانية الأولية فيما يخص يستمر تنفيذ الميزانية الأولية إلى غاية وصول الميزانية الإضافية، ويتم تنفيذها  (0

 حوالات الدفع.
يتلقى أمين الخزينة البلدي سندات التحصيل من الآمر بالصرف فيما يخص الإيرادات والمتمثلة في: رخص البناء، حقوق  (0

 أن يكون شكلدفاتر الشروط )للمشاريع(، حق الحفر، حق المحشر، كراء محلات البلدية )شهريا( ... إلخ.ويمكن 
 البلدية ما يلي: سندات التحصيل المرسلة من



 دراسة لحالة ميزانية بلدية أولاد جلال: لثالفصل الثا

242 

 رقم المداولة وتاريخها.سعر الوحدة، المبلغ الواجب، الكمية، لتسديد: يتضمن اسم الملزم بالدفع، سببهأمر با ، 
  كشف تحصيل الإيرادات للتنمية من قسم التجهيز(pcp):السنة، يتضمن هذا الكشف طبيعة المشروع ،

 مبلغ السند.المادة في الميزانية، 
يقوم أمين الخزينة البلدي بتسجيل كل إيراد وكل نفقة في مادتها وبابها في سجل خاص بالعمليات المالية يوما بيوم، سواء  (7

تعلق الأمر بعملية النفقة أو بعملية الإيراد، وفي نهاية كل شهر يغلق الحساب الشهري بمجموع الإيرادات ومجموع 
سجل الخاص بالعمليات المالية التي يدون فيها أمين الخزينة البلدي كل إيراد وكل نفقة نشير إلى أن هذا الو  النفقات.

مقسم ومصنف إلى أبواب ومواد، وكل مادة يسجل فيها بالتفصيل أسماء الأشخاص والمبالغ المتعلقة بتلك النفقة أو 
 الإيراد.

في السنة التي تلي السنة المالية  يير الذي تمقام أمين الخزينة بإعداد حساب التس 0100بعد انتهاء السنة المالية  (6
 لس المحاسبة.كتابة الضبط للغرفة الإقليمية لمج(، ويمضى من طرفه ويرسل إلى  80/18/0100)
، وهذا 80/18/0100، تنتهي هذه الفترة في 0100ويجدر بنا الإشارة إلى أنه هناك فترة تكميلية للسنة المالية  

 حوالات عالقة بسبب أخطاء وتصحيحها ويتم تسويتها في الفترة التكميلية.لحالات معينة مثل وجود 

العامة  دية، والجدول أدناه يوضح الميزانيةوعليه نستنتج أن حساب التسيير هو بمثابة الحساب الإداري على مستوى البل 
 :0100لحساب التسيير للسنة المالية 

 0202ير للسنة المالية (: الميزانية العامة لحساب التسي20الجدول رقم )
 النتيجة أعمال الميزانية

 32/20/0202النتيجة في  نتيجة الأشغال خارج الميزانية
 32/20/0202: غاية إلى 32/20/0202إلى غاية:  قسم التسيير

 1.11 80/00/0100الفائض في  016.700.063.06 016.700.063.06 الفائض المرحل من السنة السابقة
 1.11 إجمالي الإيرادات 370.670.701.66 676.108.388.00 المحققةالإيرادات 

 1.11 نفقات 661.700.606.07 760.763.080.70 إجمالي الإيرادات
 1.11 الإيرادات الفائضة 007.306.716.01 870.600.071.86 إجمالي النفقات

 1.11  808.667.800.77 816.610.060.00 الرصيد
  حد التسبيقات   قسم التجهيز والاستثمار
الفائض المرحل من السنة 

 السابقة
 83.686.607.01 80/00/0100المتبقي من  387.107.070.16 387.107.070.16

 0.076.800.31 المصروفات 006.066.037.00 030.070.638.00 الإيرادات المحققة
 01.016.066.11 إجمالي التسبيقات 0.108.000.606.07 0.103.813.000.08 إجمالي الإيرادات
 1.11 التسويات 070.063.178.66 000.000.000.00 إجمالي النفقات

 01.016.066.11 المتبقي بعد التسوية 660.776.738.00 660.668.303.76 الرصيد
  80/00/0100الوضعية المحاسبية في    نتيجة أعمال الميزانية

 الفائض من السنة السابقة
 الإيرادات أو النقص( )زيادة

 0.110.671.718.13 الفائض العام للسنة السابقة 0.108.611.006.03 0.108.611.006.03

 706.810.307.06 الإيرادات العامة 631.070.016.83 706.810.307.06 الإيرادات المحققة
 0.700.177.006.76 الإنجازات العامة 0.308.370.777.77 0.768.117.860.36 إجمالي الإيرادات

 033.667.803.68 المتبقي بعد التسوية 73.386.6760.66 036.817.660.68 النفقاتإجمالي 
 0.170.061.001.60 إجمالي الفائض من الإيرادات 0.080.078.668.06 0.010.766.866.60 الرصيد )الفائض(

 المصدر: مصلحة قسم التسيير )أمين الخزينة البلدي(
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لإجمالي لقسمي التسيير والتجهيز خلال نجده يظهر كافة الإيرادات والنفقات با خلال الموازنة العامة لحساب التسيير نم 
دج، وهو حاصل الفرق بين  816.610.060.00مبلغا قيمته  0100حيث بلغ رصيد قسم التسيير سنة السنة المالية المعنية.

 ات.( وبين مجموع النفق0100+ إيرادات سنة  0101الإيرادات )الإيرادات المرحلة من سنة 

دج، وهو حاصل الفرق بين الإيرادات  660.668.303.76قيمة  0100أما رصيد قسم التجهيز فقد بلغ سنة  
 ( وبين النفقات.0100+ إيرادات سنة  0101)الإيرادات المرحلة من سنة 

دج وهو مجموع رصيد  0.170.061.001.60مبلغ:  0100حيث بلغ الرصيد النهائي لحساب التسيير سنة  
 .0100التسيير والتجهيز، حيث يرحل هذا المبلغ للسنة المالية قسمي 

ويجدر بنا الإشارة إلى أن هناك حالات يتم فيها رفض أمين الخزينة البلدي لدفع الحوالات، حيث يقوم بتحرير مذكرة  
لبلدية أولاد  عبي البلديبلغ عدد مذكرات الرفض المرسلة إلى رئيس المجلس الش،وقد إلى حين تعديل وتصحيح الحوالة رفض مؤقتة

 وسنأخذ عينة للتوضيح عن مذكرة رفض من كل قسم كما يلي: .خمسة عشر مذكرة رفض مؤقت جلال

، تحت رقم 10/00/0100 بتاريخ 0100كانت أول مذكرة رفض محررة لقسم التسيير للسنة المالية   أولا: قسم التسيير:
مبررات الرفض بالتفصيل، تطبيقا للرقابة القانونية على شرعية النفقات، وتضمنت حوالة وحيدة خاطئة مع تعداد ، 000/00

 :(03)انظر الملحق رقم  وذلك كما يلي وحسب النموذج المعطى من أمين الخزينة البلدي

  دج: 300.308.11، بمبلغ 16/01/0100 : بتاريخ001الحوالة رقم 
 ؛بطاقة التزام الملحق .0
 ؛10/01بطاقة أصلية  .0
 الخدمات.مختصر نهاية  .8

 دج. 300.308.11، مبلغ الحوالة 307المادة  618، الباب في تنظيف مقر البلدية 001* وتتمثل طبيعة النفقة للحوالة رقم 

، تحت رقم 08/13/0100بتاريخ  0100كانت أول مذكرة رفض محررة لقسم التجهيز للسنة المالية   :: قسم التجهيزثانيا
حوالات خاطئة مع تعداد مبررات الرفض بالتفصيل، تطبيقا للرقابة القانونية على شرعية  ، وتضمنت هذه المذكرة سبع30/00

 :لبلديالنموذج المعطى من أمين الخزينة احسب ، وذلك كما يلي و النفقات

  13/13/0100بتاريخ  :10الحوالة رقم: 
 ؛تصحيح رقم البرنامج على الحوالة .0
 نقص بند من بنود الصفقة )بنك محل الوفاء(؛ .0
 نقص الأمر بالتحويل. .7
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  01/13/0100: بتاريخ13الحوالة رقم: 
 نقص تاريخ التصريح بالاكتتاب ورسالة العرض؛ .0
 وجود خطأ في الجدول الوحدوي بالأسعار؛ .0
 قائمة العتاد المراد تصليحه مع ترقيمه؛ .8
 قائمة التزويد النظري. .0

 بتاريخ :01الحوالة رقم... : 
 المتعاقدة؛إمضاء العقد من طرف المصلحة  .0
 نقص تاريخ الحوالة؛ .0
 لمبلغ الأشغال للمقاولة المعنية بالإنجاز. مبلغ الأشغال خارج الرسم على الكشف الكمي غير مطابق .8

 01/13/0100: بتاريخ00الحوالة رقم: 
 مبلغ الأشغال خارج الرسم على الكشف الكمي غير مطابق لمبلغ الأشغال للمقاولة المعنية بالإنجاز. .0

  01/13/0100: بتاريخ00رقمالحوالة: 
 مبلغ الأشغال خارج الرسم على الكشف الكمي غير مطابق لمبلغ الأشغال للمقاولة المعنية بالإنجاز؛ .0
 إرفاق محضر استلام للمقاولة المعنية بالمتابعة؛ .0
 تصحيح مبلغ القيمة المضافة على العقد. .8

 01/13/0100: بتاريخ08الحوالة رقم: 
 نقص التقرير التقديمي؛ .0
 نقص محاضر الاستشارة. .0

  00/16/0100: بتاريخ17الحوالة رقم: 
 تأشيرة المصالح التقنية المختصة على الوضعية. .0

حسب ترتيب الحوالات  كما يلي  أعلاه لقسم التجهيز يجدر بنا توضيح طبيعة النفقات للحوالات الواردة بمذكرة الرفض 
 :في المذكرة

 0101/000 إنجاز وتجهيز مطعم مدرسي بالمدرسة الابتدائية عطية قويدر، برنامج رقم: دراسة 0( طبيعة النفقة للحوالة رقم 0
 دج. 0.000.601.11، مبلغ الحوالة 031 المادة 608الباب 

 600الباب  10/0100البلدية، برنامج رقم  حظيرة : اقتناء قطع غيار من أجل إعادة تأهيل3( طبيعة النفقة للحوالة رقم 0
 دج. 0.000.600.11، مبلغ الحوالة 031المادة 

 600الباب  78/0106: تعبيد بالخرسانة الزفتية عبر شوارع حي سليمان عميرات، برنامج رقم 01( طبيعة النفقة للحوالة رقم 8
 دج. 000.066.11 ، مبلغ الحوالة011المادة 
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 600الباب  06/0106: تعبيد بالخرسانة الزفتية عبر شوارع حي هواري بومدين، برنامج رقم 00ة رقم ( طبيعة النفقة للحوال0
 دج. 070.000.11الحوالة  ، مبلغ031المادة 

 600 الباب 0106/07، برنامج رقم 0600 ماي 3: تعبيد بالخرسانة الزفتية عبر شوارع حي 00( طبيعة النفقة للحوالة رقم 0
 دج. 067.067.11الحوالة  ، مبلغ031 المادة

الباب  60/0101بالخزائن والأدراج، برنامج رقم  المعزولة : تجهيز المدارس الابتدائية بالمناطق08للحوالة رقم  ( طبيعة النفقة7
 دج. 666.111.11الحوالة  ، مبلغ000المادة  608

: ترميم وإعادة الاعتبار للسور الخارجي للمدرسة الابتدائية شالة عبد الله، برنامج رقم 7( طبيعة النفقة للحوالة رقم 6
 دج. 8.163.671.11 ، مبلغ الحوالة000المادة  608، الباب 78/0101

إلا نسبة قليلة تخص  ما يلاحظ عن مذكرات الرفض المعدة من طرف أمين الخزينة البلدي أغلبها تخص قسم التجهيز، 
 وهذا لارتباط قسم التجهيز بالمشاريع والاستثمارات. قسم التسيير،

بين الآمر بالصرف  هناك تناسق وتنظيم لتنفيذ العمليات الماليةمما سبق ومن خلال دراستي الميدانية توصلت إلى أن  
والمحاسب العمومي في البلدية، فإن أخطأ أو سها الأول يقوم الثاني بإرسال مذكرات رفض مؤقت، إلى حين تعديل الأخطاء 

.وتصحيحها
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 :خلاصة الفصل

 لميزانية بلدية أولاد جلال توصلت إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات تخضع لها ميزانيةخلال دراستي الميدانية من  
، مرورا بعدة مراحل لعل أولاها يتمثل في تحضير الميزانية الأولية ابتداء من السنة المالية التي تسبق البلدية، من حيث الإعداد والتنفيذ

من خلال اجتماع رؤساء المصالح والأمين العام لتقديم اقتراحات حول الميزانية الأولية، ثم  ،أكتوبر 80قبل  السنة المالية المعنية
 مشروع الميزانية لمداولة المجلس الشعبي البلدي، ثم المصادقة عليه، ومن ثم الانطلاق في إجراءات تنفيذ الميزانية الأولية. يعرض

جوان من طرف مصالح الميزانية  00قبل  إعداد الميزانية التكميلية )الميزانية الإضافية( خلال السنة المالية المعنية يلي ذلك 
من تقريبا نفس مراحل الميزانية الأولية، من التحضير والإعداد والعرض على مداولات المجلس الشعبي  تتضالتي ،في البلديات

 البلدي، ثم المصادقة عليها.

الذي يعتبر حوصلة فعلية لميزانية  ،لإداريبحسابين: الأول على مستوى البلدية ويتمثل في الحساب ا السنة المالية وتختتم 
لإقليمية أمين الخزينة البلدي. هذان الحسابان اللذان يرسلان إلى كتابة الضبط للغرفة ا والثاني حساب التسيير على مستوى البلدية،

 .كما سبق بيانهالمختصة بمجلس المحاسبة، بغرض الرقابة البعدية  



 

 

ةــخاتمال
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 الخاتمة

لموضوع المحاسبة العمومية وإجراءاتها المطبقة في البلديات الجزائرية، اتضح لي جليا أن  على ضوء الدراسة التي قمت بها 
المحاسبة العمومية تعتبر مجموعة القواعد التي تنظم الإدارة المالية للدولة والمؤسسات العمومية الخاضعة للمحاسبة العمومية، وكذا 

 لصرف والمحاسبين العموميين.تنظم وظيفة الآمرين با

حيث نجد أن البلدية هي من ضمن تصنيف المؤسسات العمومية الإدارية غير الهادفة للربح، هذا التصنيف جعلها من  
 بين المؤسسات التي تستعمل المحاسبة العمومية كآليات لإعداد وتنفيذ ومراقبة ميزانية البلدية.

من شق يها الإيرادات والنفقات بمرحلتين أساسيتين هما: المرحلة الإدارية من مهمة وحيث يمر تنفيذ ميزانية البلدية لكلٍ  
الآمر بالصرف المتمثل في رئيس المجلس الشعبي البلدي، والمرحلة المحاسبية من مهمة المحاسب العمومي المتمثل في أمين الخزينة 

 البلدي.

وانطلاقا من الفرضيات المعتمدة، تم استخلاص مجموعة من ومن خلال ما تم دراسته في الجانبين النظري والتطبيقي،  
 النتائج المتعلقة بالدراسة، واقتراح توصيات تساهم في إثراء الدراسات المستقبلية في نفس موضوع دراستي.

 أولا: نتائج الدراسة
 من خلال الدراسة النظرية والميدانية تم استخلاص النتائج التالية: 

  الذي يعتبر أساس القواعد  00-61الجزائر إطار قانوني خاص بها، يتجسد في القانون رقم للمحاسبة العمومية في
 القانونية المتعلقة بالمحاسبة العمومية؛

 المحاسبة العمومية هي المرجع الأساسي والقانوني الذي يعتمد عليه الأعوان المكلفون بتنفيذ ميزانية البلدية؛ 
  تقديريات )الميزانية الأولية(، وتختتم بميزانية فعلية تعبر عن حقيقة البلدية )الحساب ميزانية البلدية تنطلق من ميزانية

 الإداري(؛
  مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف ووظيفة المحاسب العمومي الذي هو من أهم مبادئ المحاسبة العمومية يتضح جليا في

ين الخزينة البلدي، حيث نجد أن الأول شخص البلدية، من خلال الفصل بين مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي وأم
، لكل منهما مهام خاصة به منتخب تابع لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، والثاني موظف معين من طرف وزارة المالية

 ؛الأول مهمة نتهاءبا الثاني مهمة تبدأ حيثومنفصلة عن الآخر،
  من التبديد، وترشيد الإنفاق الهدف الأساسي للمحاسبة العمومية هو الحفاظ على المال العام من الاختلاس، وحمايته

 ؛العمومي
 الرقابة السابقة على تنفيذ ميزانية البلدية عن طريق المراقب المالي تعتبر رقابة وقائية تترجم من خلال التأشيرات الممنوحة 

 .على الالتزامات
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 ختبار الفرضياتثانيا: ا
والتي مفادها أن للمحاسبة العمومية إطار قانوني خاص بها، من خلال دراستي توصلت أن للمحاسبة العمومية  :الفرضية الأولى

المتعلق بالمحاسبة العمومية، هذا الأخير الذي يعد بمثابة أرضية للإجراءات  00-61إطار قانوني خاص بها، يتجسد في القانون رقم 
 خلال أعوانها الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين.التي تعتمد عليها المؤسسات العمومية، من 

والتي تمثلت في أن للمحاسبة العمومية دور في ضبط إجراءات تنفيذ العمليات المالية، من خلال دراستي توصلت  الفرضية الثانية:
يود القانونية التي تضبط وتقيد مهام إلى أن المحاسبة العمومية لها دور في ذلك، من خلال القوانين التي تعتبر بمثابة مجموعة من الق

 والتزامات ومسؤوليات كل من المحاسب العمومي والآمر بالصرف في تنفيذ العمليات المالية.
والتي تمثلت في وجود أعوان متخصصين كلٌ في مهامه مكلفون بتنفيذ العمليات المالية والرقابة عليها، ولقد  الفرضية الثالثة:

أن هناك أعوانا مكلفين بتنفيذ العمليات المالية، وهم: الآمر بالصرف يشرف على المرحلة الإدارية، توصلت من خلال الدراسة 
 والمحاسب العمومي يشرف على المرحلة المحاسبية، والمراقب المالي يشرف على الرقابة السابقة على تنفيذ الميزانية.

المحاسبة العمومية في ميزانية البلدية، ومن خلال دراستي وخاصة التي تمثلت في كون أنه يتم تطبيق إجراءات  الفرضية الرابعة:
بداية من التحضير ثم الإعداد ثم التصويت ثم المصادقة على الميزانية وأخيرا تنفيذها والرقابة  يدانية، توصلت إلى أنه يتم تطبيقهاالم

، البلدي باعتباره آمرا بالصرف في البلدية عليها. وكذلك توصلت إلى أن هناك إجراءات مطبقة من طرف رئيس المجلس الشعبي
ات المطبقة من طرف المراقب المالي من خلال واجراءإجراءات مطبقة من طرف أمين الخزينة البلدي باعتباره محاسبا عموميا، و 

 التأشيرة التي يمنحها .
 ثالثا: الاقتراحات والتوصيات

 تقديم الاقتراحات والتوصيات التالية:انطلاقا من النتائج المتوصل إليها من الدراسة يمكن  
 ؛التوجه إلى الإصلاح الميزانياتي المحلي وإعطاء البلدية نصيبا من الإصلاحات 
 ضرورة ترسيخ مبدأ الشفافية في تسيير الأموال العمومية من أجل تحقيق النجاعة والفعالية في تنفيذ ميزانية البلدية؛ 
 للرقابة من أجل المتابعة المستمرة للحالة المالية لميزانيات البلديات الجزائرية؛ ضرورة انتهاج نظم معلوماتية قوية ومحكمة 
  ضرورة تكوين الأعوان العموميين حتى يتمكنوا من فهم التقنيات المتعلقة بكيفية تسيير المال العام، وخاصة في ظل توجه

ة أهداف، من خلال إصدار القانون العضوي رقم الجزائر إلى الإصلاح الميزانياتي والانتقال من محاسبة وسائل إلى محاسب
 ، والذي يرجح أن تصل إصلاحات الجزائر في المستقبل القريب إلى إصلاح ميزانية الجماعات المحلية؛03-00

  ضرورة تقليص الفجوة بين الإيرادات المتوقعة والنفقات المتوقعة، من خلال محاولة انتهاج طرق محاسبية جديدة لا تعتمد
 ديرات بقدر ما تعتمد على معطيات دقيقة؛على التق

  ؛بالبلدياتالميزانية  مصالحتعزيز آليات الرقمنة في 
 ضرورة إصلاح المالية والجباية المحلية؛ 
 تثمين ممتلكات البلدية وضرورة تحيينها، وتطوير آليات الرقابة؛ 
 ية الشركات الخاصة الهادفة ميزان في الحالققين ماليين ومحاسبين للتدقيق في ميزانية البلدية، كما هو ضرورة تكوين مد

 للربح.
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 رابعا: آفاق الدراسة
من خلال هذه الدراسة التي تطرقت فيها إلى واقع تطبيق إجراءات المحاسبة العمومية في ميزانية البلديات الجزائرية، من  

يتعلق بموضوع الدراسة، فهذا لا يعني خلوها من عدة جوانب سواء كانت النظرية أو التطبيقية أو القانونية، محاولة الإلمام بكل ما 
أي نقائص أو قصور، تاركة لزملائي الباحثين في المستقبل الاستمرار في البحث، ومعالجة النقائص التي تشوب دراستي، والتي لم 

 أتمكن للوصول إليها لأي سبب كان، ولعل أهمها ما يلي:

الذي يجسد حرص  10/16/0103المؤرخ في  00-03رقم  تطبيق مشروع القانون العضوي البحث عن انعكاسات  (0
 السلطات العليا على الإصلاح الميزانياتي، الذي ينعكس إيجابيا على تحقيق التنمية المحلية والتسيير الأمثل للمال العام؛

ونص  0103، رغم أن صدوره سنة 0108في سنة  00-03البحث عن أسباب عدم تطبيق القانون العضوي رقم  (0
 مجرد حبر على ورق؛، وهل أن صدوره كان 0108يطبق في سنة لى أن ع

 يات.في البلد لميزانياتيتبني مشروع قانون جديد للمحاسبة العمومية قائم على الإصلاح االبحث عن ضرورة  (8
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 الصفحة المحتويات
  إهداء

  شكر وعرفان

  الملخص

  قائمة الجداول

  قائمة الأشكال

  قائمة الملاحق

  قائمة المختصرات

 ه-أ مقدمة

 2 الجزائر في العمومية للمحاسبة والقانوني النظري الإطار: الأول الفصل

 0 الجزائر في العمومية المحاسبة ماهية: الأول المبحث

 0 خصائصها و العمومية المحاسبة مفهوم: الأول المطلب

 0 العمومية لمحاسبةا سسوأ مبادئ: الثاني المطلب

 0 العمومية المحاسبة مبادئ: الأول الفرع

 7 العمومية المحاسبة أسس: الثاني الفرع

 6 أهدافها و العمومية المحاسبة تطبيق مجال: الثالث المطلب

 6 العمومية المحاسبة تطبيق مجال: الأول الفرع

 3 العمومية المحاسبة أهداف: الثاني الفرع

 6 العمومية للمحاسبة التقني و القانوني الإطار: الرابع المطلب

 6 العمومية للمحاسبة القانوني الإطار: الأول الفرع

 6 العمومية للمحاسبة التقني الإطار: الثاني الفرع

 01 العمومية المحاسبة نظام مكونات: الثاني المبحث

 01 العمومي المحاسبي النظام: الأول المطلب

 00 العامة الموازنة نظام: الثاني المطلب

 08 المالية الرقابة نظام: الثالث المطلب
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 00 المالية العمليات بتنفيذ المكلفون الأعوان: الثالث المبحث

 00 بالصرف الآمر: الأول المطلب

 00 لصرفبا الآمر تعريف: الأول الفرع

 00 بالصرف الآمرين تصنيف: الثاني الفرع

 00 بالصرف الآمر مهام: الثالث الفرع

 06 العمومي المحاسب: الثاني المطلب

 06 العمومي المحاسب تعريف: الأول الفرع

 06 العموميين لمحاسبينا تصنيف: الثاني الفرع

 03 العمومي المحاسب مهام: الثالث الفرع

 06 المالي المراقب: الثالث المطلب

 06 المالي المراقب تعريف: الأول الفرع

 06 المالي المراقب لمنصب المترشحين أصناف: الثاني الفرع

 01 المالي المراقب مهام: الثالث الفرع

 00 الصرف وكلاء: الرابع المطلب

 00 الصرف وكيل تعريف: الأول الفرع

 00 الصرف وكلاء تعيين يفياتك  :الثاني الفرع

 00 الصرف وكلاء مهام: الثالث الفرع

 00 المحاسبية المالية العمليات على المطبقة الرقابة أنواع: الرابع المبحث

 00 أنواعها و أهدافها و المالية الرقابة مفهوم: الأول المطلب

 00 المالية الرقابة مفهوم: الأول الفرع

 00 أنواعها و المالية الرقابة أهداف: الثاني الفرع

 06 الإدارية الرقابة: الثاني المطلب

 06 العمومي المحاسب رقابة: الأول الفرع

 06 المالي المراقب رقابة: الثاني الفرع

 81 للمالية العامة المفتشية رقابة: الثالث الفرع
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 80 السياسية الرقابة و القضائية الرقابة: الثالث المطلب

 80 القضائية الرقابة: الأول الفرع

 88 ةالسياسي الرقابة: الثاني الفرع

 80 الجديد العمومية المحاسبة وقانون الميزانياتي الإصلاح و IPSASم العا للقطاع الدولية المحاسبة معايير: الخامس المبحث

 IPSAS 80من المعايير بعض و أهدافها و العام للقطاع الدولية المحاسبة معايير مفهوم: الأول المطلب

 80 العام للقطاع الدولية المحاسبة معايير مفهوم: الأول الفرع

 IPSAS 87 العام للقطاع الدولية المحاسبة معايير أهداف: الثاني الفرع

 IPSAS 83العام للقطاع الدولية المحاسبة معايير بعض: الثالث الفرع

 86 (المتبناة المتطلبات،المعايير) الجزائرية البيئة في العام للقطاع الدولية المحاسبية المعايير تطبيق: الثاني المطلب

 86 الجزائرية البيئة في العام للقطاع الدولية المحاسبية المعايير تطبيق متطلبات: الأول الفرع

 01 الجزائر في المتبناة المعايير: الثاني الفرع

 00 الجديد العمومية المحاسبة وقانون الميزانياتي الإصلاح: الثالث المطلب

 00 العمومية المحاسبة إصلاح و الميزانياتي الإصلاح إلى الجزائر توجه أسباب و دواعي: الأول الفرع

 00 الإصلاح محاور وأهم الجديد العمومية المحاسبة قانون مشروع تبني و الميزانياتي الإصلاح أهداف: الثاني الفرع

 07 لالفص خلاصة

 47 البلدية في العمومية للمحاسبة الإجرائي الإطار: الثاني الفصل

 03 للبلدية المفاهيمي الإطار: الأول المبحث

 03 خصائصها و البلدية مفهوم: الأول المطلب

 06 وهيئاتها البلدية صلاحيات: الثاني المطلب

 06 البلدي الشعبي المجلس: الأول الفرع

 08 البلدي الشعبي المجلس رئيس: الثاني الفرع

 00 للبلدية العام الأمين ينشطها إدارة: الثالث الفرع

 00 البلدية على (الوصاية)الرقابة: الثالث المطلب

 07 مكوناتها و وثائقها و البلدية لميزانية المفاهيمي الإطار: الثاني المبحث

 07 (التعريف،الخصائص،المبادئ) البلدية ميزانية: الأول المطلب
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 07 البلدية ميزانية تعريف: الأول الفرع

 06 البلدية ميزانية خصائص: الثاني الفرع

 03 البلدية ميزانية مبادئ: الثالث الفرع

 06 وأقسامها البلدية ميزانية وثائق: الثاني المطلب

 06 البلدية ميزانية وثائق: الأول الفرع

 71 البلدية ميزانية أقسام: الثاني الفرع

 70 البلدية ميزانية مكونات: الثالث المطلب

 70 البلدية ميزانية إيرادات: الأول الفرع

 73 البلدية ميزانية نفقات: الثاني الفرع

 61 البلدية في العمومية المحاسبة تطبيق: الثالث المبحث

 61 البلدية ميزانية إعداد: الأول المطلب

 61 البلدية ميزانية تحضير: الأول الفرع

 61 البلدية ميزانية على التصويت: الثاني الفرع

 60 البلدية ميزانية على المصادقة: الثالث الفرع

 68 مراحلها و البلدية ميزانية تنفيذ: الثاني المطلب

 68 الإيرادات تنفيذ: الأول الفرع

 60 النفقات تنفيذ: الثاني الفرع

 67 البلدية يزانيةم بتنفيذ المكلفون الأعوان: الثالث المطلب

 67 (البلدي الشعبي المجلس رئيس) بالصرف الآمر: الأول الفرع

 66 (البلدي الخزينة أمين)العمومي المحاسب: الثاني الفرع

 63 البلدية ميزانية على المطبقة الرقابة أنواع: الرابع المبحث

 63 البلدية ميزانية تنفيذ على القبلية المالية الرقابة: الأول المطلب

 63 المالي المراقب رقابة: الأول الفرع

 66 العمومية الصفقات لجنة رقابة: الثاني الفرع

 66 البلدي الخزينة أمين رقابة: الثالث الفرع
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 31 الوصية السلطات و البلدي الشعبي المجلس رقابة: الرابع الفرع

 30 البلدية ميزانية تنفيذ على اللاحقة المالية الرقابة: الثاني المطلب

 30 المحاسبة مجلس رقابة: الأول الفرع

 30 للمالية العامة المفتشية رقابة: الثاني الفرع
د الجدي العمومية المحاسبة قانون تطبيق واقع و المحلية التنمية تحقيق في البلدية تواجه التي التحديات: الخامس المبحث
 38 البلدية ميزانية على لمحتملة وآثارها

 38 وأهدافها للبلدية المحلية التنمية مفهوم: الأول المطلب

 38 للبلدية المحلية التنمية مفهوم: الأول الفرع

 38 للبلدية المحلية التنمية أهداف: الثاني الفرع

 30 البلدية التنمية وتحديات المحلية التنمية تحقيق في البلدية دور: الثاني المطلب

 30 المحلية التنمية تحقيق في البلدية دور: الأول الفرع

 37 المحلية التنمية تحقيق في البلدية تحديات: الثاني الفرع

 33 البلدية ميزانية على لمحتملة وآثارها الجديد العمومية المحاسبة قانون تطبيق واقع: الثالث المطلب

 61 خلاصة الفصل

 22 أولادجلال بلدية ميزانية الةلح دراسة: الثالث الفصل

 60 أولادجلال بلدية تقديم: الأول المبحث

 60 أولادجلال بلدية تعريف: الأول المطلب

 60 أولادجلال لبلدية التنظيمي الهيكل: الثاني المطلب

 60 الإداري التنظيمي الهيكل: الأول الفرع

 63 للبلدية الوظيفي التنظيمي الهيكل: الثاني الفرع

 010 أولادجلال بلدية أملاك: الثالث المطلب

 010 أولادجلال بلدية ميزانيات أنواع: الثاني المبحث

 010 0100 المالية للسنة الأولية الميزانية: الأول المطلب

 010 (الأولية الميزانية تقديرات) التحضير: الأول الفرع

 010 0100 المالية للسنة الأولية الميزانية إعداد: الثاني الفرع

 006 0100 المالية للسنة الأولية الميزانية على المصادقة و التصويت: الثالث الفرع
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 000 0100 المالية للسنة الإضافية الميزانية: الثاني المطلب

 003 0100 المالية للسنة الإداري الحساب: الثالث المطلب

 080 تنفيذ مرحلة كآخر البلدي الخزينة أمين ودور بشقيها الميزانية تنفيذ: الثالث المبحث

 080 التسيير قسم لشق الميزانية تنفيذ: الأول المطلب

 086 التجهيز قسم لشق الميزانية تنفيذ: الثاني المطلب

 086 تنفيذ مرحلة كآخر البلدي الخزينة أمين دور: الثالث المطلب

 000 خلاصة الفصل

 245 الخاتمة
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 أولا: النصوص القانونية
 (.المديرية العامة للضرائب)وزارة المالية  ،0108،ضرائب المباشرة والرسوم المماثلةقانون ال .2
 .08عدد ،0103 ،ج ر،تعلق بقوانين الماليةي 10/16/0103في  ؤرخم 00-03عضوي رقم قانون  .0
 .86عدد ،0100 ،ج ر،تعلق بالبلديةي 00/17/0100مؤرخ في  01-00قانون رقم  .3
 .80عدد ،0661 ،ج ر،تعلق بالمحاسبة العموميةي 0661/ 00/13مؤرخ في  00-61قانون رقم  .4
 .00 عدد،0661 ،ج ريتعلق بالبلدية، 16/10/0661مؤرخ في  13-61 رقم قانون .5
 .06عدد ،0100 ،، ج ريتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01/18/0100مؤرخ في  10-00أمر رقم  .6
 .30د عد،0101 ،ج ر،ديل الدستورييتعلق بإصدار التع 81/00/0101مؤرخ في  000-01مرسوم رئاسي رقم  .7
 .06 عدد،0100 ،يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها،ج ر 00/13/0100مؤرخ في  800-00 رقم تنفيذي رسومم .8
 .01ددع، 0113، ج ر، العامة للمالية يحدد صلاحيات المفتشية 17/16/0113مؤرخ في 060-13تنفيذي رقم رسوم م .2
ن بالصرف والمحاسبو يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون 16/16/0660مؤرخ في  808-60تنفيذي رقم رسوم م .22

 .08عدد ،0660، ج ر، العموميون وكيفياتها ومحتواها
 إدارة بعنوان الوظيفي الطابع ذات العليا المناصب عدد تحديد تضمني 00/00/0106 في ؤرخم مشترك وزاري قرار .22

 .3، عدد 0103،،ج ر الإقليمية الجماعات
، تقسيمات الأبواب والحساباتيحدد إطار ميزانية البلدية ويضبط عنوان ورقم  17/10/0100مؤرخ في  قرار وزاري مشترك .20

 .08، عدد 0100ج ر، 
، ج ر،  ميزانيات البلدياتيحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في 06/10/0101مؤرخ في  قرار وزاري مشترك .23

 .80، عدد 0101
تتعلق بتطبيق أحكام  01/01/0103مؤرخة في  3008 رقم العمرانية والتهيئة المحلية والجماعات الداخلية وزارة تعليمة .24

 إدارة بعنوان الوظيفي الطابع ذات العليا المناصب عدد تحديد تضمنالم 00/00/0106القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
 .الإقليمية الجماعات

 ثانيا: المقالات
جامعة الأغواط الاقتصادي، الجزائر. مجلة دراسات العدد(. إجراءات تنفيذ النفقات العامة في 0103أحمد بوجلال. ) .2

 .006-008الصفحات  ،(0)العدد  00المجلد  )الجزائر(،
(. واقع نظام المحاسبة العمومية في الجزائر وآليات التطوير وفق متطلبات المعايير المحاسبية 0100أحمد يوسف السعدي. ) .0

 .011-67(، الصفحات 0)العدد  00المجلد  جامعة المدية )الجزائر(، اقتصادية،. مجلة أبعاد IPSASالدولية للقطاع العام 
(. المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام كضرورة لتوحيد ممارسات المحاسبة العمومية وحماية المال العام. 0100آسيا قمو. ) .3

 .01-08(، الصفحات 0)العدد  6المجلد  قلة )الجزائر(،جامعة قاصدي مرباح بور  المجلة الجزائرية للدراسات المحاسبية والمالية،



 

 

 التنمية، و للإبداع خلدون ابن مجلة. الجزائر في المستدامة المحلية التنمية تحقيق في البلدية دور(. 0101. )موساوي آمال .4
 .017-60 ،الصفحات(0 العدد) 0 المجلدجامعة المسيلة )الجزائر(،

( وفق أساس الاستحقاق. مجلة IPSASتطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام )(. متطلبات 0100أمحمد بوكفوسة. ) .5
 .010-033(، الصفحات 0)العدد  6المجلد  جامعة عبد الحميد بن باديس )الجزائر(، ،والأسواق المالية
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0202سنة المالية لل البلديات و للولايات الأولية الميزانية إعداد بكيفيات المتعلقة 4456 رقم التأطيرية المذكرة: 22الملحق رقم 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 ملحق إحصائي: 20الملحق رقم 
 



 

 

 دفتر الملاحظات للميزانية الأولية: 23الملحق رقم 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 التسيير نفقات مجموع/  المستخدمين نفقات موعمج IC4 بطاقة: 24الملحق رقم 

 



 

 

 المباشرة الضرائ /  الأولية الميزانية حسابات طاقةب: 25الملحق رقم 
 



 

 

 للبلدية عنها المتنازل أو التابعة القيم و الأملاك مكونات سجل 02 رقم ملحق: 26الملحق رقم 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 الدائمين والمؤقتين للمستخدمين : القائمة الأم27الملحق رقم 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 الإضافية للميزانية الملاحظات دفتر: 28الملحق رقم 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 بطاقة حوصلة الإيرادات 02ملحق رقم : 22الملحق رقم 

 



 

 

 المالية السنة اختتام عند الإنجاز بواقي حالة 37ملحق رقم : 22الملحق رقم 

 



 

 

 )الإيرادات(كشف الباقي للإنجاز 32ملحق رقم : 22الملحق رقم 

 



 

 

 وضعية الأموال الخاصة 42ملحق رقم : 20الملحق رقم 
 



 

 

 كشف اعتمادات فرع التسيير  42ملحق رقم : 23الملحق رقم 

 



 

 

 كشف تطور الإيرادات والنفقات: 24الملحق رقم 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 الخاصة بالضرائ  المباشرة ETAT IC2: بطاقة الحساب 25الملحق رقم 
 



 

 

 22/02التزام رقم  بطاقة: 26الملحق رقم 

 



 

 

 



 

 

 208/02: حوالة الدفع رقم 27الملحق رقم 
 



 

 

224/02رقم  موقتة : مذكرة رفض28الملحق رقم 



 

 



 

 

 


